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  ةــــــــــــــــــــــــآی
 الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ودُ    (  ا دَاوُ َ يفَةً ي ِ اكَ خَل لْنَ نَّا جَعَ تَّبِعِ  إِ لاَ تـَ نَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ يْ َ احْكُمْ بـ فِي الأَْرْضِ فَ
َضِلُّونَ عَنْ سَ  نَّ الَّذِينَ ي ُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِ ى فـَي يلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الْهَوَ بِ

مَ الْحِسَابِ  وْ َ سُوا يـ   . )بِمَا نَ
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  داءــــإه
  :إلى 

 ).أنا مدینة العلم وعلي بابها:(خیر من یهدى له الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلم القائل 

  :إلى 
، وحجاج 1434فاضت إلى بارئها في أفضل یوم من أیام العام الهجري روح أبي الطاهرة التي 

  .بیت االله الحرام یقفون بعرفة لأداء أهم وأعظم ركن من أركان شعیرة الحج
  .ووسع له في قبره مد بصره  أنزل االله علیه شآبیب رحمته

  :إلى 
رف ، ونظمت من طیع أن أعدد مآثرها ، مهما سكبت من عصارة الأحأمي الغالیة التي لا أست

  .درر الكلمات لأعبر عن عظمتها
  .أطال االله في عمرها 

  .إلى زوجتي ورفیقة دربي التي كثیراً ما أخذني عنها هذا البحث 
  .أدام االله عشرتها 

  . )یسرا ومحمد( ، ثمرتي فؤادي وریحانتیه  يَّ إلى صغیر 
  .حفظهما ربي ورعاهما 
  .ذي الآمن وملا يملتجئالذین هم إلى أشقائي وشقیقاتي 
  .وفقني االله لرد جمیلهم 

  . شغوف بالعدالة كل حادب على العلم ،و  ، زملائي وأصدقائيو  أهلي وعشیرتي إلى
  .هم جمیعاً أهدي هذا الجهدإلی
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  شكر وعرفان
  . 1)لا یشكر االله من لا یشكر الناس ( :یقول الحبیب المصطفى صلوات االله علیه وتسلیمه

هـــذا البحـــث فمنـــذ التحـــاقي  تي التـــي هیـــأت لـــي الكثیـــر حتـــى أكملـــلجامعـــة شـــند الشـــكر أولاً    
   .للعمل بها بدأت نفسي تراودني للتقدیم له 

 واحتضــنتني حتــىوالشـكر لكلیــة الدراســات العلیــا التـي وافقــت علــى قبــولي لأصـبح طالبــا بهــا    
  .عرض هذا البحث للمناقشة 

ا علـــى كرســـي العمـــادة ، ثـــم الأجـــلاء والشـــكر لأســـرة كلیـــة القـــانون ابتـــداءاً ممـــن تعـــاقبوا فیهـــ   
أعضــاء هیئــة التــدریس الــذین كثیــراً مــا كــانوا یحثــونني علــى التقــدیم للدراســات العلیــا ، ثــم مــن شــغلوا 
وظیفـة مسـجل الكلیـة علـى التـوالي ، ثـم الأخــوة والأخـوات زملائـي المـوظفین بمكتـب المسـجل ســواء 

بالجامعة  والذین ذللوا لي الكثیـر مـن الصـعاب ما زالوا معي بالمكتب أو تم نقلهم إلى مواقع أخرى 
  .والشكر موصول للأخوة العمال والحرس وحتى الطلاب . 

كثیراً وكان  جانبيإبراهیم السیسي الذي وقف لعبد الحمید وأخص بالشكر البروفیسور أسعد 
علــى یحضــني بإلحــاح للتقــدیم للماجســتیر ، بــل وحمــل الخطــة بنفســه لكلیــة الدراســات العلیــا  ووقــف 

إجازتها ، وفوق ذلك تحمل أعباء الإشراف على الرسالة وقدم لي النصح والإرشاد والتوجیه والتقویم 
والتصویب وكل ما لم یكن بوسعي تضمینه في هـذه الرسـالة ، وذلـك منـذ بـزوغ الفكـرة حتـى اسـتوت 

 دما كــانفقــد صــبر كثیــراً علــى تــرددي علیــه بمكتبــه عنــ.علــى ســوقها وآتــت أكلهــا بفضــل االله تعــالى 
ــانون وكلیـــة الدراســـات العلیـــاكلیـــة ب موجـــوداً  ، وبعـــد ســـفره للمملكـــة العربیـــة الســـعودیة لـــم تزعجـــه القـ

فجــزاه االله . هجــرة ولــم تصــرفه عنــي مشــاغل الحیــاةفلــم تبعــده عنــي ال. مهــاتفتي ولــم تؤرقــه مراســلتي 
  .خیر الجزاء وسدد خطاه وجعل فضائل أعماله في میزان حسناته 

حیــث اعتبرنــي موظفوهــا فــرداً مــنهم طیلــة فتــرة  جامعــة شــندي كلیــة القــانون والشــكر لمكتبــة  
  .كتابتي لهذه الرسالة بل وقبل میلاد الفكرة

  .لمكتبة جامعة النیلین التي یسرت لي الكثیر كل الشكر والشكر  
والــذین علــى أیــدیهم تفتحــت قریحتــي وكــانوا خیــر . ثــم الشــكر لأســاتذتي فــي العمــل القــانوني    

  . ي خلال فترة عملي بالمحاماة معین ل
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  ص لخستم
فهـــو یمثـــل وســـیلة الإدارة فـــي  لـــلإدارة،یعتبـــر القـــرار الإداري أحـــد أهـــم الأعمـــال القانونیـــة      

والشـكل الـذي یصـدر  القـرار،تسییر أعمالها القانونیـة المتمثلـة فـي الاختصـاص بالنسـبة لمـن یصـدر عنـه 
  .له ، والغایة المبتغاة منه وهي المصلحة العامةومح صدوره،وسبب  فیه،

وقــد تكــون  مقیــدة،والإدارة وهــي تمــارس ســلطتها فــي إصــدار القــرار قــد تكــون هــذه الســلطة      
خضــوع الإدارة لرقابــة القضــاء ، لمجابهــة تجاوزهــا فــي ممارســة ممــا یجعــل مــن الأهمیــة بمكــان  تقدیریــة،

  .اءة استعمال السلطة من جانبها سلطتها التقدیریة والذي قد یحصل نتیجة لإس
ر قراراتهـــا حتـــى لا افرقابـــة القضـــاء علـــى أعمـــال الإدارة تضـــمن لـــلإدارة موقفهـــا الســـلیم فـــي اصـــد     

فهــي بمثابــة رقابــة علــى الغایــة التــي تعتبــر حــداً . تتعــرض للطعــن ضــدها بعیــب إســاءة اســتعمال الســلطة 
  .فاصلاً بین المشروعیة وعدمها 

وعـدم مخالفتـه  ضرورة التأكد من سلامة القرار الإداريمن  موضوعهذا الث في وتنبع أهمیة البح     
رقابـة القضـاء ویتم ذلك عبـر  وعدم انحرافه عن الغرض المبتغى منه وهو الصالح العام المشروعیة لمبدأ

  .التقدیریةعلى سلطة الإدارة 
 لإداري المعیــباوتــزداد أهمیــة البحــث فــي هــذا الموضــوع حــین النظــر إلــى عواقــب القــرار      

حیـــث صـــعوبة إثبـــات عـــدم مشـــروعیة الكثیـــر مـــن القـــرارات مـــن وتـــأثیره علـــى حقـــوق الأفـــراد مـــن جانـــب و 
  .الإداریة

  :وقد توصلت في هذا البحث لنتائج وتوصیات أهمها  
  :أهم نتیجتین /أولاً 

  .سلامیة مفهوم القرار الإداري في النظم الحدیثة مطابق لفكرة القرار الإداري في الشریعة الإ/ 1
اســتعمال الســلطة لا یعنــي أن یكــون هــذا العیــب مقرونــاً بســوء النیــة  إســاءةاشــتراط القصــد لقیــام عیــب  /2

  .دائماً 
  :أهم توصیتین / ثانیاً 

طلاق ید القاضي فیه  عیب إساءة استعمال السلطة من النظام العام ، وصي بأن یعتبرأ/ 1 وإ
ضرورة توفیر حمایة أكثر للأفراد ضد انحراف وهذا كله یستتبع .یتمكن من إثارته بنفسهحتى 
 .بسلطتها تجاههم الإدارة



  ج
 

من المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري ) 3(تعدیل الفقرة  أوصي المتواضع في رأیي /2
بیان القرار ( :  في بند واحد لتقرأ المادة هكذا) هـ (و ) أ (م ، وذلك بضم البندین 2005

رفاق صورة  ) .منه ما أمكن ذلك ، بالإضافة إلى المستندات المؤیدة للطعن  المطعون فیه وإ
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Abstract 
     The Administrative decision is consider one of the important legal 

issue of the administration, and that it represents the administration tool by 

which it progress the legal deeds which are due to specialization that 

makes up the decision , the form in which it is issued , why it is made up , 

location , and its purpose which is the public benefit .                                                               

    The administration, when establishing the decision  through its power , 

may be chained , or it may be approximate , the matter that makes it 

important to make the administration liable to the judiciary controlling so 

as to stand against the practicing of this approximate power to prevent it 

from jumping over it which may occur due to the abuse in practicing this 

power .                                                                                                  

       The judiciary controlling up on the deeds of the administration saves 

its attitudes in making up the decisions, and this keeps it from being liable 

to accusation against the abuse of the power , and this represents 

controlling up on the purpose which is regarded as boundary between 

whether it is reasonable or not .                  .                                                                                  

The importance of this research springs from the importance of the 

certainty of the safety of the Administrative decision , so as to be 

according to the provisional principle as well as to be done for its purpose 

for which it is made , This will be achieved through the judiciary 

controlling up on the approximate power of administration .  
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       The importance of this research , in this topic , when there is  dealing 

with impact of this improper decision and its effect on the individual rights 

on one side and from the improving of whether a lot of these decision are 

reasonable or not from the other side .  
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  ةــدمــمق
بسـم االله خیــر الأســماء والحمـد الله عنــد البــدء والانتهـاء ، والصــلاة والســلام علـى أشــرف الأنبیــاء ســیدنا 

  .محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهدیه إلى یوم اللقاء
ــد نتیجــــة لـــذلك ب ــراد ، ممـــا یتولـ ــره الوحـــدة والانفــ عــــض الإنســـان بطبعـــه اجتمــــاعي یحـــب الجماعـــة ویكــ

. التكــتلات والتجمعـــات البشـــریة تضـــم كـــل مجموعـــة منهـــا عــدد مـــن الأفـــراد قـــد یقـــل أو یكثـــر بحســـب الحـــال 
ــاملهم  ویقتضـــي الأمـــر أن یكـــون علـــى رأس كـــل مجموعـــة مـــن النـــاس أحـــدهم أو بعضـــهم بغـــرض تنظـــیم تعـ

  .وتسییر شؤونهم وتدبیر أمورهم مما یتطلب انقیادهم له وانصیاعهم لأمره 
الإنســان یجــدها قــد تطــورت مــن حیــاة البربریــة والهمجیــة والعــیش فــي الغابــات وتــدرجت  والمتتبــع لحیــاة

وتبعـاً لــذلك ظهــرت الــدول . عبـر العصــور والحقــب التاریخیـة المختلفــة إلــى أن وصــلت حیـاة المدنیــة الحالیــة 
  . الحدیثة بحدودها وعناصرها وشروطها المعروفة 

تظهــر صــورة الشــعوب والأفــراد الــذین یخضــعون  وأصــبحت الحكومــات هــي الواجهــة التــي مــن خلالهــا
  . لسیادتها ، وهي التي تمثلهم وتتحدث بلسانهم أمام ما یناظرها من حكومات الشعوب الأخرى 

والحكومة في إطار تمثیلها لشعبها ومواطنیها لا تستثني من بینهم أحداً ولا تمیز بعضـهم دون بعـض 
نمـا تــؤدي دورهــا تجـاه الكافــة ،ویكــون نشـاطه فهـي تضــع فــي المقـام الأول والأخیــر إشــباع . ا لأجــل العامــة وإ

  .حاجات الجمیع لذلك فإن ما تقوم به من أعمال لابد من أن یتصف بالعمومیة 
ـــوات معینـــــة مـــــن إدارات  -تجـــــاه عامـــــة مواطنیهـــــا  -والحكومـــــة تـــــؤدي دورهـــــا هـــــذا عبـــــر وســـــائل وقنــ

ظــروف ولكنهــا تتفــق جمیعهــا فــي صــفة ومؤسســات ومصــالح وأجهــزة وأقســام تختلــف فــي مســمیاتها حســب ال
  .العمومیة 

وهذه الأجهزة والإدارات العامة لكي تتمكن من القیام بواجبها في إدارة شؤون من هم تحت سیادتها لا 
  .بد وأن یكفل لها من الصلاحیة ما یمكنها من ذلك ، هذه الصلاحیة هي ما تسمى بالسلطة 

مـا هـو مخـول لـه مـن صـلاحیات ، فالحكومـة یجـب  وكل جهاز حكـومي أو إدارة یعتبـر حكومـة تجـاه
نمـا . أن تتمتع بقدر من السلطة یتناسب ومكانتها  وهـذه السـلطة الممنوحـة للحكومـة لیسـت غایـة فـي ذاتهـا وإ

فالسـلطة تمـنح للحكومـة وأجهزتهـا المختلفـة لتتحصـن . هي وسیلة لتحقیق غایة واحدة هي المصـلحة العامـة 
  . دور المنوط بها تجاه مواطنیها بما یحقق لهم المصلحة المنشودة والنفع العام بها  حتى تستطیع القیام بال

دارتهـــا للشـــأن العـــام تصـــدر بعـــض اللـــوائح والتوجیهـــات التـــي  والحكومـــة فـــي إطـــار قیامهـــا بأعمالهـــا وإ
 تســمى فــي مجملهــا بــالقرارات الإداریــة والتــي تتمیــز هــي الأخــرى عمــا عــداها مــن قــرارات بأنهــا عامــة بالنســبة
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لجهــة إصـــدارها ، أي أنهـــا صـــادرة مــن شـــخص ذو ســـلطة ، كمـــا یجــب أن تكـــون صـــادرة بغـــرض المصـــلحة 
العامـة ومــا عـدا ذلــك فـلا ینبغــي أن یســدل علیهـا ثــوب الحصـانة ممــا یجعلهــا عرضـة للطعــون التـي قــد ترقــي 

  .حة العامةفالسلطة لا تعتبر درعاً واقیا لما هو متنافیاً مع المصل. إلغاء القرار الصادرإلى درجة 
لا كانت أعمال الأجهـزة الحكومیـة  لذلك لا یمكن أن تتخذ هذه السلطة سیفاً مسلطاً على المواطنین وإ

  . وقراراتها في هذه الحالة مخالفة للقانون وهذا ما یسمى بإساءة استخدام السلطة
  :أهمیة الموضوع 

لســلطة الإداریــة ، وبالتــالي فــإن الســلطة الإداریــة مــن أنهــا تعتبــر أحــد أهــم أعمــال ا تالقــراراأهمیــة  تــأتي/ 1
الإداریـة كثیـراً مـا تحتــاج لإصـدار قـرارات فـي مباشــرة أعمالهـا المنوطـة بهـا ولكــن هـذه القـرارات قـد یحــدث أن 

  .   تسيء الإدارة السلطة الممنوحة لها في إصدارها 
  . المخالفة لاستخدام السلطة تكیفه التعامل مع القرارا/2

  :وعأسباب اختیار الموض
  .في التعرف على كیفیة الطعن في القرار الإداري المبني على إساءة استخدام السلطة رغبةال/1

  . الوقوف على صور  إساءة استعمال السلطة/2      
       استعمال السلطة كثیر من المواطنین عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة بقرارات إداریة  نتیجة لإساءة عجز/3       

  :البحث أهداف 
  . توضیح المفاهیم القانونیة حول إساءة استعمال السلطة/1
  . التعرف على إساءة استعمال السلطة/2
  . مجابهة إساءة استعمال السلطة بالطرق القانونیة/3
  . توضیح الفرق بین القرار الإداري والقرار القضائي/4
  . بیان الصور التي تتمثل فیها إساءة استعمال السلطة/ 5
  یة المواطن من خطر إساءة استعمال السلطةحما/6

  مشكلة البحث
  .ماهیة القرار الإداري/1
  . عیوب القرار الإداري التعرف على/2
  . إساءة استعمال السلطة تعریف/3
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  . الطعن في القرار الإداري المعیب بعیب إساءة استخدام السلطة كیفیة/4
  :صعوبات البحث 

الموضــوع تــم تناولــه فــي بعــض إلا أن  الإداریــةوالقــرارات  الإداري القــانونخاصــة بالمراجــع مــع وفــرة ال   
والمرجـع الوحیـد الــذي وجدتـه متنــاولاً لهـذا الموضــوع .مضـمناً مــع عیـوب القــرار الإداري بصـفة عامــة المراجـع

بشــيء مــن التفصــیل هــو الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغــاء القــرار الإداري تــألیف الــدكتور عبــد العزیــز عبــد 
  .لیفة المنعم خ

  :حدود البحث 
 القـانون الســودانيفـي  البحـث یتنـاول عیـب إسـاءة اســتعمال السـلطة كسـبب للطعـن فــي القـرار الإداري      

ــنة الأردنــــي بالإضــــافة مثــــل القــــانون المصــــري والفرنســــي و تطــــرق لــــبعض القــــوانین الأخــــرى  وقــــدم ، 2005لســ
  .للشریعة الإسلامیة 
  :الدراسات السابقة 
  .لى دراسة سابقة في نفس الموضوعللأمانة لم أعثر ع

  
  :منهج البحث 

المعلومـــة مـــن مصـــدرها الأصـــلي وتحلیلهـــا  طالمـــنهج العلمـــي المعاصـــر وذلـــك باســـتنبات فیـــه البحـــث اتبعـــ  
سناد كل قول إلى قائله   .تحلیلا دقیقا وإ

  هیكل البحث
  :ثلاثة مباحث ویتكون من طبیعته القانونیة وخصائصه وأركانه  يالقرار الادار  -:الفصل الأول 
  القرار الإداري وفیه ثلاثة مطالب ماهیةفي : المبحث الأول 
  تعریف القرار الإداري:المطلب الأول 
  التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري:المطلب الثاني 

  القانون الاداري في السودان: ب الثالث طلالم
  :ثلاثة مطالب  نظریة الرقابة على القرارات الإداریة وفیه:المبحث الثاني 
  ماهیة الرقابة:المطلب الأول 
  ةالرقابة على أعمال الإدار : المطلب الثاني 
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  الرقابة القضائیة : المطلب الثالث 
  .وأركان القرار الإداري وفیه مطلبین خصائص:المبحث الثالث
  خصائص القرار الإداري:المطلب الأول 
  .أركان القرار الإداري:المطلب الثاني 

  عیوب القرار الإداري  -:نيالفصل الثا
  :المبحث الأول
  :وفیه مطلبینماهیة العیوب 
  لغة تعریف العیب: المطلب الأول

  تعریف العیب اصطلاحاً : المطلب الثاني 
  عیوب القرار الاداري:المبحث الثاني
  عیب عدم الاختصاص: المطلب الأول
  والإجراءات عیب الشكل: المطلب الثاني

  فة القانون المطلب الثالث عیب مخال
  :وفیه ثلاثة مطالب  أو الانحراف بهاالمبحث الثالث  عیب إساءة استعمال السلطة 

  مفهوم عیب إساءة استعمال السلطة :المطلب الأول 
  صور إساءة استعمال السلطة:المطلب الثاني
  إثبات عیب إساءة استعمال السلطة : المطلب الثالث
  بعیب إساءة استعمال السلطة وآثاره الطعن في القرار المعیب: الفصل الثالث 
  مفهوم الطعن الإداري: المبحث الأول 

  المطلب الأول تعریف الطعن الإداري 
  المطلب الثاني الفرق بین الطعن الإداري وبعض المسمیات الأخرى

  إجراءات رفع الطعن في القرار المعیب بعیب إساءة استعمال السلطة :المبحث الثاني 
  روط العامة لقبول عریضة الطعن الإداري الش :المطلب الأول
  الشروط الخاصة بعریضة الطعن المعیب بعیب إساءة استعمال السلطة  :المطلب الثاني
  آثار الطعن بإساءة استعمال السلطة :المبحث الثالث
  مفهوم الآثار  :المطلب الأول
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  السلطة التعویض عن الأضرار القرار المشوب بعیب إساءة استعمال :المطلب الثاني
  .الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري وتنفیذه  :المطلب الثالث

  .هذا وقد ختمت البحث بخاتمة وقمت بتوضیح النتائج التي توصلت لها والتوصیات     
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 مقــدمــة
بسـم االله خیــر الأســماء والحمـد الله عنــد البــدء والانتهـاء ، والصــلاة والســلام علـى أشــرف الأنبیــاء ســیدنا 

  .محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهدیه إلى یوم اللقاء
ــد نتیجــــة لـــذلك ب ــراد ، ممـــا یتولـ ــره الوحـــدة والانفــ عــــض الإنســـان بطبعـــه اجتمــــاعي یحـــب الجماعـــة ویكــ

. التكــتلات والتجمعـــات البشـــریة تضـــم كـــل مجموعـــة منهـــا عــدد مـــن الأفـــراد قـــد یقـــل أو یكثـــر بحســـب الحـــال 
ــاملهم  ویقتضـــي الأمـــر أن یكـــون علـــى رأس كـــل مجموعـــة مـــن النـــاس أحـــدهم أو بعضـــهم بغـــرض تنظـــیم تعـ

  .وتسییر شؤونهم وتدبیر أمورهم مما یتطلب انقیادهم له وانصیاعهم لأمره 
الإنســان یجــدها قــد تطــورت مــن حیــاة البربریــة والهمجیــة والعــیش فــي الغابــات وتــدرجت  والمتتبــع لحیــاة

وتبعـاً لــذلك ظهــرت الــدول . عبـر العصــور والحقــب التاریخیـة المختلفــة إلــى أن وصــلت حیـاة المدنیــة الحالیــة 
  . الحدیثة بحدودها وعناصرها وشروطها المعروفة 

تظهــر صــورة الشــعوب والأفــراد الــذین یخضــعون  وأصــبحت الحكومــات هــي الواجهــة التــي مــن خلالهــا
  . لسیادتها ، وهي التي تمثلهم وتتحدث بلسانهم أمام ما یناظرها من حكومات الشعوب الأخرى 

والحكومة في إطار تمثیلها لشعبها ومواطنیها لا تستثني من بینهم أحداً ولا تمیز بعضـهم دون بعـض 
نمـا تــؤدي دورهــا تجـاه الكافــة ،ویكــون نشـاطه فهـي تضــع فــي المقـام الأول والأخیــر إشــباع . ا لأجــل العامــة وإ

  .حاجات الجمیع لذلك فإن ما تقوم به من أعمال لابد من أن یتصف بالعمومیة 
ـــوات معینـــــة مـــــن إدارات  -تجـــــاه عامـــــة مواطنیهـــــا  -والحكومـــــة تـــــؤدي دورهـــــا هـــــذا عبـــــر وســـــائل وقنــ

ظــروف ولكنهــا تتفــق جمیعهــا فــي صــفة ومؤسســات ومصــالح وأجهــزة وأقســام تختلــف فــي مســمیاتها حســب ال
  .العمومیة 

وهذه الأجهزة والإدارات العامة لكي تتمكن من القیام بواجبها في إدارة شؤون من هم تحت سیادتها لا 
  .بد وأن یكفل لها من الصلاحیة ما یمكنها من ذلك ، هذه الصلاحیة هي ما تسمى بالسلطة 

مـا هـو مخـول لـه مـن صـلاحیات ، فالحكومـة یجـب  وكل جهاز حكـومي أو إدارة یعتبـر حكومـة تجـاه
نمـا . أن تتمتع بقدر من السلطة یتناسب ومكانتها  وهـذه السـلطة الممنوحـة للحكومـة لیسـت غایـة فـي ذاتهـا وإ

فالسـلطة تمـنح للحكومـة وأجهزتهـا المختلفـة لتتحصـن . هي وسیلة لتحقیق غایة واحدة هي المصـلحة العامـة 
  . دور المنوط بها تجاه مواطنیها بما یحقق لهم المصلحة المنشودة والنفع العام بها  حتى تستطیع القیام بال

دارتهـــا للشـــأن العـــام تصـــدر بعـــض اللـــوائح والتوجیهـــات التـــي  والحكومـــة فـــي إطـــار قیامهـــا بأعمالهـــا وإ
 تســمى فــي مجملهــا بــالقرارات الإداریــة والتــي تتمیــز هــي الأخــرى عمــا عــداها مــن قــرارات بأنهــا عامــة بالنســبة
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لجهــة إصـــدارها ، أي أنهـــا صـــادرة مــن شـــخص ذو ســـلطة ، كمـــا یجــب أن تكـــون صـــادرة بغـــرض المصـــلحة 
العامـة ومــا عـدا ذلــك فـلا ینبغــي أن یســدل علیهـا ثــوب الحصـانة ممــا یجعلهــا عرضـة للطعــون التـي قــد ترقــي 

  .حة العامةفالسلطة لا تعتبر درعاً واقیا لما هو متنافیاً مع المصل. إلى درجة إلغاء القرار الصادر
لا كانت أعمال الأجهـزة الحكومیـة  لذلك لا یمكن أن تتخذ هذه السلطة سیفاً مسلطاً على المواطنین وإ

  . وقراراتها في هذه الحالة مخالفة للقانون وهذا ما یسمى بإساءة استخدام السلطة
  :أهمیة الموضوع 

لســلطة الإداریــة ، وبالتــالي فــإن الســلطة تــأتي أهمیــة القــرارات الإداریــة مــن أنهــا تعتبــر أحــد أهــم أعمــال ا/ 1
الإداریـة كثیـراً مـا تحتــاج لإصـدار قـرارات فـي مباشــرة أعمالهـا المنوطـة بهـا ولكــن هـذه القـرارات قـد یحــدث أن 

  .   تسيء الإدارة السلطة الممنوحة لها في إصدارها 
  .كیفه التعامل مع القرارات المخالفة لاستخدام السلطة /2

  :وعأسباب اختیار الموض
  .في التعرف على كیفیة الطعن في القرار الإداري المبني على إساءة استخدام السلطة الرغبة/1

  .الوقوف على صور  إساءة استعمال السلطة /2      
  كثیر من المواطنین عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة بقرارات إداریة  نتیجة لإساءة استعمال السلطة  عجز/3       

  :البحث أهداف       
  . توضیح المفاهیم القانونیة حول إساءة استعمال السلطة/1
  . التعرف على إساءة استعمال السلطة/2
  . مجابهة إساءة استعمال السلطة بالطرق القانونیة/3
  . توضیح الفرق بین القرار الإداري والقرار القضائي/4
  . بیان الصور التي تتمثل فیها إساءة استعمال السلطة/ 5
  یة المواطن من خطر إساءة استعمال السلطةحما/6

  مشكلة البحث
  .ماهیة القرار الإداري/1
  . التعرف على عیوب القرار الإداري/2
  . تعریف إساءة استعمال السلطة/3
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  . كیفیة الطعن في القرار الإداري المعیب بعیب إساءة استخدام السلطة/4
  :صعوبات البحث 

الإداري والقــرارات الإداریــة إلا أن الموضــوع تــم تناولــه فــي بعــض  مــع وفــرة المراجــع الخاصــة بالقــانون   
والمرجـع الوحیـد الــذي وجدتـه متنــاولاً لهـذا الموضــوع .المراجـع مضـمناً مــع عیـوب القــرار الإداري بصـفة عامــة

بشــيء مــن التفصــیل هــو الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغــاء القــرار الإداري تــألیف الــدكتور عبــد العزیــز عبــد 
  .لیفة المنعم خ

  :حدود البحث 
البحـث یتنـاول عیـب إسـاءة اســتعمال السـلطة كسـبب للطعـن فــي القـرار الإداري فـي القـانون الســوداني       
ــنة م ، وقــــد تطــــرق لــــبعض القــــوانین الأخــــرى مثــــل القــــانون المصــــري والفرنســــي والأردنــــي بالإضــــافة 2005لســ

  .للشریعة الإسلامیة 
  :الدراسات السابقة 
  .لى دراسة سابقة في نفس الموضوعللأمانة لم أعثر ع

  
  :منهج البحث 

البحـــث اتبعـــت فیـــه المـــنهج العلمـــي المعاصـــر وذلـــك باســـتنباط المعلومـــة مـــن مصـــدرها الأصـــلي وتحلیلهـــا   
سناد كل قول إلى قائله   .تحلیلا دقیقا وإ

  هیكل البحث
  :احث ویتكون من ثلاثة مب . )مفهومه وخصائصه( القرار الإداري ماهیة -:الفصل الأول 
  : القرار الإداري وفیه ثلاثة مطالب ومهفم: المبحث الأول 
  . تعریف القرار الإداري:المطلب الأول 
  .التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري:المطلب الثاني 
  . القانون الاداري في السودان: المطلب الثالث 
  :ثة مطالب نظریة الرقابة على القرارات الإداریة وفیه ثلا:المبحث الثاني 
  . ماهیة الرقابة:المطلب الأول 
  . الرقابة على أعمال الإدارة: المطلب الثاني 
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  .الرقابة القضائیة : المطلب الثالث 
  :خصائص وأركان القرار الإداري وفیه مطلبین:المبحث الثالث
  . خصائص القرار الإداري:المطلب الأول 
  .أركان القرار الإداري:المطلب الثاني 

  .عیوب القرار الإداري  -:لثانيالفصل ا
  :المبحث الأول

  :ماهیة العیوب وفیه مطلبین
  . تعریف العیب لغة: المطلب الأول

  . تعریف العیب اصطلاحاً : المطلب الثاني 
  . عیوب القرار الاداري:المبحث الثاني
  . عیب عدم الاختصاص: المطلب الأول
  . عیب الشكل والإجراءات: المطلب الثاني

  .عیب مخالفة القانون :لثالث المطلب ا
  :المبحث الثالث  عیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وفیه ثلاثة مطالب 

  .مفهوم عیب إساءة استعمال السلطة :المطلب الأول 
  . صور إساءة استعمال السلطة:المطلب الثاني
  .إثبات عیب إساءة استعمال السلطة : المطلب الثالث
  . طعن في القرار المعیب بعیب إساءة استعمال السلطة وآثارهال: الفصل الثالث 
  . مفهوم الطعن الإداري: المبحث الأول 
  .تعریف الطعن الإداري :المطلب الأول 
  . الفرق بین الطعن الإداري وبعض المسمیات الأخرى: المطلب الثاني 
  .عمال السلطة إجراءات رفع الطعن في القرار المعیب بعیب إساءة است:المبحث الثاني 
  .الشروط العامة لقبول عریضة الطعن الإداري : المطلب الأول
  .الشروط الخاصة بعریضة الطعن المعیب بعیب إساءة استعمال السلطة : المطلب الثاني
  . آثار الطعن بإساءة استعمال السلطة: المبحث الثالث
  .مفهوم الآثار : المطلب الأول
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  . رار القرار المشوب بعیب إساءة استعمال السلطةالتعویض عن الأض: المطلب الثاني
  .الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري وتنفیذه : المطلب الثالث

  .هذا وقد ختمت البحث بخاتمة وقمت بتوضیح النتائج التي توصلت لها والتوصیات     
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 الفصل الأول

  )صائصه وأركانهوخمفهومه (القرار الإداري ماهیة 
  .القرار الإداري  مفهوم: المبحث الأول                  
  .خصائص القرار الإداري : المبحث الثاني                  
  .نظریة الرقابة على القرارات الإداریة : المبحث الثالث                  
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   المبحث الأول
   القرار الإداري مفهوم

  ـ:ما یلي من مطالب على النحو التالي ث سأوضح وفي هذا المبح  
  . تعریف القرار الإداري: المطلب الأول 
  . التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري:  المطلب الثاني
  . الرقابـــة القضائیـــة:  المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  القرار الإداري تعریف
  الفرع الأول

 والاصطلاح  ار الإداري في اللغةتعریف القر  
  :تعریف القرار الإداري في اللغة :أولاً 

  .حديولتعریف القرار الإداري في اللغة ینبغي تعریف كلمتي القرار والإدارة كل واحدة على  
  :تعریف القرار في اللغة/1

ما قر فیه الماء والقرارة ما قر فیه والمطمئن من الأرض والقـرارة والقـرار مـن : القرارة والقرار  
كــل مطمــئن انــدفع إلیــه ( :ض المطمــئن المســتقر ، وقیــل هــو القــاع المســتدیر ، وقــال أبــو حنیفــةالأر 

   1.)الماء فاستقر فیه قال وهي من مكارم الأرض إذا كانت سهوله 
  . المستقر من الأرض: والقرار  

المــاء البــارد ویصــب فــي القــدر بعــد : المكــان المــنخفض یجتمــع فیــه المــاء والقــرارة : والقــرار  
قــررت : تقــول )الاســتقرار فیــه(المســتقر مــن الأرض والقــرار فــي المكــان : طــبخ لــئلا تحتــرق والقــرارال

  1.بالكسر أقر قراراً 

                                                
ثالثة ،الطبعة ال5 ج ب ،،لسان العر ) هـ711: المتوفى( الإفریقي الرویفعى الأنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد 1

دار إحیاء التراث اللغوي بیروت لبنان ، طبعة جدیدة فنیة ومصححة ، وأیضا الفیروزبادي ، القاموس المحیط . دار صادر،بیروت،  83هـ ،ص1414
  .63ص ، م2003
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ــاةُ ( :قـال تعـالىمحـل الإقامـة ومنـزل الســكون والاسـتقرار ،:ودار القـرار    ـا هَـذِهِ الْحَیَ مِ إِنَّمَ ـوْ ــا قَ یَ
ةَ هِــيَ دَارُ  إِنَّ الآْخِــرَ ــاعٌ وَ تَ ا مَ یَ ار الــدُّنْ ــرَ كُــمُ (:وقــال أیضــاً . 3أي الــوطن والمســتقر2)الْقَ ــلَ لَ ــذِي جَعَ ُ الَّ ــه اللَّ

كُمْ  رَ صَوَّ اءً وَ نَ اءَ بِ السَّمَ ا وَ ارً ضَ قَرَ كَ اللَّهُ  الأَْرْ ارَ بَ بُّكُمْ فَتَ كُمُ اللَّهُ رَ اتِ ذَلِ یِّبَ زَقَكُمْ مِنَ الطَّ رَ كُمْ وَ رَ أَحْسَنَ صُوَ فَ
مِینَ  الَ بُّ الْعَ كِـینٍ ف(أیضاً و  5.فوقها وتسكنون علیها، تستقرون بمعنى4)رَ ارٍ مَ ةً فِي قَرَ ُ نُطْفَ اه لْنَ وهـو 6)جَعَ

  . 7الرحم به یستقر وینمو
وناقة مقر بضـم ) ما قر فیه والمطمئن من الأرض(وجاء في القاموس المحیط أن القرار هو  

  .  8المیم وكسر القاف عقدت ماء الفحل فأمسكته في رحمها
التعریفــات یتضــح أن القــرار هــو الكــلام المبنــي علــى أســاس ثابــت ومســتقر ومــن مجمــل هــذه 

  .والذي یصدر بعد تمحیص وتروٍ یجعل قائله مطمئنا لما یقوله
  :تعریف الإدارة في اللغة/2

دار الشــئ یــدور دوراً ودورانــاً ودووراً وأدرتــه أنــا وأدرتــه وأداره ) دور((جــاء فــي لســان العــرب 
ــه وأدرت ــا :رت وداوره مـــــداورة ، ودواراً اســـــتد: غیـــــره ودور بـــ ــه ، ومـــــداورة الشـــــئون معالجتهـــ دار معـــ

  .9)والمداورة المعالجة 
دوراً ودورانـاً واسـتدار وأدرتـه ودورتـه وداوره مـداورة ودواراً ) دار((وجاء فـي القـاموس المحـیط   

  .10)دار معه ، والدهر دوار به ، والمداورة كالمعالجة 
بفتحهــا وأدار غیــره ودور بــه وتــدویر الشــئ جعلــه ) دورانــا(ویــدور دورا بســكون الــواو ) دار(و  

  .11مدورا والمداورة كالمعالجة والدواري الدهر یدور بالإنسان 
                                                                                                                                                           

 – ـه1410ر الصحاح طبعة جدیدة،الطبعة الأولى ، مختا) هـ666: المتوفى( الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدین زین 1
  .223م دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ص1990

  2 .من سورة غافر 39الآیة   2
 ،بیروت ، العربي الكتاب دار الناشر ، التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف ،)هـ538: المتوفى( االله جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو 3
 .168،الجزء الرابع ،ص هـ 1407 - الثالثة: طبعةال

  . من سورة غافر  64ة الآی 4 
  .410، ص 21،الجزء م 2000 - هـ 1420 الأولى،: الطبعة ، الرسالة مؤسسة :، الناشر القرآن تأویل في البیان جامع،  الطبري4
  .سورة المرسلات من 21الآیة  6
  .1067ص،ریم الرحمن في تفسیر كلام  المنان تیسیر الك، عبد الرحمن بن ناصر السعودي  7
  .120-119ص، ،، مرجع سابقالفیروزبادي  8
  . .323ص ،دار صادر بیروت 2000طبعة جدیدة محققة الطبعة الأولى  ،المجلد الخامس ، ابن منظور لسان العرب 9

  . 32ص  المرجع ،نفس ،  الفیروزبادي 10
  .  96المرجع ، صنفس الرازي محتار الصحاح ط،  11
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أمـا كلمـة إداري فلحقتهـا یـاء النسـب مــأخوذة مـن إدارة ومعناهـا فـي اللغـة المداولـة والتعــاطي   
ةً تُدِیرُ ( :من غیر تأجیل وبه فسر قوله تعالى ةً حَاضِرَ كُمْ تِجَارَ نَ یْ ا بَ َ ه   .1)ونَ

ــة وأن مـــن یعمـــل بـــالإدارة یقـــوم بخدمـــة الآخـــرین أو یصـــل عـــن طریـــق    والإدارة تعنـــي الخدمـ
  2 .الإدارة إلى أداء الخدمة 

  3.وظیفة الوصول إلى تحقیق الهدف بأفضل الوسائل وبأقل التكالیف والزمن : وقیل هي 
  .دبیر شئونه وتصریف أموره وعلیه تكون الإدارة في اللغة معناها مداولة العمل وت 

  .وهذا یعني النظام والانتظام 
  : صطلاح الاتعریف القرار الإداري في : ثانیاً 

یبدو أن استعمال لفظ القرار بمعني الأمر قد ظهـر حـدیثاً ولعلـه اسـتند علـى مصـدر الأمـر     
  .4لا یصدره إلا بعد أن یستقر رأیه على إصداره فسمى استقرار الرأي قراراً 

  :الإدارة د علماءعن/1
  :تعریف الإدارة العامة / أ
تنظـــیم بشـــري متعـــاون لتحقیـــق السیاســـة العامـــة   ( :ف الإدارة العامة في علم الإدارة بأنهاتعرّ    

  .5)للدولة 
بواســطته إشــباع الحاجــات ذلــك النشــاط الــذي تهیــئ الســلطة التنفیذیــة ( وعرفــت أیضــاً بأنهــا    

  .6)د الاقتضاء باستعمال صلاحیات السلطة العامة عن
  : تعریف القرار الإداري في علم الإدارة العامة /ب
  7.)مكنة في موقف یتطلب هذا الاختیارهو الاختیار المدرك من بین عدة بدائل م(   
ــة (وعرفـــه الـــبعض بأنـــه     لتحقیـــق هـــدف أو الاختیـــار المـــدرك بـــین عـــدد مـــن النتـــائج المحتملـ

  8).یذ التنف إجراءاتأهداف محددة مصحوباً بتحدید 
                                                

  . سورة البقرةمن  282یةالآ 1
  . 26، ص توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة1993أصول الإدارة  ،إبراهیم عبد العزیز شیحا 2
  . 5ص، 2010 الخرطوم ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ،الطبعة الثانیة ،العامة الإدارةزكي مكي إسماعیل ،مبادئ .د 3
  . 480ص 2008،دار الجامعة الجدیدة مصر،انون الإداري راغب الحلو ،القماجد . د 4
 .6وطبعة، ص خأمین عبد الهادي ، الإدارة العامة في الدول العربیة ، بدون تاری. د 5
  . 33صالقضائیة ،/م 2005القرار الإداري الطبعة الأولى ، أحمد عبد العظیم عبد القادر 6
 . 147م ، بدون طبعة ،ص1987ـ  1986أحمد شوقي محمود ، مبادئ الإدارة العامة ، 7
 . 471عبد العظیم عبد السلام ، القیادة الإداریة ،یدون طبعة وبدون تاریخ ، ص. د 8
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  :القانون  فقهاءعند / 2
أثـار تعریـف القــرار الإداري جملـة صــعوبات ، بخاصـة لجهــة الـربط بــین القـرار والإشــكالیات    

ویعـــرف الفقـــه القـــرار الإداري إمـــا وفقـــاً للمعیـــار الشـــكلي أو وفقـــاً للمعیـــار . ذات الطبیعـــة التنازعیـــة 
و ما یصدر عن هیئة عامة تدخل ضمن فئات المادي ، وفي المعیار الشكلي فإن القرار الإداري ه

السلطة الإداریة ، إلا أن هذا المعیار الشكلي وبسبب اتساعه لیضم ما لیس بقرار ضـمن نطاقـه لـم 
یكـــن معیـــاراً كافیـــاً بمفـــرده ، فكـــان للمعیـــار المـــادي دور هـــام فـــي إعـــادة التـــوازن إلـــى تعریـــف القـــرار 

 1.قــانون العــام ومســتخدماً امتیــازات الســلطة والعامــة الإداري وحصــره بــذاك الصــادر وفقــاً لأحكــام ال
  :ومن أهم التعریفات 

بأنه كل عمل إداري یصدر بقصـد تعـدیل الاوضـاع القانونیـة كمـا هـي قائمـة وقـت  البعض هعرف/1
  2.صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلیة معینة 

ارة بقصـــد تغییـــر الوضـــع تصـــرف قـــانوني صـــادر عـــن الإرادة المنفـــردة لـــلإد(بأنـــه  موعرفـــه غیـــره/2
  3).القانوني القائم عن طریق فرض التزامات أو منح الحقوق 

العمــل الــذي بواســطته تقــوم الإدارة باســتعمال ســلطتها فــي تعــدیل المراكــز (بأنــه  وعرفــه آخــرون/3 
  4).القانونیة بإرادتها المنفردة 

قانونیــاً تتخــذه الســلطة الإداریــة  القــرار النافــذ كــل قــرار یحــدث أثــراً (یعرفــه بأنــه ومــن الفقهــاء مــن /4 
  5).بشكل تنفیذي 

  : أما في الفقه العربي فقد عرف بأنه  
  6).لسلطة إداریة بقصد إحداث أثر قانوني معین تعبیر عن الإرادة المنفردة  (/1
هــو تعبیــر عــن إرادة منفــردة یصــدر مــن ســلطة إداریــة بســند قــانوني ویرتــب (وعــرف أیضــاً بأنــه /2 

  1).آثاراً قانونیة 
                                                

 . 60ص ،بیروت لبنان ،2009، الطبیعة القانونیة للقرارات الإداریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى عصام نعمة إسماعیل  .د 1
محمد عبد الرحیم عنبر ، الضوابط العلمیة والقانونیة للإدارة العامة ، دار القومیة العربیة للثقافة . وأیضاً د. 90مرجع  صال نفس یلعصام نعمة إسماع .د 2

 . 196والنشر ، بدون سنة طبع ، ص
 .28، ص2013 ر ،الإسكندریة،أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ،حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء ، دار الجامعة الجدیدة للنش .د3
 90ص ، المرجع نفس ،عصام نعمة إسماعیل  .د 4
  . 80ص، المرجع نفس  ،عصام نعمة إسماعیل .د 5
  . 139م ، ص1996محمود عاطف البنا ،  الوسیط في القضاء الإداري ،  دار الفكر العربي،  القاهرة .د 6
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وذلك إما بإصـدار قاعـدة . إفصاح عن إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني (بأنه وعرفه غیره /3 
مـا بإنشـاء حالـة فردیـة أو تعـدیلها أو  تنشئ أو تعـدل أو تلغـي حالـة قانونیـة عامـة أو موضـوعیة ، وإ

  2).إلغائها لمصلحة فرد أو أفراد معینین أو ضدهم 
هـائي یصــدر مـن سـلطة إداریــة وطنیـة بإرادتهــا المنفـردة وتترتــب عمـل قــانوني ن(بأنــه  كمـا عـرف/4 

  3).علیه آثار قانونیة معینة 
في الدولـة عمل قانوني یصدر عن سلطة إداریة (بأنه في تعریف الدكتور محمد مهنأ كما جاء /5 

  4).بقصد إحداث آثاراً قانونیة 
عامــة والــذي یصــدر  بمـا لهــا مــن ســلطة كمـا یعــرف بأنــه إرادة الإدارة المتفــردة الملزمــة للأفــراد ،/6 

واللـــوائح ، وذلــك بقصـــد إحــداث أثـــر قــانوني متـــى مــا كـــان ملزمـــاً ن یانو تطلبـــه القــفــي الشـــكل الــذي ت
  5).وجائزاً قانوناً وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة 

علـــى هـــدي التعریفـــات الســـابقة یمكـــن اســـتخلاص تعریـــف القـــرار فـــي إطـــار مفهـــوم القـــانون     
أي عمل أو تصرفات تجریها الإدارة بعد تمحیص ، أي بعد أن یستقر رأیهـا ویطمـئن (ري بأنه الإدا

لأنه یتعین على الإدارة ألا تصدر قرارهـا إلا بعـد  ةالعام ةلحمصوجدانها على صحتها لتحقق بها ال
  .6)تمحیص وتدقیق ورویة أي بعد أن یستقر رأیها ویطمئن وجدانها على سلامته

داري السـابق محـل الـدعوى الإداریـة قول بأن الفقه مجمع على أن القـرار الإن الوبالتالي یمك   
  .هو عمل قانوني صدر عن سلطة إداریة بإرادتها المنفردة له طابع تنفیذي 

تعبیر عن الإرادة المنفردة لسلطة إداریـة بقصـد إحـداث  :(والرأي عندي أن التعریف القائل بأنه هو 
م ، والـذي نـص فـي المـادة 2005اري السـوداني ب لتعریـف القـانون الإدهو الأقـر ) أثر قانوني معین

القرار الإداري یقصـد بـه القـرار الـذي تصـدره أي جهـة بوصـفها سـلطة عامـة ( : الثالثة منه على أن
بقصد إحداث أثـر قـانوني معـین یتعلـق بحـق أو واجـب أي شـخص أو أشـخاص ویشـمل رفـض تلـك 

  7.)ملزمة باتخاذهالجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار 
                                                                                                                                                           

 . 418ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص.د 1
 . 196سابق صعبد الرحیم عنبر ، مرجع محمد . د 2
 . 438صالقاهرة  -شركة ناصر للطباعة ، م  2009- هـ1430یس عمر یوسف، و محمد علي خلیفة القضاء الإداري الطبعة الأولى .دأ  3
 . 85سابق صعصام نعمة إسماعیل مرجع  .د 4
 . .39، ص الطبعة الثانیة ،م2010ملة ،الخرطوم ،شركة مطابع السودان للع داریةالإزكي مكي إسماعیل ، نظم الرقابة .د 5
  . 29،ص مرجع سابق ،أحمد عبد العظیم عبد القادر 6
  . 3المادة  م2005لسنة السوداني  قانون القضاء الإداري 7
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 publicفـالقرار الإداري مـن هـذا التعریـف هـو مـا كـان صـادراً مـن جهـة ذات سـلطة عامـة    

authority   ، مثــل الســلطة التنفیذیــة بمختلــف وحــداتها مــن وزارات ومؤسســات وهیئــات ومصــالح
و شــبه ورئاسـة الجمهوریـة ومجلــس الـوزراء والقطـاع التعــاوني واللجـان الشـعبیة وكــل جهـة حكومیـة أ

   1.حكومیة وما ماثل ذلك 
ـــوداني لســــنة    ـــف القــــانون 2005والقــــانون الإداري السـ ـــن تعریـ ـــذا نجــــده عــــدل عـ م بتعریفــــه هـ

القــرار الإداري (: یلــي كمــا  همنــ) 2(فــي المــادة  الســابق لــه الــذي ورد الســودانيالدســتوري والإداري 
حــداث أثــر قــانوني معــین یقصــد بــه القــرار الــذي تصــدره جهــة إداریــة بوصــفها ســلطة عامــة بقصــد إ

یتعلق بحق أو واجب أي شخص ویشمل رفض السلطة الإداریة أو امتناعها عن اتخـاذ قـرار كانـت 
وبنـــاءاً علـــى هـــذا التعریـــف للقـــرار الإداري یخـــرج القـــرار الـــذي یفصـــل فـــي 2).ملزمـــة قانونـــاً باتخـــاذه

   3. خصومة بین الإدارة وجهة أخرى عن صفة القرار الإداري
ــانون القضــــاء الإداري الســــوداني لســــنة بمقارنــــة هــــو    ذه التعریفــــات فــــي تقــــدیري أن تعریــــف قــ
  .وذلك لدقته وشمولهلتعریف القرار الإداري الأفضل م للقرار الإداري هو 2005

  الفرع الثاني
  تعریف القرار الإداري في القضاء  

  :في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  /أولاً 
یــار الموضــوعي فــي تعریفــه للقــرار الإداري وهــو معیــار إن القضــاء الفرنســي یتجــه نحــو المع   

كــل إجــراء صــادر عـــن ( : أســالیب الســلطة العامــة ، وطبقــاً لـــه یمكــن تعریــف القــرار الإداري بأنـــه 
ســـلطة إداریــةـ أو هیئـــة خاصـــة تشـــارك فـــي الوظیفـــة الإداریـــة ویتضـــمن اســـتعمالاً لأســـالیب الســـلطة 

الدولــة الفرنســي یتضــح لنــا أن القــرار الإداري هــو  ومــن أحكــام مجلــس. )العامــة أي ســلطة التقریــر 
كما صـدر فـي بعـض أحكـام . الذي یحمل المیزات الخاصة للقرار النافذ ، ویلحق أي مظلمة بذاته 

المجلس استخدامه فیها لعبارة القرار النافذ بذاته ، وفي اجتهادات سمى القـرار النافـذ بأنـه التصـرف 
وفــي حكــم قضــى المجلــس بــأن . الرغم مــن معارضــة المعنیــین بــه الــذي یلحــق بذاتــه آثــاراً قانونیــة بــ

                                                
 . 32بدون مكان طبع ،ص م 2014د  حاج آدم حسن الطاهر ، القانون الإداري وأجهزة الرقابة على أعمال الإدارة في السودان ، الطبعة الثالثة .أ 1
  . 2، المادة  م1996السوداني لسنة  والإداريقانون القضاء الدستوري  2
وأیضا عامر محمد عبد المجید فضل ، الوجیز في شرح قانون القضاء الإداري    486ص ،ص مرجع سابق ،یس عمر یوسف و محمد علي خلیفة د.أ3

  .11ص)600/2008(،رقم الإیداع 2008م ، 2005لسنة 
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كمــا ورد فــي . لتجــاوز حــد الســلطة تكــون مقبولــة بــدون نــص ضــد كــل قــرار إداري  الإبطــالمراجعــة 
بعــض أحكامــه أن القــرار الإداري الــذي یلحــق ضــرراً هــو ذاك الــذي یمــس النظــام القــانوني أو الــذي 

  1.المستدعي في حقوقه ومصالحهیحدث آثاراً قانونیة أو هو الذي یؤذي 
  :في قضاء مجلس الدولة المصري  /ثانیاً 

إفصاح الإدارة في الشكل :( المصریة القرار الإداري بما یلي عرفت محكمة القضاء الإداري   
القـوانین واللـوائح بقصـد إحـداث  ىالذي یحدده القانون عن إرادته الملزمة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتضـ

  2).متى كان ملزماً وجائزاً قانوناً وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة مركز قانوني معین 
هكذا استقر قضاء مجلس الدولة المصري في تعریفه للقرار الإداري حتى أصبح قضاءاً    

3,مستقراً 
 :وقد وجه بعض الفقهاء لهذا التعریف الانتقادات التالیة  

التـي تصــدر عــن الإدارة نتیجـة ســكوتها بینمــا  إن اصـطلاح إفصــاح لا تشـمل القــرارات الضــمنیة /1
غیـر أن . یرتب القانون على ذلك أثراً قانونیاً ، كعدم الجواب مدة شهر على الاستقالة یعني قبولها 

الــبعض یــرى أن هــذا الانتقــاد لــیس فــي محلــه لان الإفصــاح هــو أن تعبــر الإدارة عــن إرادتهــا ســواء 
دل على ما اتجهت إلیه إرادتها وبالتالي فإن السكوت یشكل بتعبیر صریح منها أو باتخاذها موقفاً ی

موقفـــاً صـــریحاً مـــن الإدارة إزاء الطلبـــات المقدمـــة إلیهـــا لأنهـــا تعنـــي أن عـــدم اصـــداره لقـــرار صـــریح 
یقضي بالرفض أو القبول من شأنه أن یحدث أثراً قانونیاً لا تملك الإدارة الإلتزام به ، إذ لا تخضـع 

لغاء الإدارة للقرارات غیر المشروعة القرارات الضمنیة لأح   .كام المدة المقررة وإ
إن إحــداث مركــز قــانوني لا تتســع لتشــمل تعــدیل أو إلغــاء المراكــز القانونیــة القائمــة ، غیــر أن / 2

هذا الانتقاد لـیس فـي محلـه لأن أي تعـدیل أو إلغـاء لمركـز قـانوني یجعلنـا أمـام مركـز قـانوني جدیـد 
  .أحدثه ذلك القرار 

إن التعریف لـم یقتصـر علـى ذكـر الأركـان بـل تعـدى ذلـك لیشـمل شـروط صـحته ، والتـي تخـرج / 3
عن ماهیة القرار ، فالقرار الإداري یعتبر موجوداً بتـوافر أركانـه حتـى ولـو لحقـه عیـب یتعلـق بشـرط 

وهــذا النقــد صــحیح لأن التعریــف المــذكور یبــرز شــكل القــرار والغایــة . صــحته یجعلــه قــابلاً للإلغــاء 
علمـاً بـأن القـرار الإداري . ن صدوره وبعض الشروط المتعلقة بصـحة محـل القـرار كأركـان للقـرار م

                                                
 . 84ـ  83ق صعصام نعمة إسماعیل مرجع ساب .د 1
 . 94، ص القضاء الإداري منشأة المعارف بالإسكندریةعبد الغني بسیوني عبد االله ، . د 2
 . 495، ص1999مصطفى أبو زید فهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة . د 3
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یقوم على الإرادة المنفردة للسلطة الإداریة الوطنیة كركن ، وعلـى الأثـر القـانوني الـذي یشـكل محـل 
حــل دون لــذلك فــإن القــرار الإداري لا یكــون منعــدماً إلا لعیــب جســیم فــي الاختصــاص والم. القــرار 

  .غیرهما مما یجعل من السبب والشكل والغایة شروط لصحة القرار الإداري 
فحاولـت تلافــي جانبــاً منهــا ویبـدو أن المحكمــة الإداریــة المصـریة استشــعرت هــذه الانتقــادات    

بأن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمـة بمـا (في بعض أحكامها التي قضت فیها 
  .1)أثر قانوني معین ، ابتغاء مصلحة عامـة إحداثطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد لها من سل

 )مركــز قــانوني معــین  إحــداث(نلاحــظ أن المحكمــة الإداریــة فــي هــذا التعریــف قــد اســتبدلت جملــة 
أكثــر اتســاعاً وأكثــر مســایرة لمعنــى ) أثــر(ممــا یعنــي أن كلمــة ). إحــداث أثــر قــانوني معــین (بجملــة 
إنشــاء أو إلغـــاء أو تعـــدیل مركـــز هـــو  الأثـــرالإداري ، حیـــث أنـــه مــن الممكـــن أن یكـــون هــذا القــرار 

   .قانوني معین ولیس مجرد إحداث هذا المركز القانوني فقط 
طرد قضــاء المحكمـة الإداریــة علــى هــذا التعریـف إذ أنهــا عــادت قضــایا ضــولكـن لــم ی     

  2.داري أخرى لذكر التعریف القدیم المنتقد لمحكمة القضاء الإ
  :في القضاء الأردني / ثالثاً 

عـــدل الأردنیـــة فـــي العدیـــد مـــن القضـــایا ، علـــى تعریـــف القـــرار محكمـــة ال لقـــد اســـتقر اجتهـــاد   
ــوانین (الإداري بأنــــه هــــو  ــاح الإدارة عــــن إرادتهــــا الملزمــــة ، بمــــا لهــــا مــــن ســــلطة بمقتضــــى القــ إفصــ

وجــائزاً قانونــاً ، وكــان الباعــث  والأنظمــة وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قــانوني معــین متــى كــان ملزمــاً 
  3).علیه ابتغاء مصلحة عامة 

إن القــرار الإداري حســب التعریــف (ومــن التطبیقــات العملیــة لمحكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة 
الــذي استــقر علیــه الفقــه الإداري هــو تصــریح عــن الإدارة مــن شــأنه أن یحــدث مركــزاً قانونیــاً یصــدر 

یــة ، ومــن هــذا یتضــح أن الشــرط الأساســي لاعتبــار القــرار قــراراً عــن ســلطة إداریــة فــي صــیغة تنفیذ
إداریـــاً ، أن یصـــدر عـــن ســـلطة إداریـــة لا عـــن ســـلطة قضـــائیة أو تشـــریعیة ، ولا شـــك أن التعریـــف 

  4.یغلب علیه المعیار الشكلي على المعیار الموضوعي 
                                                

م،مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر 2003عبد التواب ، موسوعة القضاء الإداري في مصر والسودان ، الطبعة الأولى معوض .د یس عمر یوسف و د.أ 1
 . 94والتوزیع  ، ص

 .94عبد الغني بسیوني عبد االله ،مرجع سابق ، ص.د 2
  . 240ـ  239م ،عمان ، الأردن ،ص205التوزیع القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق ،دار الثقافة للنشر و فهد عبد الكریم أبو العثم ،  3
  . 240ـ  239صمرجع ، نفس الفهد عبد الكریم أبو العثم ،  4
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  :تعریف القرار الإداري في القضاء اللبناني/رابعاً 
بأنــه  2002أیلــول 5الصــادر بتــاریخ 670لــة اللبنانیــة فــي قــراره رقــم عرفــه مجلــس شــورى الدو   

كل عمل یصدر عن الإدارة بمـا لهـا مـن سـلطة عامـة بقصـد تعـدیل الأوضـاع القانونیـة ویحـدث (هو
  .1)مركزاً قانونیاً جدیداً أو یؤثر في مركز قانوني سابق

  :تعریف القرار الإداري في القضاء السوداني/ خامساً 
 :القضاء عدة تعریفات أهمهاوضع  في السودان  

بأنــه القــرار الــذي تصــدره جهــة الإدارة أثنــاء ممارســتها وظیفتهــا وبوصــفها ســلطة عامــة (:عــرف / 1
اتهم بقصـــد بـــذبـــالتعبیر عـــن إرادتهـــا وحـــدها فـــي مســـألة تتعلـــق بحـــق شخصـــي أو أشـــخاص معینـــین 

  2.)إحداث أثر قانوني فیه
یصــدر عــن جهــة إداریــة عنــد ممارســتها لســلطاتها التــي بأنــه ذلــك القــرار الــذي (: یعــرف أیضــاً و /2 

  3.)سلطة یعطیها إیاها القانون 
اشــترط القــانون أن تكــون الجهــة التــي یصــدر عنهــا القــرار الإداري ذات ســلطة یعطیهــا إیاهــا     

قـانون فــلا یكــون قــراراً إداریــاً ذاك الــذي لا یحمــل مــن یصــدره ســلطة قانونیــة لإصــداره ، وقــد یتجــاوز 
  .قرار السلطة التي یعطیها القانون إیاه ولكن ذلك أمراً آخراً صاحب ال

المهــم یلــزم أن تكــون الجهــة التــي تصــدر القــرار ســلطة عامــة هــذه الســلطة قــد تكــون جهــة     
فقـــد . 4حكومیــة أو شــبه حكومیــة أو قــد تكــون هیئــة مســـتقلة یمنحهــا القــانون ســلطة إصــدار القــرار 

سـبیل المثـال فـي الهیئـة المركزیـة للمیـاه والكهربـاء ضـد  فصلت المحكمـة فـي قـرارات أصـدرتها علـى
، وقضـیة إبـراهیم 6وفـي قضـیة محمـد عبـد االله میشـاوي ضـد لجنـة قبـول المحـامین5محمد أحمد حامد

لنیلـــین ضـــد لجنـــة اســـتئناف ، وفــي قضـــیة بنـــك ا7الخضــر إبـــراهیم ضـــد جامعـــة أم درمـــان الإســـلامیة

                                                
  . 79ص، مرجع سابق ، عصام نعمة إسماعیل  .د 1
  .34م ، مطبعة الموانئ البحریة ، بور تسودان ،ص1991هـ ـ 1410یوسف عثمان بشیر ، القرار الإداري،الطبعة الأولى.د 2
  .112مطبعة السلطة القضائیة ،الخرطوم،السودان ص 1999حمود أبو قصیصة مبادئ القانون الإداري السوداني الطبعة الثانیة محمد م 3
  102مرجع صنفس ال ،محمد محمود أبو قصیصة4
  . 85ص،1972مجلة الأحكام القضائیة  5
  . 12ص،1968مجلة الأحكام القضائیة 6
  . 110ص،1978مجلة الأحكام القضائیة  7
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قـد اسـتبعد بنـك النیلـین الـذي یعتبـر شـركة الموظـف ب(ن العاملین التي جاء في حیثیات الحكم فیها أ
  1.)من سلطات استئناف العاملین لأن التعریف لا ینطبق علیه

والسلطة العامة التي تصدر القرار قد تصدره بإرادة منفردة أو قد تكون جهة فصـل فـي نـزاع    
◌َ من حیث  بین طرفین یتخاصمان إمامها ، في الحالة الأولى یكون القرار المطعون فیه قراراً إداریاً

أنــه صــادر بنــاءاً علــى ســلطة الجهــة التــي تصــدره ، وینضــوي تحــت ذلــك الوصــف القــرار الصــادر 
أمــا فــي الحالــة الثانیــة فــإن الــذي یطلــق علیــه اســم . بإعطــاء رخصــة لأداء عمــل مــن الأعمــال مــثلاً 

قرار یفصل فیما یحتكم  القرار المطعون فیه إنما هو في واقع الأمر حكم كحكم المحكمة بمعنى أنه
ویعتبر كـلا القـرارین . هذه هي قرارات اللجان الخاصة. فیه الطرفان أمام الجهة التي تصدر القرار 

   2. قرارین إداریین تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن فیهما على وجه العموم
وآخـر فـي قـرار محمـد العبیـد عـوض الكـریم / ضـد/وقد جاء في سـابقة الأمـین محمـد الأمـین    

مبـــدأ أن القــرار الــذي یصـــدره مجلــس القریـــة (م 28/1981/محكمــة اســتئنافات الجزیـــرة والنیلــین م أ 
  3.)بمنح الأرض یعتبر قراراً إداریاً 

هذه السابقة اعتبرت مجلس القریة بمثابة الحكومة في الحي ، وهـي بالتـالي  تقدیري أن وفي   
ــة الشــــعبیة بوصــــفها الحكومــــة المبــــدأ مـــا ی فــــي هــــذاجهـــة إداریــــة عامــــة ، و  ســــتحق التأییــــد لأن اللجنــ

المصغرة في الحي فهي بذلك تكـون جهـة إداریـة وبالتـالي فإنـه ینطبـق علـى القـرارات الصـادرة عنهـا 
  .وصف القرارات الإداریة 

  ثالثالفرع ال
  القرار الإداري في الشریعة الإسلامیة

انة أو الرعایة، وكلها ألفاظ تحمل معنى الإدارة في الاصطلاح الشرعي تعني الولایة أو الأم   
ن عمر  فقدالمسؤولیة وأداء الواجب ،  افِع عَن ابْ ة عَن نَ وسَى بن عقبَ خَارِيّ من حَدِیث مُ ُ أخرج الب

سلم قَالَ  هِ وَ ي صلى االله عَلَیْ ومع أنه لم تتعرض ، 4)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته( :عَن النَّبِ
ریف أو حتى أهمیة القرارات الإداریة المنظمة لأوجه نشاط الشریعة الإسلامیة صراحة لتع
                                                

  . 425ص،1979مجلة الأحكام القضائیة  1
  .103ص ،سابقمرجع  ،محمد محمود أبو قصیصة 2
 287صم ،1981مجلة الأحكام القضائیة  3
الجمع بین الصحیحین البخاري  ،)هـ488: المتوفى(محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر  4

 .141، ص2 ج، م2002 - هـ 1423الثانیة، : الطبعة،بیروت/ لبنان -دار ابن حزم : الناشر، ومسلم
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 كان قد تعرضت لها ضمنیا عن طریق الممارسة والتطبیق فلقد حدد لنا الخالق المسلمین وأن

سبحانه وتعالى الهدف من خلقنا وهو عبادته وحده لا شریك له وتعمیر الكون ،یقول تعالى في 
قْتُ الْجِنَّ :( محكم تنزیله ا خَلَ مَ دُونِ  وَ بُ عْ یَ نْسَ إِلاَّ لِ الإِْ ضِ  :(ویقول أیضا،1)وَ اءَ الأَْرْ فَ كُمْ خُلَ لُ جْعَ یَ  ،2)وَ

بما یتناسب مع  إطار مجموعة من القواعد العامة الإلهیة تاركا لنا حریة الاجتهاد في التطبیق في
اً ظروف كل زمان ومكان وهدف العبادة وتعمیر الكون لا یتحقق إلا إذا كان المجتمع منظم

  .3بالكیفیة التي تهیئ للفرد أن یصوغ حیاته على النهج الإسلامي المطلوب
ذا نظرنا إلى الدولة الإسلامیة فـي أوج     موحـدة تجمـع بـین أطـراف المشـرق .مجـدها كدولـة  وإ

لهــا أن تقــام إلا إذا اتصــفت قــرارات قادتهــا بالدراســة والمشــورة  والمغــرب لوجــدنا أنــه مــا كــان یمكــن
 فالتـاریخ الإسـلامي ذاخـر بـأكثر مـن أمثلـة لأهمیـة أداء تلـك الوظیفـة ولـذلك سـوف لوالرشـد والتعقـ

  :والتي تتركز فیما یلي  .أتعرض فیما یلي فقط إلى بعض خصائص القرار الإداري في الإسلام
 :القرار الإسلامي قرار یهدف لتحقیق المصلحة العامة/ 1
والتي تهدف إلى  یرة من القرارات المدروسةلو رجعنا إلى التراث الإسلامي لوجدنا أمثلة كث    

قادة المسلمین وأفراد الجیوش  المصلحة العامة منها قرار عمر بن الخطاب رضي االله عنه بمنع
،  4من تملك الأرض الزراعیة في الشام والعراق  الذین نشروا الدعوة الإسلامیة وقادوا الفتوحات

، ونقص غلة الأرض وكان یرى أن تقسیم الأرض بین المجاهدین سیقع د بهم عن الجهاد أولاً
لضعف خبرة المجاهدین بالزراعة ثانیاً، ویخلق في الإسلام طبقة من الإقطاعیین والمحتكرین 

ضائعین ،ویحرم الأجیال الوافدة من حقها  ایمتلكو ثالثاً كما انه سیدع الآخرین الذین لم 
علا صوتهم وامتدت معارضتهم له ، وعارض رأیه هذا نفر من الصحابة ، وكانوا كلما .ورزقها

  .5غیر اتفاق على كلمة وانفض الاجتماع من. ي الذي رأیته إنما أقول رأی:قال عمر في هدوء
  :لا مركزیة القرار الإداري في الإسلام /2 

الوقوع  یمقت الإسلام الاستبداد بالرأي والتعصب فیه تجنبا لقصور التفكیر والإدراك ومذلة   
كْرِ إِنْ  :(تبارك وتعالى استشارة أهل العلم والمعرفة إذ یقول الحق في الخطأ فأوجب وا أَهْلَ الذِّ فَاسْأَلُ

                                                
  .سورة الذاریات  56 الآیة 1
  .سورة النمل  62 ةالای 2
  . 17ص 1981احمد إبراهیم أبوسن الإدارة في الإسلام دار الفكر بیروت  3
وأیضاً أحمد إبراهیم أبو سن ،  170-169،ص1983دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة ،،ماجد راغب الحلو .د 4

  . 109-108ص 1981مرجع نفس ال
  . 17المرجع ا صنفس  ، احمد إبراهیم أبوسن 5
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ون مُ لَ تُمْ لاَ تَعْ  .1  ) كُنْ

فلقد استنار  فرسول االله صلى االله علیه وسلم كثیرا ما استشار أصحابه في أمور المسلمین   
وفي 3هجوم المشركین مسلمین منفي حفر خندق حول المدینة حمایة لل 2برأي سلمان الفارسي

أن یعسكر برجاله في مكان بعید عن بدر ولكن ) لى االله علیه وسلمص(غزوة بدر رغب الرسول 
وفي  5شربوا منها ویمنعوا منها قریش یأشار علیه أن یعسكر بالقرب من بئر بدر ل 4احد أصحابه

أن یضرب أعناق ) وسلم لى االله علیهص(للرسول رضي االله عنه عمر  سیدناالغزوة هذه أشار 
أبي بكر الصدیق سیدنا لم یأخذ برأیه وأخذ برأي ) لى االله علیه وسلمص(ولكن الرسول 6الأسرى

  .بالعفو عنهمرضي االله عنه 
 7:    الخلافة یعلن للمسلمین في خطبته بعد تولیه رضي االله عنه وخلیفته أبو بكر الصدیق   
وكذلك أیضا حدیث أمیر المؤمنین 8)أسأت فقوموني أنني لست بخیركم فإن أحسنت فأعینوني وأن(

كل الناس أفقه من (مع امرأة راجعته في أمور حتى قال لها رضي االله عنه عمر بن الخطاب
لا تزیدوا مهور النساء على أربعین أوقیة ، فمن زاد ألقیت الزیادة (وخطب الناس یوما فقال  9)عمر

لأن (:ولم؟فتقول : فیسألها. ا ذاك لك م: ة تقول فنهضت من صفوف النساء امرأ). في بیت المال
ثما مبیناً :(االله تعالى یقول ،أتأخذونه بهتاناً وإ فقد  10)وان آتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً

وكان یقدم رأي الشفاء بنت . كان رضي االله عنه یستشیر الرجال كما أنه أیضاً یستشیر النساء 
یقدمها في الرأي ویرعاها ویفضلها، وقد ولاها قضاء الحسبة في سوق  عمر وكان11عبد االله العدویة

 12.المدینة
                                                

  .من سورة الأنبیاء 7الآیة  1
  . هـ 35 وفى سنةت ،) البیت آل منا سلمان: (والسلام الصلاة علیه النبي عنه قال صحابي،: الفارسي سلمان 2
م وأیضاً 8269/2003م،رقم الإیداع 2003-هـ 1424،سنة الطبع144ص‘محمد الخضري ، نور الیقین في سیرة سید المرسلین ، دار الحدیث القاهرة   3

  . 398ص 1وكذلك ابن العربي ،أحكام القرار ج. لبنان  ، 182،183ص 3ابن كثیر ، السیرة ج 
  .29،دار جامعة إفریقیا العالمیة للنشر ص 2005هـ الموافق اكتوبر1426،الطبعة الثانیة رمضان   ى والمشورة في الإسلامعبد الرءوف حسن احمد الشور  4
  .  272ص 2ج  . 1985، دار إحیاء التراث العربي ،بیروت لبنان 2 ج النبویة ،سیرة ، الابن هشام  5
  . 49ص الطبعة الثانیة م1999ه ـ 1410ر الفكرمحي الدین عبد الحلیم ، الرأي العام في الإسلام  دا. د  6
  151ق صاحمد إبراهیم أبوسن مرجع ساب 7
عبد الناصر عثمان محمد حسین السیاسة القضائیة في عهد  .وأیضا د .،دار القلم دمشق12محمد یوسف الكاندهلوي ،حیاة الصحابة،الجزء الثاني، ص  8

  75ص 2012حدودةالخلافة الراشدة ،شركة مطابع السودان للعملة الم
  677، صالمرجع نفس محمد یوسف الكاندهلوي ، 9

 .من سورة النساء  20الآیة   10
  137ص سیرة المؤمنین ،،محمد الصلابي  .د 11
  102مرجع سابق ص ،عبد الرءوف حسن احمد 12
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صداره مسئولیة فردیة/ 3  :صناعة القرار في الإسلام عملیة جماعیة وإ

نما هي  أن عملیة اتخاذ القرار في الإٍسلام لیست عملیة فكریة من نتاج شخص واحد فقط    وإ
 المتصلین بموضوع  من الأفراد  مجموعة  ومناقشات  وأفكار  لأراء  مشتركة  مجهودات حصیلة 

  أو منفذین من أهل المسئولیة من أهل العلم والخبرة  مستشارین  أكانوا سواء  القرار   اتخاذ
للمجهودات الجماعیة المشتركة أما مسئولیة  صنعها هي خلاصة في   الإسلامیة  فالقرارات

وفى ذلك یقول الحق  أو الوالي بعد أن استشار مرافقیه  للقائد  إصدار القرار فهي مسئولیة فردیة
كَّلْ عَلَى  ( :خاطبا نبیه صلى االله علیه وسلم م تبارك وتعالى تَ فَتَوَ رِ فَإِذَا عَزَمْ هُمْ فِي الأَْمْ شَاوِرْ وَ

ین لِ كِّ تَوَ حِبُّ الْمُ َ یُ  .1) اللَّهِ إِنَّ اللَّه
  .هو العلى القدیر الحكیم في قوله فإذا عزمواوتعالى و  ولو كانت جماعیة لقال االله سبحانه  
 
 :التعقل في المفاضلة بین البدائل المتاحة لمتخذ القرار/ 4

على غیره من   یركز الإسلام على العقل البشرى لأهمیته فاالله سبحانه وتعالى قد میز الإنسان   
عاله ومخزن معلوماته أقواله وأف سائر المخلوقات بنعمة العقل والتفكیر فعقل الإنسان هو مصدر

والتدبیر والاختیار في أمور دینه ودنیاه یستفتى نفسه  وأسراره ووسیلة تمیزه له حریة الاجتهاد
أهل العلم والخبرة والتخصص فیما یغمض علیه من الأمور تاركا له حریة  ویستنیر برأي غیره من

قِلُ  (:عزیزكتابه ال القرار الذي یراه إذ یقول االله سبحانه وتعالى في اتخاذ عْ ُ أَوْ نَ ع سْمَ وْ كُنَّا نَ وا لَ قَالُ وَ
ا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ   .2)مَ

فعلى الإنسان الاستماع إلى أراء غیره والتعقل في الحكم على الأمور وفى ذلك یقول النبي     
 .3)همأمر  دوا لأرشد قط ألا ه  ما تشاور قوم(:  صلى علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم محمد

ذا كان جوهر العملیة التخطیطیة هو اتخاذ قرار بالاختیار بین مجموعة من    بدائل العمل  وإ
أساس ذلك الاختیار فالبدیل  المتاحة فلاشك أن المنطق وحسن التفكیر والمقارنة والعقل هو

أقل یكون البدیل الذي یحقق أكبر المزایا ب المختار لا یشترط أن یكون البدیل الأمثل بقدر ما

                                                
  .من سورة أل عمران 159الآیة  1
  .من سورة الملك  10الآیة  2
  تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري،  )هـ762: المتوفى(سف بن محمد الزیلعي جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یو  3

  .242، ص3ج هـ1414الأولى، : الطبعة، الریاض –دار ابن خزیمة : الناشر
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فما على )أعقلها وتوكل(الإمكانیات المادیة والبشریة المتاحة على التكالیف أو الخسائر في حدود
  .والسبیل إلى اختیاره هو العقل  ةمتخذ القرار إلا التعقل في المفاضلة بین البدائل المتاح

 :القرار واختیار الوقت المناسب تدرج /5
لضمان تأییده ونجاحه  واختیار الوقت المناسب لتنفیذهلقد عنى الإسلام بالقرار وبمرحلیة صدوره 

 تؤدى إلى فشله ولا شك أن عدم التهیئة المناسبة لتنفیذ القرار سوف

على مراحل  فقرار تحریم الخمر هو أمر سماوي أستغرق تنفیذه خمس عشر سنة مر في تطبیقه
زل تحریم الخمر على مراحل ن متعددة الهدف منها دقة ونجاح التنفیذ لتحقیق الهدف النهائي فلقد

مِنْ  (:ك وتعالى في محكم آیاته الحق تبار  وفى ذلك یقول وأوقاته  متفاوتة في درجات التحریم  وَ
ا رِزْقًا حَسَنً ا وَ هُ سَكَرً تَّخِذُونَ مِنْ ابِ تَ الأَْعْنَ اتِ النَّخِیلِ وَ رَ مَ  1.)ثَ

سِرِ  (:قال أیضاً و  یْ الْمَ رِ وَ كَ عَنِ الْخَمْ ونَ سْأَلُ رُ مِنْ یَ ا أَكْبَ مَ ُ ه إِثْمُ لنَّاسِ وَ ُ لِ افِع نَ مَ یرٌ وَ ا إِثْمٌ كَبِ قُلْ فِیهِمَ
ا عِهِمَ فْ ا( :ثم قال )2 نَ ا یَ َ وا الَّذِینَ  أَیُّه نُ وا لاَ  آمَ بُ قْرَ لاَةَ  تَ تُمْ  الصَّ أَنْ ى وَ وا حَتَّى سُكَارَ مُ لَ عْ ا تَ  مَ
ونَ  قُولُ سِرُ (: وأخیراً 3)تَ یْ مَ الْ رُ وَ ا الْخَمْ وه إِنَّمَ بُ نِ طَانِ فَاجْتَ لِ الشَّیْ الأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ صَابُ وَ الأَْنْ  4.)وَ

كان رحیما بعباده فلم  فإذا نظرنا إلى تلك الآیات السابقة الكریمة لوجدنا أن االله سبحانه وتعالى   
     في مراحل من الشدة یحرم الخمر مرة واحدة ولكن كان قرار التحریم متسلسلا

 , یة الأولى خصه بالرزق من ثمرات النخیل والأعنابففي الآ -
ضررهما  وفى الآیة الثانیة بین لنا أن في الخمر والمیسر ضرر ونفع ولكن نفعهما أقل من -

  .فمصائب قوم عند قوم فوائد

  .في الآیة الثالثة حرم شرب الخمر تحریما جزئیا في أوقات الصلاة -
 .ر وغیره من مفسدات الحیاةفي الرابعة تم التحریم النهائي للخم - 

 :مبدأ الشورى في الإسلام واتخاذ القرار الإداري /6

الإدراك  في أو قصوره  الحاكم  هوى   من یرفض الإسلام الاستبداد بالرأي حمایة للمسلمین       
اسْتَ  (:وتعالى لرسوله الكریم إذ یقول تعالى فالمشورة هي أمر من االله سبحانه مْ وَ ُ ه مْ فَاعْفُ عَنْ ُ ه غْفِرْ لَ

                                                
  .من سورة النحل 67الآیة  1
  .من سورة البقرة 219الآیة  2
  .من سورة النساء  43الآیة 3
  .رة المائدةمن سو  90الآیة  4
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ى اللَّهِ  كَّلْ عَلَ تَ فَتَوَ إِذَا عَزَمْ رِ فَ هُمْ فِي الأَْمْ شَاوِرْ  . 1)وَ

وهى أیضا أمر للمؤمنین ولكل من استعصى علیه أمر من أمور الدنیا وفى ذلك یقول    
هُ (   :الحق تبارك وتعالى رُ أَمْ لاَةَ وَ وا الصَّ أَقَامُ بِّهِمْ وَ وا لِرَ الَّذِینَ اسْتَجَابُ اهُمْ وَ زَقْنَ مِمَّا رَ مْ وَ ُ ه نَ یْ ى بَ مْ شُورَ

قُونَ  فِ نْ   .2) یُ
وا(  ونَ  فَاسْأَلُ مُ لَ تُمْ لاَ تَعْ كْرِ إِنْ كُنْ  .3)أَهْلَ الذِّ

ا (:وقال أیضاً     یرً هِ خَبِ هِ ( :وعن النبي صلوات االله وسلامه علیه أنه قال.  4)فَاسْأَلْ بِ دَ اللَّ یَ
اعَةِ  ى الْجَمَ  .في حكم الألباني صحیح الاسناد5)عَلَ

كان معصوما من الخطأ إذ قال الحق تبارك  وسلم صلى االله علیه وبالرغم من أن النبي محمد
ى (:وتعالى في وصفه في القرآن الكریم وَ َ طِقُ عَنِ الْه نْ ا یَ مَ لُ إ (: التالیة  الآیات وفى 6)وَ قَوْ ُ لَ نَّه

سُولٍ كَرِیمٍ  شِ ) 19(رَ رْ دَ ذِي الْعَ كِینٍ  ذِي قُوَّةٍ عِنْ مَّ أَمِینٍ ) 20(مَ طَاعٍ ثَ فرسول االله .  7))21(مُ
بشأنه نص صریح ولم ینزل وحى  صلوات االله وسلامه علیه لم یكن مستبدا برأیه فكل أمر لم یرد

یقتدي بها الصحابة والولاة من بعده فكثیرا ما كان  أخذ النبي برأي أصحابه وكان ذلك بمثابة قدوة
صلي  سمى وزیر النبي وفى ذلك یقول النبي محمد حتىي االله عنه رضیشاور أبا بكر الصدیق 

 :االله علیه وسلم 

جمع أمتي على ضلالة وید االله مع الجماعة(    8)إن االله لا یٍ
هو عمر بن  ولقد سلك الخلفاء الراشدین مسلك رسول االله صلى االله علیه وسلم من بعده فها   

والمتعلقة  یرة في كافة الأمور العامة والخاصةیشاور أهل الرأي والبص رضي االله عنه الخطاب
وكون لذلك الأمر مجلس شورى  9)أشیروا علي ودلوني(بشئون المسلمین عندما أراد أن یعین والیا 

                                                
 ..من سورة أل عمران 159الآیة  1
 .من سورة الشورى 38الآیة  2
  .من سورة الأنبیاء 7الآیة   3
  .من سورة الفرقان 59الآیة  4
  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق،  المجتبى من السنن ،)هـ303: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي  5

  .92، ص7: ج، 1986 – 1406الثانیة، : الطبعة،  حلب –تب المطبوعات الإسلامیة مك: الناشر
 .من سورة النجم 3الآیة  6
 .من سورة التكویر 21إلى  19الآیات من  7
  66ص2007طه عوض غازي قراءة في تاریخ القانون المصري دار النهضة العربیة القاهرة.د 8
   54ص  ، المرجعنفس محي الدین عبد الحلیم ، . د 9
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فإذا استقرت أمورهم على رأى أقره وفى "بالنقباء"عرفوا 1وسبعة من الأنصار سبعة من المهاجرین
الخیط السمیل والرأیان كالخیطین المبرمین والثلاثة قرار الرأي الفرد ك( :رضي االله عنه  یقول ذلك

  .2)لا یكاد ینتقص

یضاً أنه كان یحیل إلى السیدة عائشة كل ما یتعلق بأحكام أوقد صح عنه رضي االله عنه    
وقد استشار ابنته حفصة في المدة التي لا .النساء وبأحوال بیت النبي صلي االله علیه وسلم 

ر فیها عن بعد زوجها عنها ، فأمضى كلامها،واتخذ من رأیها ذلك أجلاً تستطیع الزوجة أن تصب
  .3أقصى للمكوث في الثغور ومواقع الرباط في الغزوات ونحوها

نظرنـا إلـى أن القـرارات الإســلامیة كانـت تـتم فـي شــكل مشـورة أي بعـد مشـاورة ومــداورة فـإذا     
یثة مطابق لفكرة القرار الإداري في الشریعة أهل الرأي نجد أن مفهوم القرار الإداري في النظم الحد

الإسلامیة لأن كل التعریفات التي وردت عن القرار الإداري نجدها تحمل فكرة واحدة هي أن القرار 
  .بعد التمحیص والتداول كما تقدمالإداري هو الذي تصدره الإدارة بصورة نهائیة وهذا لا یكون إلا 

  
  المطلب الثاني

  اریخي لنظریة القرار الإداريالتطور الت
  الفرع الأول 

  أهمیة دراسة التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري
تأتي أهمیة النشأة والتطور للقرار الإداري نظراً لتطور الدولة الحدیثة ودخولها في كثیر مـن   

مـــن  المجـــالات مـــن معـــاملات وخـــدمات لكافـــة الأفـــراد فـــي المجتمـــع ممـــا یحـــتم علیهـــا إصـــدار كثیـــر
  . القرارات التي یكون لها أثرها على كثیر من الأفراد 

والقـرار الإداري هــو نتــاج للقـانون الإداري یظهــر بمجــرد ظهـوره لــذلك فــان تـاریخ نشــأة القــرار    
  . الإداري في أي مكان أو زمان هو نفس تاریخ نشأة القانون الإداري فیه

                                                
  . 122مرجع سابق ص،أحمد إبراهیم أبو سن  1
2 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t  03:36م الساعة19/10/2008الاثنینpm  
 38ص،م الخرطوم 2004هـ ـ 1425لة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ،أحمد علي الأمام ، نظرات معاصرة في فقه الشورى ،بحث منشور في مج.د.أ 3
.  
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حكمهــا قـانون معــین مـن حیــث هیكلهــا لا شـك أن كــل الـدول المتحضــرة بهـا إدارات منظمــة ی   
كمــا أن كــل هــذه الإدارات لا بــد وان تتمتـــع بحــد أدنــى مــن امتیــازات الســلطة الضـــروریة .ونشــاطها 

  1. لقیامها بوظائفها وتحقیقها للصالح العام 
ذا كــان لابــد للســلطة مــن أن تتمتــع بامتیــازات وان تمــارس مــن الســلطات مــا یمكنهــا مـــن      وإ

ا المناطة بها لتحقیق مصالح المجتمع وتنظیم المرافق العامة وهو مبرر وجودها ، القیام بمسؤولیاته
لأن السـلطة كثیـراً مـا . فانه ومن جهـة أخـرى لابـد مـن حمایـة الأفـراد مـن تعسـف السـلطة وانحرافهـا 

تفعـل فعلهـا فـي رؤوس أصـحابها فیفقـدون القـدرة علـى الاتـزان ، وتغشـى أبصـارهم عـن تلمـس الحــق 
دل بـــین النـــاس فكـــان لا منـــاص مـــن وجـــود ضـــمانة تحمـــي الأفـــراد مـــن تعســـف الســـلطة وتحقیـــق العـــ

وتحكمهــا ، وهــي مــا اصــطلح علــى تســمیتها بــالإدارة ، وهــذه الضــمانة تتمثــل فــي خضــوعها للقــانون 
جراءات بل وفیما تتمتع به من سلطات وامتیازات   2.فیما تقوم به من أعمال وتتخذه من تصرفات وإ

جاء العمـل بقـانون خـاص یحكـم وضـع الدولـة وعلاقتهـا بـالأفراد ، لأن  وفي العصر الحدیث   
الدولــة دائمــاً تكــون طرفــاً فــي الــروابط القانونیــة الواقعــة فــي نطــاق القــانون العــام وهــي لا تظهــر فــي 
ــباع مصــــالح عامــــة أو مطالــــب  الــــروابط هــــذه كشــــخص عــــادي بــــل كســــلطة ذات ســــیادة تطلــــب إشــ

ره فرعاً مـن فـروع القـانون العـام یـنظم الإدارة ویحكـم نشـاطها ویبـین والقانون الإداري باعتبا ،جماعیة
   3.قواعد الرقابة علیها كما یحدد هیاكل القانون العام التي تحكمها 

تحتـاج لرقیـب علیهـا ، وهـو مـا یسـمى بالرقابـة  إلیهاوهي تمارس نشاطاتها المعهودة  فالإدارة   
والتـــي  Judicial controlال الرقابــة القضــائیة وهــذه الرقابــة تتعـــدد فــي أشــكالها ومـــن أبــرز أشـــك

ـــرارات (تعــــرف بأنهــــا ممارســــة الأجهــــزة العدلیــــة والمحــــاكم لســــلطاتها فــــي الحكــــم علــــى مشــــروعیة القـ
  4)والتصرفات التي تصدر من الإدارات الحكومیة في مواجهة الأفراد 

ولـده فـي فرنسـا ، فیهـا وبالنسبة لنشأة القانون الإداري فهو یعتبر قانوناً حدیث النشأة وكـان م   
  .نشأ وبها تكونت أحكامه ، واكتملت مبادئه أو قاربت على التمام 
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ولابد من الإشارة إلى أن الأصل التاریخي لهذا القـانون تعـود جـذوره إلـى الفراعنـة فـي مصـر    
لى شریعة حیمورابي ، و    1.وجدت بذوره أیضاً في الدولة الإسلامیةفوق هذا كله وإ

ــي الســــباق حــــظســــبق نلا اوممــــ   ــیم نــــافع أن الشــــریعة الإســــلامیة دومــــاً هــ ة لأي تشــــریع أو تنظــ
  .للأمة

  ثانيالفرع ال
  القانون الإداري في الإسلام طورنشأة وت

إنه من المقرر حتماً كلما وجدت إدارة ومحكومین وجد قانون إداري وهذا أمر بدیهي، ولكن   
ـــانون إداري إلا إ) نظـــــام إداري(لـــــیس معنـــــى وجـــــود  ـــزت العلاقـــــات الإداریـــــة عـــــن أن یوجـــــد قــ ذا تمیــ

  2.العلاقات الفردیة بمعاملة خاصة

المدینـــة ، وأصـــبح لهـــا كیانهـــا  إلـــىلقـــد تأسســـت دولـــة الإســـلام بعـــد الهجـــرة النبویـــة الشـــریفة     
ومقوماتهــا ومؤسســاتها ، ومــن أعظــم مؤسســاتها القضــاء ، فقضــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

میة سـواء كـانوا مـن المسـلمین أم مـن المعاهـدین ، أم مـن الـذمیین مـن بین كافة رعایـا الدولـة الإسـلا
اءَهُمْ : (تنفیذا لقوله تعالى 3الیهود والنصارى عْ أَهْوَ تَّبِ لاَ تَ زَلَ اللَّهُ وَ ا أَنْ مَ مْ بِ ُ ه نَ یْ أَنِ احْكُمْ بَ   .4)...وَ

كرتــي العـــدل الغــراء بمـــا تحتویــه مــن مبــادئ ســـامیة تقــوم علــى ف الإســلامیةوتعتبــر الشــریعة    
والعدالــة ، میــداناً خصــباً لإنمــاء الفكــر القــانوني الوضــعي وتصــحیح مناهجــه فالعــدل یقتضــي ســیادة 
القــانون ویســتلزم تطبیــق مبــدأ المســاواة ، ذلــك المبــدأ الــذي یعتبــر حقــاً أصــیلاً لكــل إنســان ، والعدالــة 

 .ضرر بالأفراد والمجتمـعتستلزم مراعاة الظروف في تطبیق هذا المبدأ حتى لا یترتب على تطبیقه 
یجـــاد الحلـــول الملائمـــة للمشــــاكل  والشـــریعة الإســـلامیة تتمیـــز دائمـــاً بالمرونـــة ومســـایرتها للتطـــور وإ

  5.المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة 
وحیـــث لا یعـــرف النظـــام الإســـلامي التفرقـــة بـــین الحكـــام والمحكـــومین فیمـــا یتعلـــق بالخضـــوع   

شــریعة الإســلامیة، ولــم یعــرف تــاریخ التــراث الإســلامي أي تمییــز فــي شــریعة الحكــم بــین لأحكــام ال
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الــوالي والرعیــة، والشــریعة الإســلامیة مــن الــنظم الموحــدة التــي لا تعــرف الازدواج فلــیس فیهــا قــانون 
  1.إداري مستقل بل تسري أحكام الشرع علي الحكام والمحكومین علي حد السواء

على سیادة القانون وتحقیق مبدأ المشروعیة ذلك المبدأ الذي  لامیةالإسوتقوم الشریعة    
ومن هنا یأتي  الإسلامیةیقصد به التزام كل من الحاكم والمحكوم بالمصادر الأساسیة في الشریعة 

الإسلامي ذلك التأصیل الذي یجعل من هذا القضاء الإداري الضمان  الإداريالتأصیل للقضاء 
وهذا یدل  2 الإسلامیةلسلطة من الحكام والولاة والوزراء بقواعد الشریعة الأساسي لالتزام رجال ا

فهو المشرع والرسول صلى االله علیه وسلم هو المنفذ ، على أن الحاكمیة العلیا الله سبحانه وتعالى 
ثم جاء والخلفاء الراشدین من بعده وقد دلت الأحادیث النبویة أن الرسول ، لهذه الأحكام في عهده 

ومن ذلك ما ورد  3الله علیه وسلم في أول الأمر كان یتولى الفصل بین المتخاصمین بنفسهصلى ا
ةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ في السنة الصحیحة انه  وَ نِ عُرْ الِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْ ، عَنْ مَ ةَ مَ سْلَ نُ مَ دُ اللَّهِ بْ ا عَبْ نَ دَّثَ حَ

 َ ه ضِيَ اللَّهُ عَنْ ةَ رَ مَ بَ، عَنْ أُمِّ سَلَ نَ سَلَّمَ قَالَ : ازَیْ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى االله ونَ : " أَنَّ رَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُ
لِهِ  قَوْ ا، بِ ئً حَقِّ أَخِیهِ شَیْ هُ بِ تُ لَ نْ قَضَیْ ضٍ، فَمَ عْ هِ مِنْ بَ حُجَّتِ ضَكُمْ أَلْحَنُ بِ عْ بَ لَّ  عَ لَ ، وَ يَّ هُ : إِلَ ُ لَ ا أَقْطَع إِنَّمَ فَ

ةً مِنَ النَّ  َ أْخُذْهَا قِطْع من جهة ولقلة القضایا  الإسلامیةوذلك لعدم اتساع أرجاء الأقالیم  4)."ارِ فَلاَ یَ
  .5من جهة أخرى إلیهالتي ترفع 

ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة فشملت كافة أرجاء الجزیرة العربیة كـان صـلى االله علیـه    
مبادئ الإسـلام ، والفصـل فـي خصـوماتهم وسلم یستعین بأصحابه في تبلیغ الرسالة ، وتعلیم الناس 

، فكــان صــلى االله علیــه وســلم یرســل إلــى ولایــات الدولــة المختلفــة أهــل العلــم مــن أصــحابه وكــان لا 
وقــد ورد عنــه صــلي االله علیــه وســلم أنــه قــال ناصــحا لأبــي ذر رضــي االله 6.یــولي العمــل مــن طلبــه 

عـن أبـي ضـرمي عـن أبـي حجیـرة الأكبـر فقد روى الحارث بن یزید الح عنه عندما طلب منه الولایة
انـــك ( ثـــم قـــال. فضـــرب بیـــده علـــى منكبـــي : یـــا رســـول االله ألا تســـتعملني ؟ قـــال : ذر ، قـــال قلـــت

نها یوم القیامة خزي وندامة  نها أمانة وإ ،صـححه )لا من أمـر بحـق وأد الـذي علیـه فیهـا إضعیف وإ
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ي ســالم الجیشــاني بــعــن ســالم ابــن أ، وفــي روایــة عــن أبــي عبیــد االله بــن أبــي جعفــر القرشــي . 1مسـلم
ي أراك ضــعیفاً ، نــیــا أبــا ذر إ(:،عــن أبیــه ، عــن أبــي ذر أن رســول االله صــلي االله علیــه وســلم قــال 

  . 3)على اثنین ، ولا تولین مال یتیم  2لا تأمرنك ما أحب لنفسي ، لني أحب إ و 
المســـلمین والرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم كـــان یقـــوم بتوجیـــه مـــن یســـتعملهم علـــى مصـــالح   

ویزودهم بالنصائح والإرشادات اللازمة وقد وضع بذلك قواعد ثابتة یهتـدي بهـا ولاة الأمـور فـي كـل 
وممـا لا شـك فیـه أن كـل هـذه التوجیهـات والنصـائح هـي . 4زمان ومكان في مجال الحكـم والقضـاء 

فقـد روي عنــه  لامیةالإســبمثابـة قـرارات إداریــة لتنظـیم أعمـال الــولاة والـذین یعیـنهم فــي أرجـاء الدولـة 
یجهـد لهـم وینصـح ، إلا لـم  أمیـر یلـي أمـر المسـلمین ثـم لامـا مـن ( :صلى االله علیه وسـلم أنـه قـال 

وكان القضاء آنذاك جزءا من الولایة یقوم بـه الحـاكم ، فقـد بعـث النبـي صـلى  ،5)الجنة یدخل معهم
مــا بالقضــاء بــین النــاس فــي االله علیــه وســلم معــاذ بــن جبــل إلــى الــیمن وعتــاب بــن أســید إلــى مكــة فقا

  . حیاته 
أما في عهد الخلفاء الراشدین فقد ظل القضاء مرتبطا بالخلیفة أو بالولاة في الأقالیم حتى   

وكثرت مهام الخلفاء والولاة فتعذر على الخلیفة أو الوالي الجمع بین  الإسلامیةإذا اتسعت الدولة 
لخطاب بفصل القضاء عن الولایة وعهد بأمور إدارة الشئون العامة والقضاء ولذا قام عمر بن ا

إلى رجال مستقلین عن الولاة وأطلق علیهم للمرة الأولى اسم  الإسلامیةالقضاء في الأقالیم 
  .6القضاة

ومن هنا یتضح مبدأ استقلال القضاء عن الإدارة مما یعني أن كلیهما جهاز قائم بذاته له  
للإدارة أعمالها الخاصة بها وكما ذكرنا سابقاً فان  ممیزات خاصة وأعمال مختلفة وبالتالي تصبح

القرارات الإداریة هي من أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة كما نرى بأن قیام سیدنا عمر بن 
الخطاب بفصل القضاء عن الإدارة في حد ذاته یعتبر قراراً إداریاً اللبنة الأولى لمبدأ استقلال 

  .القضاء
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سلامي نوعان من القضاء، قضاء عادي وقضاء مظالم أو ولایة ولقد عرف النظام الإ  
  :1مظالم

وكان من .ویفصل في منازعات الناس فیما بینهم بشرع االله تعالى):العادي(أولهما      
ولم یكن .الممكن  في صدر الإسلام مقاضاة أي شخص حتى الخلیفة نفسه أمام هذا القضاء

ام القاضي كعامة المواطنین ، إذا كان لأحد الأفراد الخلیفة یجد بداً من الامتثال والحضور أم
  دعوى علیه ، سواء بصفته الشخصیة أو باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة 

وهو نوع من القضاء یتولاه الخلیفة بنفسه أو بمن ینیبه ،ویختص ):قضاء المظالم(وثانیهما   
م باختصاصات أوسع من أساساً بإنصاف المحكومین من ظلم الولاة ،ویتمتع قاضي المظال

وقد كان الخلفاء من قبل یجعلون ( في مقدمة بن خلدونوقد أورد . 2اختصاصات القاضي العادي
القضاء وتحتاج إلى  فة ممتزجة بین سطوة السلطنة ونصفللقاضي النظر في المظالم وهي وظی

د الدولة الأمویة وقد ظهر قضاء المظالم لأول مرة في عه3....)علو ید وعظیم رهبة تقمع المظالم 
د ولكنه كان یر .مجلساً خاصاً ینظر فیه تظلمات المتظلمین  4وقد خصص عبد الملك بن مروان
إذا وجد أن في الأمر صعوبة أو احتاج الأمر إلى حكم  5ديالأمر إلى قاضیه ابن إدریس الأو 

سي تطور وفي العهد العبا. وفي عهد عمر بن عبد العزیز كان هو الذي یتولى نظر المظالم .
 یوماً أو یومین أسبوعیاً نظر المظالم حیث كانت دار الخلافة تتسلم المظالم وتخصص لنظرها 

وأول من جلس منهم لنظر المظالم المهدي ثم الهادي ثم الرشید ثم المأمون وآخر من جلس منهم 
  .6لنظرها المهتدي

ن كان هناك شبه بین قضاء المظـالم والقضـاء الإداري فیمـا یتعلـق ب اختصاصـات قاضـي المظـالم وإ
في الفصل في المنازعات التي لها طـابع إداري مثـل النظـر فـي إسـاءة اسـتعمال السـلطة مـن جانـب 

دارة شــــئونهم ) الرعیــــة(ضــــد المحكــــومین ) الــــولاة(الحكــــام  والنظــــر فــــي منازعــــات كتــــاب الــــدواوین وإ
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  . 222منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ،ص ، ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ،الفصل الحادي والثلاثون 3
 أبیه بموت الخلافة إلیه وانتقلت المدینة على معاویة واستعمله العلم واسع فقیها المدینة في نشأ الولید أبو القرشي الأموي الحكم بن مروان بن الملك عبد 4

 توفى مالإسلا في الدنانیر صك من أول وهو والحركات بالنقط الحروف وضبطت العربیة إلى والرومیة الفارسیة من الدواوین أیامه في ونقلت هجریة 65 سنه
 .دمشق في

  . عصره في الكوفة أهل فقیه الأودي، إدریس ابن االله عبد5
  . 133 ، ص مرجع سابق،طه عوض غازي .دوأیضاً . 98الماوردي ،مرجع سابق ،ص 6
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واعد والأحكـام القانونیـة كمـا إلا أن قضاء المظالم في النظام الإسلامي لا ینشئ الق)المرافق العامة(
هـو الحـال فـي القضــاء الإداري الوضـعي حیـث أن الأحكـام والقواعــد القانونیـة فـي النظـام الإســلامي 

  .1لها مصادرها التي تتألف منها المشروعیة الإسلامیة العلیا
وقد وضح استقلال القضاء بصورة واضحة خلال العصر العباسـي فمعـالم اسـتقلال القضـاء 

والخلفـاء الراشـدین لأن الخلیفـة كـان یقـوم صلى االله علیه وسلم كن واضحة في عهد الرسول إذا لم ت
بمهمة القضـاء بـین الخصـوم فـي العصـور الأولـى إلا أنـه بعـد ذلـك توسـعت رقعـة الدولـة الإسـلامیة 
ــتقلال النــــوعي  ــالم دوراً هامــــاً وأصــــبحت لــــه اســــتقلالیته مــــن حیــــث الاســ ــبح لقضــــاء المظــ حیــــث أصــ

جراءاتــه وتشـــكیله لــذلك یمكـــن إن نقــول بـــأن القضــاء كـــان والمكــاني و  ـاني ومـــن حیــث قواعـــده وإ الزمـ
  .2موحداً في عهد الإسلام الأول وأصبح مزدوجاً أبان العصر العباسي

ــي التــــي وضــــعت التشــــریعات الأساســــیة  ــریعة الإســــلامیة هــ ومــــن هــــذا الســــرد یتضــــح أن الشــ
  .لم یكن ظاهراً في صدر الاسلام للقانون الإداري على الرغم من أن القضاء الإداري 

  لثالفرع الثا
  النظم الحدیثةنشأة وتطور القانون الإداري في  

  :ومصر نشوء القانون الإداري وتطوره في فرنسا: أولاً 
 :في فرنسا/ 1
في ظهور  ویرجع الفضل. 3تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى   

بها الثورة الفرنسیة عام  ل تاریخیة تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءتهذا القانون إلى عوام
ومن مقتضیاته منع المحاكم القضائیة  التي قامت على أساس الفصل بین السلطات،, م 1789

المنازعات الإداریة للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة  القائمة في ذلك الوقت من الفصل في
 . القضائیة

لنشؤ الازدواج  المزدوج الذي كان مهداً  القضاء   نظام وأدى هذا الاتجاه إلى وجود       
 . القانوني وظهور القانون الإداري

                                                
  .17ص ، أحمد عبد العظیم ، مرجع سابق 1
  . 19ص، المرجع نفس ، أحمد عبد العظیم  2
  . 8، ص2007العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ، محي الدین القیسي ،  القانون الإداري .د 3
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 Administration Judge : مرحلة الإدارة القاضیة /أ

,  1790أغسطس  24-16تأكیداً لاتجاه الثورة الفرنسیة في الفصل بین السلطات صدر قانون    
نشاء ما) البرلمانات ( إلغاء المحاكم القضائیة الذي نص على   یسمى بالإدارة القاضیة أو  وإ

العادي من   ومنع القضاء, الفرنسي   الدولة مجلس الوزیر القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء 
فیها و أصبحت الهیئات الإداریة هي صاحبة  طرفاً  الإدارة  النظر في المنازعات التي تكون

 . بهذه المنازعات صلالاختصاص في الف

, للتظلم إلیها وتقدیم الشكوى  وفي مرحلة الإدارة القاضیة كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها
وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت  فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته

ة لما كان عالقاً بالأذهان من ذكرى طیبة ونسب. البرلمانات التعسفیة بسبب السمعة السیئة لقضاء
خلفها كبار الموظفون الذین كان یرسلهم الملك في الأقالیم ویعهد إلیهم باختصاصات قضائیة ، 

  1 .كما أنه كان مفهوماً خطأ أن مبدأ استقلال الإدارة یحول دون القاضي أیا كان
 
 : إنشاء مجلس الدولة الفرنسي/ب
عندما وضع  نابلیون بونابرت نص المادة  17992دیسمبر  15بنشوء مجلس الدولة في    

الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو  من الدستور كانت اللبنة52
 . یتطلب تصدیق القنصل الأمر استشاریاً 

 Les Conceits de Prefecture وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقالیم      

إلا أن أحكامها تستأنف أمام  كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصدیق سلطة إداریة علیا ،التي 
أول دولة   القول بأن فرنسا  لذلك یمكن.مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل

ویملك حق  .عرفت نظام مجلس الدولة ، الذي یتمتع باختصاص عام في المنازعات الإداریة 
ولقد ساعدته في هذه المهمة صلاته المستمرة بالإدارة  وأحكام القانون الإداري ، انشاء مبادئ

 3.وخبرته بطبیعة العمل الإداري التي اكتسبها من خلال أدائه كناصح أو كمستشار للإدارة 
عداد مشروعات      الأحكام  فقد كان عمل المجلس یقتصر على فحص المنازعات الإداریة وإ

صدار الأحكام ، ولذا سمى قضاؤه في، فلم یكن یملك سلط القضاء " هذه المرحلة  ة القضاء وإ
                                                

    . 25ص مرجع سابق، ، یس عمر یوسف و محمد علي خلیفةد .أ 1
  .15مصطفى أبوزید فهمي ، القانون الإداري الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ص .د 2
 . 5،مطبعة جامعة النیلین ،ص1997ة ،القانون الإداري الطبعة الثالثیوسف حسین محمد البشیر .د 3
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حیث أصبح  1872المرحلة إلى عام  وقد استمرت هذه Justice Retinue أو المحجوز" المقید
 . قضاؤه مفوضاً 

 :. مرحلة القضاء المفوض /ج
ئیـــاً فـــي صـــدر قـــانون مـــنح مجلـــس الدولـــة الفرنســـي اختصـــاص البـــت نها 1872مـــایو  24فـــي      

أصـدرت محكمـة تنـازع الاختصـاص  1873وفـي سـنة . المنازعـات الإداریـة دون تعقـب جهـة أخـرى
، وكانـت هـذه المحكمـة قـد أنشـئت قبـل  ـ عـام واحـد ـ  وبـلا نكـفـي فرنسـا حكمهـا الشـهیر فـي قضـیة 

لتفصــل للتنــازع علــى الاختصــاص بــین القضــاء العــادي والإداري ، فقالــت فــي حكمهــا إنــه فــي حالــة 
م وجود نصوص خاصة فإن مسؤولیة الإدارة العامة ـ عن الأضرار التي یسببها عمالهـا للأفـراد ـ عد

نمـــا تحكمهـــا قواعـــد خاصـــة  ــا نفـــس القواعـــد الموجـــودة فـــي القـــانون المـــدني ، وإ لا یمكـــن أن تحكمهـ
وهكــذا أقــرت محكمــة تنــازع الاختصــاص بوجــود قواعــد تحكــم علاقــة الفــرد بــالإدارة . مخالفــة للأولــى 

ومــن هنـا فــإن الفقـه الإداري الفرنسـي یعتبــر هـذا الحكــم . غـایرة لتلـك التــي تحكـم علاقــة الفـرد بـالفردم
  1).الإداريحجر الزاویة في بناء القانون (وكأنه 

 :في مصر /2
كانت  وقد, لم تعرف مصر القضاء الإداري  م1946قبل نشوء مجلس الدولة في مصر  عام      

المصري تطبق بعض  السائدة قبل هذا التاریخ في النظام القضائيالمحاكم المختلطة والأهلیة 
 . ولم یكن من بینها القانون الإداري, الإدارة  القوانین على المنازعات بین الأفراد أو بینهم وبین

قد بدأت  وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه    
خالف جانب   بینما,   م21875المحاكم المختلطة  والمحاكم الأهلیة سنة تظهر من خلال أحكام 

من  خلال  أحكام  مجلس  لم تنشأ حقیقة إلا  وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري, آخر منهم
 3. م1946الدولة بعد أن إنشاؤه عام 

ثم , واحدة  يوكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه یتمتع بصلاحیات محددة وبمحكمة قضاء إدار      
وسع اختصاصاته ثم  الذي م1949لسنة  9ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 

تم إنشاء  م1955وبعد ذلك في عام   م1954لسنة  147أنشأت المحاكم الإداریة بالقانون رقم 

                                                
  . 16، بیروت صسابقمرجع  ، مصطفى أبوزید فهمي ، القانون الإداري .د 1
  . 29ص،  ،مرجع سابقیس عمر یوسف و محمد علي خلیفة د.أ 2
  . 15معوض عبد التواب ، مرجع سابق ،ص.د یس عمر یوسف و د.أ 3
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بالنقض، ، وتتولى نظاماً شبیهاً القضائي بمجلس  المحكمة الإداریة العلیا لتكون في قمة القسم
  1.بالنسبة لأحكام القضاء الإداري

القضاء  كان م1949لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  م1946لسنة  112ففي ظل القانون رقم       
بالاشتراك مع المجلس في  العادي ینفرد بنظر دعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة ویختص

 .نظر طلبات التعویض عن القرارات الإداریة

حتى صدور القانون  كما كانت المحاكم العادیة تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإداریة    
الالتزام والأشغال العامة وعقود  الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود م1949لسنة  9رقم 

 . التورید بالاشتراك مع المحاكم العادیة
تنفرد  استمرت المحاكم العادیة م1959لسنة  55و  م1955لسنة  165وفي ظل القانونین       

استقل به مجلس الدولة  بالنظر في دعوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة في الوقت الذي
 . 2الإداریة والعقود الإداریة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعویض عن القرارات

في  ة العامة بالنظرأصبح مجلس الدولة صاحب الولای م1972لسنة  47وبصدور القانون 
من القانون رقم  172 المنازعات الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة

ویختص بالفصل في المنازعات الإداریة  مجلس الدولة هیئة قضائیة مستقلة ، 3" م1972لسنة  47
 . " اختصاصاته الأخرى ، وفي الدعاوى التأدیبیة ویحدد

الإداریة  بح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعاتوبذلك أص    
رائد في حمایة حقوق الأفراد  وكان له دور, والتأدیبیة وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري 

لغاء قراراتها وتوالت التعدیلات إلى أن . المعیبة والتعویض عنها وحریاتهم من تعسف الإدارة وإ
م وعهد بالفصل في تنازع الاختصاص 1979لسنة 48لمحكمة الدستوریة العلیا رقم صدر قانون ا

  4.منه ) 25(بموجب المادة 
 :القانون الإداري في إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة:اً ثانی

ــــه    ــــــي الفقـــــ ـــان إلــ ــــ ــــا ینتمیـ ـــا باعتبارهمــــ ــــ ـــــرا وأمریكـ ـــــانون الإداري فــــــــي إنجلتــــ ـــة القـــ ــــ ــــتم بدراسـ نهــــ
  .فقه الذي نشأ منه القانون السودانيالأنجلوسكسوني وهو ال

                                                
  . 22ي، دار الفكر العربي ،بدون تاریخ ،صمحمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الإدار . د 1
  . 99ص مرجع سابق ،محمود عاطف البنا ، . د 2
  . 302ص ، محمد عبد الرحیم عنبر ،مرجع سابق.د 3
 . 39، مرجع سابق ص یس عمر یوسف ومحمد علي خلیفةد .أ 4
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لــه حــق  –كثیــر مــن الفقهــاء یربطــون بــین وجــود قضــاء إداري مســتقل عــن القضــاء العــادي   
ــة   –الفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة دون التقیـــد بمبـــادئ وأحكـــام القـــانون الخـــاص القـــائم فـــي الدولـ

ا القضـاء الإداري المسـتقل فـإن ووجود قانون إداري مسـتقل فـي تلـك الدولـة أمـا إذا لـم یوجـد مثـل هـذ
  .وجود قانون إداري أمر مشكوكاً فیه

والقــانون الإداري بــالمعنى الســابق، هــو نظــام قــانوني لــه نظریاتــه الخاصــة ومبادئــه الخاصــة   
التي تحكم نشاط السلطات الإداریة بوجه عام، ویقرر هذا القانون للسلطة الإداریة حقوقـاً وامتیـازات 

  .لیست مقررة للأفراد
ومثل هذا القانون بالتحدید السابق لا وجود له في إنجلتـرا وأمریكـا، للاخـتلاف الجـوهري بـین   

المبــادئ الدســتوریة والقانونیــة التــي یقــوم علیهــا نظــام الحكــم والإدارة فــي هــاتین الــدولتین مــن ناحیــة 
ر القـانون وفي فرنسا من ناحیة أخرى، الأمر الذي یجعل من المتعذر نشـوء قـانون إداري علـي غـرا

الإداري الفرنسي في كل من إنجلترا وأمریكا، ذلك لأن المبدأ الأساسي الذي یقـوم علیـه نظـام الحكـم 
والإدارة فــي إنجلتـــرا وأمریكـــا یقتضـــي إنفـــراد كـــل ســلطة بوظائفهـــا دون أن یشـــاركها فـــي مباشـــرة هـــذه 

ائیة وتتمتــع فــي الوظیفــة غیرهــا مــن الســلطات بمعنــى أن الســلطة القضــائیة تخــتص بالوظیفــة القضــ
مباشــرة وظیفتهــا بحــق الســیادة وبهــذه الصــفة تفــرض ســلطاتها علــي الســلطة الإداریــة والأفــراد علــى 

  1.السواء وفقاً لمبادئ وقواعد قانون واحدة
ولكـــن لـــیس معنـــى  ذلـــك أنـــه لا یوجـــد فـــي إنجلتـــرا وأمریكـــا هیئـــة واحـــدة قضـــائیة تنظـــر فـــي   

جـد فـي هـاتین الـدولتین قواعـد قانونیـة تـنظم السـلطة الإداریـة المسائل والمنازعات الإداریـة وأنـه لا تو 
  .وتحدد اختصاصاتها وحقوقها وسلطاتها

ففــي أمریكــا توجــد جهــات إداریــة لهــا بعــض الاختصاصــات القضــائیة غیــر أن هــذه الجهــات   
 تعتبر في علاقتها بالقضاء العادي مجرد محاكم درجة أولى أو محاكم ابتدائیة ولا یمكن –الإداریة 

  2.اعتبارها قضاءاً إداریاً مستقلاً عن القضاء العادي الموحد
  .ومن أمثلة تلك اللجان ، لجنة التجارة ، لجنة العمل الفیدرالي ، لجنة التامین الاجتماعي

                                                
  6،القانون الإداري ،مرجع سابق ، صیوسف حسین محمد البشیر .د 1
  . 141ص،  2005 ، مرجع سابق ،و العتم فهد عبد الكریم أب 2
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وفــي إنجلتــرا توجــد لجــان إداریــة ذات اختصــاص  قضــائي یعهــد إلیهــا القــانون بنظــر بعــض    
نشأ للنظر في موضوع محدد ویشترك في عضـویتها موظفـون المسائل الإداریة وهي هیئات إداریة ت

  .1إداریون كما أن هذه الهیئات لا یمكن اعتبارها قضاءاً إداریاً مستقلاً 
وظهرت هـذه اللجـان فـي مجـالات الزراعـة والصـحة والنقـل والتأمینـات الاجتماعیـة وضـرائب    

جان مهمتها فـي الرقابـة علـي أعمـال الدخل لتكون بمثابة نوع من المحاكم الإداریة ، وتؤدي هذه الل
الإدارة وتحـت رقابــة القضــاء العــادي الــذي یخــتص بــالنظر فــي الطعــون التــي تقــدم ضــد قــرارات هــذه 
اللجان استئنافاً أو نقضاً ،ولقـد انشـئي مجلـس قـومي للإشـراف علـي هـذه اللجـان مـع بقائهـا خاضـعة 

تطـور فـي السـنوات الأخیـرة تطـوراً واضـحاً  لرقابة القضاء العادي ؛إلا أن نظام الحكم في إنجلتـرا قـد
، وأن التشــریعات التــي صــدرت فــي هــذه الفتــرة أدت إلــي تــدخل الحكومــة فــي شــئون الأفــراد واتســاع 

  ,نطاق وظائف الدولة مما أدى إلي إنشاء محاكم لیست لها كیان مستقل
  

  المطلب الثالث
  القانون الإداري في السودان

فیمــا یتعلــق بالقــانون الإداري والرقابــة  2تبــع النظــام الإنجلیــزيكــان الســودان قبــل الاســتقلال ی  
القضــائیة علــى الأعمــال الإداریــة، أمــا بعــد الاســتقلال فقــد اتبــع نهــج الرقابــة القضــائیة علــى أعمــال 

ویطبــق فــي ذلــك نظامــاً یتضــمن نوعــاً واحـــد مــن المحــاكم تخــتص بالفصــل فــي كافــة صـــور .الإدارة
فراد أو بینهم وبین الدولة ولو كانت هذه الأخیـرة تتصـرف باعتبارهـا المنازعات، سواء أكانت بین الأ

ــدة لا  ـــذي یتمیــــز بالوحـــ ــائي الـ ــدة علــــى رأس النظـــــام القضــ ــة علیــــا واحــ ــلطة عامــــة، وتوجــــد محكمـــ ســ
و . بالازدواج وتطبق المحاكم في السودان علي نشاط الإدارة نفس القواعـد التـي تحكـم نشـاط الأفـراد

حیــث 1،3ف121فــي مادتــه ال 3م1985ة الســودان الانتقــالي لســنةنــص علــى ذلــك دســتور جمهوریــ
تسند ولایة القضـاء القـومي فـي جمهوریـة السـودان للسـلطة القضـائیة القومیـة (جاء في الفقرة الأولى 

ینعقــد للســـلطة القضـــائیة القومیـــة الاختصــاص القضـــائي عنـــد الفصـــل فـــي (وفــي الفقـــرة الثالثـــة جـــاء)
صــدار الأحكــام وفقــا  الرقابــة علــى أعمــال -والمعلــوم أن هــذا الاختصــاص ). للقــانون الخصــومات وإ

                                                
  .140سابق صفهد عبد الكریم أبو العتم مرجع  1
  . 5مرجع سابق صة محمد محمود أبو قصیص 2
  . 7مرجع سابق،صحسین محمد البشیر ،یوسف  3
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في بعض الدول الأخرى ینعقد لمجلس الدولة الذي یقوم بنفس الدور عموماً ویطبق نفـس  –الإدارة 
  1المبادئ
إلا أن هـــذا لا یجعلنـــا نكـــرر العبـــارة التـــي تقـــول أن القـــانون الإداري یـــدور مـــع وجـــود قضـــاء   

فـي الفقـه اللاتینـي ، فـلا أحـد یسـتطیع أن ینفـي وجـود القـانون الإداري  إداري مستقل كما هـو حـادث
ــالمعنى الضـــیق أو الفنـــي، ذلــــك لأن  فـــي ظـــل الدولـــة الحدیثـــة، فالســـودان یعــــرف القـــانون الإداري بـ
القــانون الســـوداني یعـــرف المنازعــة الإداریـــة ویمیزهـــا عــن ســـائر أنـــواع المنازعــات ویخصـــها بأحكـــام 

لات عــن قواعــد القــانون الخــاص، وذلــك فــي ظــل القضــاء الموحــد بإنشــاء تتمیــز فــي كثیــر مــن الحــا
دوائر مختلفة تختص كل منها بنوع من أنواع المنازعات علي مسـتوى المحكمـة العلیـا الاتحادیـة أو 

  2.الولائیة
لـــي جانـــب المحـــاكم العادیـــة التـــي تفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة توجـــد اللجـــان الخاصـــة،    وإ

فنیــة ذات طبیعــة خاصــة تقتضـي إلمامــاً بــأمور لیسـت فــي متنــاول المحكمــة  والتـي تفصــل فــي أمـور
العادیــة، وهــذه اللجــان لهــا دور أشــبه بــدور المحــاكم فــي الفصــل فــي المنازعــات وجــاء تشــكیل هـــذه 
اللجان الخاصة لكثرة القـوانین المتعلقـة بالنشـاط الإداري مثـل الإسـكان وتخطـیط الأراضـي وتوزیعهـا 

ــتئناف العـــاملین بالخدمـــة  والنزاعـــات العمالیـــة ــائل المتعلقـــة بالتأمینـــات الاجتماعیـــة ولجنـــة اسـ والمسـ
العامـــة فیمـــا یتعلـــق بتطبیـــق قـــوانین الخدمـــة العامـــة، والتـــي خلفهـــا دیـــوان العدالـــة للعـــاملین بالخدمـــة 
ــائیة فـــي ظـــل القضـــاء الموحـــد بحیـــث یمكــــن  العامـــة، وتخضـــع هـــذه اللجـــان الخاصـــة للرقابـــة القضـ

نف قـــرار هـــذه اللجـــان أمـــام المحـــاكم ذات الاختصـــاص فـــي الفصـــل فـــي الطعـــون للمـــتظلم أن یســـتأ
ــــــاء الإداري ــــانون القضـ ــــــق قـــ ــة وفـ ــــ ـــاء 3.الإداریـ ـــــانون القضــــ ــــددها قــ ــــــة حـــ ــــاكم المختصـ الإداري والمحـــ

  :في مادته الرابعة حیث نص على أنم 2005السوداني
ار إداري یرفـــع الطعـــن إلـــى قاضـــي المحكمـــة العلیـــا المخـــتص بعریضـــة كـــل طلـــب طعـــن فـــي قـــر /1

  صادر من رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء أو وزیر اتحادي 
یرفــع إلــى قاضــي محكمــة الاســتئناف المخــتص بعریضــة كــل طلــب طعــن فــي قــرار إداري صــادر /2

  4)1(من أي سلطة عامة أخرى غیر المذكورة في البند 
                                                

  22احمد عبد العظیم عبد القادر مرجع سابق ص 1
  .مرجع سابق،یوسف حسین محمد البشیر .د 2
  8ص ،مطبعة جامعة النیلین، 1997،القانون الإداري الطبعة الثالثة البشیر  یوسف حسین محمد.د 3
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داریــة الصــادرة وقــد خصصــت المــادة المشــار إلیهــا قاضــي المحكمــة العلیــا بنظــر القــرارات الإ   
من رئیس الجمهوریة باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بحسبانه 

  . هو السلطة التنفیذیة ذاتها 
والثابـت أن القاضــیین المعنیـین یجــوز نقلهمـا إلــى أي دائـرة أخــرى مـن دوائــر المحكمـة العلیــا    

  1.فیهما التخصص الإداري  أو دوائر محكمة الاستئناف حیث لا یشترط
ونادي بعض فقهاء القانون العام في السودان بضرورة إتباع نظام ازدواج القضاء من خلال   

م ولـــم یجـــد هـــذا النـــداء 1991مـــداولات مـــؤتمر العـــدل والإصـــلاح القـــانوني الـــذي انعقـــد فـــي مـــارس 
  .استجابة من قبل المؤتمرین

، هـو النظــام الأمثـل الــذي یمكـن إتباعــه فــي أن نظــام وحـدة القضــاء ویـرى بعــض القـانونیون   
السودان، ویمكن علاج المشكلات الواردة في إطار القضـاء الموحـد وذلـك بالعمـل علـي قیـام قضـاء 
إداري متخصــص وغیــر مســتقل، ویمكــن البــدء فیــه بتوســیع الــدوائر الإداریــة فــي محكمــة الاســتئناف 

مبـادئ قانونیـة منفصـلة عـن القـانون الخـاص والمحكمة العلیا، حتى تضع لنا هذه الدوائر نظریات و 
أكثــر مرونــة لاحتــواء المنازعــات  –لتشــكل قواعــد قــانون إداري مــن صــنع هــذا القضــاء المتخصــص 

الإداریـة، ونقصـد بالقضـاء المتخصـص أن یكـون القاضـي الـذي ینظـر الـدعاوي الإداریـة متخصـص 
تكـون علیـه لتعلقهـا بـالمرافق العامـة  وملم بطبیعة الـروابط القانونیـة فـي هـذه الـدعاوي ومـا ینبغـي أن

  .وحسن سیرها من جهة وضرورة حفظ وصیانة حقوق الأفراد من الجبهة الأخرى والمواءمة بینهما
أیضــاً أنــه لا بــد مــن الــتخلص مــن مشــاكل ازدواجیــة الرؤیــة القانونیــة والقضــائیة هــؤلاء ویــرى   

نـي مـذاهب وفلسـفات قانونیـة متباینـة لـدى السائدة في الأحكام الصادرة من المحكمة العلیا نتیجـة لتب
  2,القضاة

بقیــام قضــاء إداري متخصــص وغیــر مســتقل  یســتحق التأییــد ممــا یــدعو للمناشــدةهــذا رأیهــم و    
عنـــى أن توجـــد محـــاكم مب .عـــن القضـــاء العـــام حتـــي یســـهل مســـألة الطعـــون فـــي القـــرارات الإداریـــة 

  .وتحت مظلة القضاء الموحدلموحدة متختصصة في القضایا الإداریة داخل السلطة القضائیة ا
  
  

                                                
  . 184ص ،  مرجع سابق، یس عمر یوسف و محمد علي خلیفة د.أ1
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  المبحث الثاني
  نظریة الرقابة على القرارات الإداریة

ظلت نظریة الرقابة على القرارات الإداریة محل اهتمام عند الكتاب القانونیون لأنها أهم    
  ـ: مواضیع القرار الإداري ولتسلیط الضوء علیها یستلزم تقسیم هذا المبحث للمطالب الآتیة

  . ماهیة الرقابة/  المطلب الأول
  . الرقابة على أعمال الإدارة/  المطلب الثاني
  . الرقابـــة القضائیـــة/  المطلب الثالث

  المطلب الأول
  ماهیة الرقابة

ویمكن استعراض ذلك في فرعین أحدهما لتعریف الرقابة لغة واصطلاحاً ، وثانیهما للرقابة    
  .في الإسلام 

  الفرع الأول
  تعریف الرقابة لغة واصطلاحاً  

  : لغةفها في الیتعر / أولاً 
ــده وراقــــب االله إذا خافــــه وخشــــیه   1.مــــن راقــــب یراقــــب مراقبــــة، راقــــب الــــنجم إذا لاحظــــه ورصــ

ـا: (لغـوي هـي المحافظـة، لقولـه تعــالىالرقابـة بمعناهـا ال قِیبً كُمْ رَ ـیْ َ كَـانَ عَلَ ـه والانتظـار، لقولــه  2)إِنَّ اللَّ
ـبُ فَخَـرَ (: تعالى قَّ تَرَ ـا یَ فً ـا خَائِ َ ه جـاء . الرعایـة والحفـظ والانتظـار: والمقصـود مـن الرقابـة عمـوم. 3)جَ مِنْ

ــحاح ــار الصــ ــال تعــــالى  4الرَّقِیــــبُ الحــــافظ والمنتظــــر: فــــي مختــ فلمــــا تــــوفیتني كنــــت أنــــت الرقیــــب (قــ
یر ، وفـــي تفســـ 6بمعنـــى الحفـــیظ لأعمـــالهم: وجـــاء فـــي تفســـیر الجلالـــین لهـــذه الآیـــة الرقیـــب5)علـــیهم

معناه الحافظ علیهم والعالم بهم والشاهد علـى أفعـالهم؛ وأصـله المراقبـة أي المراعـاة ومنـه :القرطبي 

                                                
 . 200ص،  6ج،مرجع سابق  ،ابن منظور 1
 . سورة النساء ، من1 الآیة 2
 . سورة القصص ، 21الایة 3
 .111الرازي ، مرجع سابق ،ص 4
  . من سورة المائدة 5الآیة   5
  . 97ص، 1992دار المعرفة بیروت ، لبنان ،الطبعة الخامسةتفسیر الجلالین ،،الجلالین 6
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ـابُ  1قبة لأنها في موضع الرقیب من علو المكـاناالمر  قَ تِ ـبُ والارْ قُّ ـبَ االله تعـالى أي خافـه، والتَّرَ اقَ ،ورَ
  . 2اقبةالانتظار،وترقبه في العمل وغیره انتظره والرقابة بمعنى المر 

الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء ، ولا تخفى علیه : ، ومعناه 3اسم من أسماء االله الحسنى :والرقیب
ا خلق كما في قول الشاعر بشار بن برد:خافیة ، و الرَّقیب   : الذي لا یغفل عمّ

  .عندي رسائل شوق لست أكتمها         لولا الرقیب لقد بلغتها فاك  
ــب المنتظِــر مــن عبــاده خضــوعَهم لــه ، وخشــیتَهم منــه ،  4والمنتظــروالرقیــب االله والحــافظ   ، والمترقِّ

قِظ : رقیبٌ عتید . وخشوعَهم لعظمته    .مراقب حاضر یَ
  : في الاصطلاحتعریفها /ثانیاً 

هي عملیة متابعة دائمة  تهدف أساسـاً للتأكـد مـن أن الأعمـال  تعریف الرقابة كعملیة إداریة   
ه الأهـداف المخططـة بصـورة مرضـیة كمـا تهـدف إلـى الكشـف عـن الأخطـاء الإداریة تسیر في اتجـا

. 5والانحرافــات ثــم تصــحیح تلــك الأخطــاء والانحرافــات بعــد تحدیــد المســئول عنهــا ومحاســبته قانونــاً 
ــاب  ــذ السیاســــات الموضــــوعة ویعرفهـــا بعــــض الكتــ بأنهـــا النشــــاط الــــذي تقـــوم بــــه الإدارة لمتابعــــة تنفیـ

  . 6ح ما یعتریها من ضعف حتى یتمكن من تحقیق الأهداف المنشودة وتقییمها والعمل على إصلا
  7.وهي عملیة متابعة الأدء للتأكد من أنه یسیر وفقاً لما خطط له   
والإشـراف والتوجیـه، وتهـدف وسـیلة المتابعـة تعنـي في تقدیري أن الرقابة مـن هـذا التعریـف و 

تعتریها أیة انحرافات، والعمـل علـى منعهـا  إلى التحقیق من أن المهام تُنفذ بشكل صحیح وسلیم، لا
تتـــابع التخطـــیط ومراحلـــه، والتنظـــیم  ،وتمثـــل الرقابـــة الملاحظـــة الدقیقـــة مـــن خـــلال نظـــام خـــاص لهـــا

 .              وهیاكله، والتوجیه وآلیاته
 
 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                
 .12م، ص1994-هـ 1414الطبعة الأولى ،،القرطبي،الجامع لأحكام القرآن ،دار الحدیث القاهرة  1
  .681ص ، صلاح الدین الهواري ،المعجم الوسیط ،دار البحار بیروت،بدون تاریخ طبعة.د 2
  .199، ص 6ج ابن منظور ،مرجع سابق، 3
  . 77ص،  1مرجع سابق ، ج ،الفیروزبادي 4
  . 113ص ،عة جامعة النیلین، مطب1996الطبعة الثانیة )الأصول العلمیة والإداریة(العامة الإدارة ،یوسف حسین محمد البشیر.أ 5
  .263ص، 2010 مرجع سابق ، ،العامة الإدارةزكي مكي إسماعیل ،مبادئ .د 6
 . 4ص، 2010شركة مطابع السودان للعملة المحدودة  ،الطبعة الثانیة ، نظم الرقابة الإداریة ، زكي مكي إسماعیل.د 7
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  الفرع الثاني
  الرقابة في الإسلام

لنظام الأمر بالمعرف والنهـي عـن المنكـر، ومـن  تمثل الرقابة في التصور الإسلامي امتداداً    
لقــدیم خصوصــا فــي الــزمن منــذ الــزمن ا -أي الرقابــة–وقــد كانــت . ثــم تطــور نظــام الحســبة والشــرطة

الإســلامي، فقــد وجــدت الحســبة بالنســبة للدولــة الإســلامیة، وغرضــها الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
وتتمثـل واجبـات المحتسـب  1.المنكر ویعتبر دیوان الحسبة أحـد جهـازي الرقابـة الإداریـة فـي الإسـلام

  :في
  .مراقبة المكاییل والموازین /1
  .والمیزانالنهي عن التطفیف في الكیل /2
  .مراقبة أحوال الصناع على مختلف صنعهم/3
  .2النهي عن الغش في البیاعات والصناعات/4
وكما هو معروف فان الرسول صلى االله علیه وسلم كان أول محتسب في الإسـلام فقـد كـان    

 یمارس هذه السلطة باعتباره صاحب الولایة العامة في الدولة الإسلامیة ، إلا أن اصطلاح الحسبة
نتیجة للتطورات التي طرأت علـى المجتمـع الإسـلامي ،  الإسلامیةقد ظهر متأخرا في تاریخ الدولة 

وقد مارس النبي صلي االله علیه وسلم الحسبة بنفسه ، كما أسند علیه الصلاة والسلام هذه الوظیفة 
  . 3لسوقإلى غیره أیضاً فقد روي أنه صلى االله علیه وسلم ولى امرأة یقال لها الشفاء أمر ا

 الإداريوالجهــاز الثــاني هــو دیــوان المظــالم الــذي یعتبــر مــن أهــم أجهــزة الرقابــة  فــي النظــام 
، ولقــد كــان الســبب الرأســي لنشــأته هــو وقــف تعــدي ذوي الجــاه والحســب والوظیفــة علــى 4الإســلامي

  5.العاملین والناس
طة الســلطة ویجمــع بــین الحســبة والمظــالم أن موضــوعهما قــائم علــى الرهبــة المختصــة بســلا

. والثـاني جـواز التعـرف فیهمـا لأسـباب المصـالح، والتطلـع لأفكـار العـدوان الظـاهر . وقوة الصرامة 
                                                

 . 33یوسف حسین محمد البشیر ،مرجع سابق ص.د 1
سنة  ،ار الكتب القانونیة مصر ،دار شتات للنشر والبرمجیات مصردالحسبة في الإسلام ودورها في حمایة المستهلك ، السمیع،ید عبد أسامة الس .د 2

 .69ص، 2011النشر
  .المؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزیع الخرطوم السودان 37ص1996محمد أبو إمام ، مجلة التأصیل العدد الرابع ،أبریل .د 3
  . 33ص ، مرجع سابق ،حسین محمد البشیر وسفی.د4
 . 151ص،  مرجع سابق احمد إبراهیم أبو سن  5
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ء والنظر في الحسـبة موضـوع أما الفرق بینهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضا
  1.حسبة ذلكعنه القضاء والثاني یجوز لوالي المظالم أن یحكم ولا یجوز لوالي ال لما رفع

وللرقابـة فــي الإســلام مكانــة رفیعـة، وبنــاء علیهــا تحــدث المحاسـبة، ویكــون الجــزاء، وتصــحح    
ضــمانه لحــق العبــاد المصــون فــي  -فضــلا عمــا ســبق ذكــره-الانحرافــات، وتعــد الرقابــة فــي الإســلام 

ة، وتفـنن ومن ثم ظهر مفهوم الحسبة، والرقابـة القضـائیة فـي الشـریعة الإسـلامی. الشریعة الإسلامي
ــة العامـــة وتحقیـــق الصـــالح العـــام ــا فـــي الخدمـ والرقابـــة ضـــروریة . المســـلمون فـــي تأصـــیلها وتوظیفهـ

  بالنسبة للإدارة
رقابـــة ذاتیـــة تنبـــع مـــن مفهـــوم المســـؤولیة : ومفهـــوم الرقابـــة فـــي الإســـلام مصـــطلح ذو شـــقین    

ــة والأمانـــة والعـــدل ــ. فالإنســـان هـــو رقیـــب علـــى ســـلوكه وأعمالـــه  2.الفردیـ  الإســـلامیةة الدولـــة ورقابـ
  . 3لتتحمل متابعة مراقبة الالتزام بشرائع االله وقوانینه 

  :أمثلة منها فیما یلي إلىولقد وردت عن الرقابة نصوص كثیرة في الكتاب والسنة نتطرق  
   :أدلة من القرآن الكریم على الرقابة/1
رار وأكـد القـرآن الكـریم لقـد حـرص الإسـلام علـى تنمیـة الرقابـة الذاتیـة ومحاسـبة الـنفس باسـتم   

یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها : ( هذه المعاني فیمثل قوله تعالى 
رحـــام أن االله كـــان علـــیكم زوجهـــا وبـــث منهمـــا رجـــالاً كثیـــراً ونســـاء واتقـــوا االله الـــذي تســـاءلون بـــه والأ

الكُمْ . 4)رقیبـاً  اقِـب لِجَمِیـعِ أَحْـوَ رَ ـالَ  أَيْ هُـوَ مُ ـا قَ ـالكُمْ كَمَ أَعْمَ ـى كُـلّ شَـيْء شَـهِید  " وَ ـه عَلَ للَّ اَ وقولـه . 5" وَ
یـدٌ : (تعالى قِیـبٌ عَتِ ـهِ رَ دَیْ لٍ إِلاَّ لَ فِظُ مِنْ قَوْ لْ ا یَ أي مـا یـتكلم بشـيء إلا كتـب علیـه   وفـي تفسـیرها. 6)مَ

  7.مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم
سالفة الذكر حرص الإسلام علـى تحقیـق الرقابـة بصـفة عامـة ، ویستدل من الآیات الكریمة    

عـالى هـو الرقیـب الأعلـى علـى ورقابة الذات ومحاسبة الـنفس علـى وجـه الخصـوص ، ذلـك أن االله ت

                                                
 .40المرجع صنفس  محمد أبو إمام ،.د 1
 .137ص مرجع سابق، د إبراهیم أبو سن ، ماح 2
  . 138صمرجع ، النفس د إبراهیم أبو سن ، ماح 3
  . سورة النساءمن 1یة الآ 4
  من سورة البروج6الآیة  5
  . سورة قمن 18یة الآ  6
 14سابق، صالقرطبي،مرجع  7
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الـذین علـیهم مسـئولیة سه ثم یأتي دور الآخرین م یأتي دور العبد فهو رقیب على نفلعباد ، ثسلوك ا
  . لطریق المستقیممراقبة الآخرین وهدایتهم إلى ا

  
  
   :أدلة من السنة النبویة الشریفة على الرقابة/2

بینما نحن عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ذات : ــ عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال 
یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیه أثر السفر ولا یعرفـه منـا 

النبـي صـلى االله علـه وسـلم فأسـند ركبتیـه إلـى ركبتیـه ووضـع كیفـه علـى فخذیـه  أحد حتى جلس إلـى
یا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم الإسـلام أن تشـهد أن لا : وقال 

إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله وتقـــیم الصـــلاة وتـــؤتي الزكـــاة وتصـــوم رمضـــان وتحـــج البیـــت إن 
سـبیلا قـال صـدقت قـال فعجبنـا لـه یسـأله ویصـدقه قـال فـأخبرني عـن الأیمـان قـال أن استطعت إلیـه 

تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقـدر خیـره وشـره قـال صـدقت قـال فـأخبرني 
عن الإحسان قال أن تعبد االله كأنك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه یـراك قـال فـأخبرني عـن السـاعة قـال 

مســـئول عنهــا بـــأعلم مــن الســـائل قــال فـــأخبرني عــن إمارتهـــا قــال أن تلـــد الأمــة ربتهـــا وأن تـــرى مــا ال
الحفاة العراة العالـة رعـاة الشـاة یتطـاولون فـي البنیـان قـال ثـم انطلـق فلبثـت ملیـاً ثـم قـال لـي یـا عمـر 

  1 ))أتاكم یعلمكم دینكم  أتدري من السائل قلت االله ورسوله أعلم قال فإنه جبریل
لا تـزول : ((أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال : أبي برزة الاسلمي رضي االله عنه قال  ــ عن

عن عمـره فیمـا أفنـاه ، وعـن علمـه مـا عمـل بـه ؟ وعـن : قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع 
 وقـال حـدیث حسـن ه الترمـذيأخرجـ)) ه ؟ وعن جسـمه فیمـا أبـلاه ؟ ماله من أین اكتسبه وفیما أنفق

  . وهذا الحدیث الشریف یمني عنصر الرقابة الذاتیة في جمیع أمور الأفراد. 2صحیح
ـــ عــن ابــن عبــاس عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنــه مــا قــال  كنــت خلــف النبــي صــلى االله علیــه : ـ

أحفظ االله یحفظك ، أحفظ االله تجده تجاهـك ، إذا :یا غلام ، إني أعلمك كلمات : (وسلم یوماً فقال 
ذا استعنت فأستعن باالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعـوك بشـيء سألت فأ سأل االله ، وإ

                                                
  .160،مؤسسة الوفاق بیروت ، ص1الامام مسلم ، صحیح مسلم ، بشرح النووي ، ج 1
رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  2  5ج،  م 1975 -هـ  1395الثانیة، : الطبعة، سنن الترمذي ،  )هـ279: المتوفى(محمد بن عیسى بن سَوْ
  . م 1975 -هـ  1395الثانیة، : الطبعة. مصر –كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شر ، 
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ن اجتمعوا على أن یضروك بشيء لـم یضـروك إلا بشـيء  لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ، وإ
. ، 1رواه الترمـــذي صـــحیح نهـــذا حـــدیث حســـ) قـــد كتبـــه االله علیـــك رفعـــت الأقـــلام وجفـــت الصـــحف 

ســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم منهجــه الشــریف الــذي یتفــق وهــدي القــرآن الكــریم فــي وینــتهج الر 
  .تأكید أهمیة الرقابة للإنسان المسلم سواء منها رقابة الفرد لذاته أو رقابته للآخرین من رعیته 

ـــ عــن عــروة عــن أبــي حمیــد   اســتعمل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم رجــلاً مــن ( :قــال ألســاعديـ
قـال عمـرو وابـن أبـي عمـر علـى الصـدقة فلمـا قـدم قـال هـذا لكـم وهـذا لـي  التلبیـةیقال لـه ابـن الأسد 

فقــام رســول االله صــلى االله علیــه وســلم علــى المنبــر فحمــد االله وأثنــى علیــه وقــال مــا : أهــدى لــي قــال 
بــال عامــل أبعثــه فیقــول لكــم وهــذا أهــدي لــي أفــلا قعــد فــي بیــت أبیــه أو فــي بیــت أمــه حتــى ینظــر 

ى إلیه أم لا والذي نفس محمد بیده لا ینال أحد منكم منها شیئاً إلا جـاء بـه یـوم القیامـة یحملـه أیهد
علـى عنقــه بعیـر لــه رغــاء أو بقـرة لهــا خـوار أو شــاة تیعــر ثـم رفــع یدیـه حتــى رأینــا عفرتـى إبطیــه ثــم 

   .وصححه  رواه مسلم 2)قال اللهم هل بلغت مرتین 
هِ  :لإداریة فمنهاأما الأدلة للرقابة على الأعمال ا یْ ُ عَلَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االله دٍ السَّاعِدِيِّ یْ ي حُمَ عَنْ أَبِ

یَّةِ  بِ نُ اللُّتْ هُ ابْ الُ لَ قَ جُلاً مِنَ الأَْزْدِ یُ لَ رَ سَلَّمَ اسْتَعْمَ حِ  -وَ نُ السَّرْ یَّةِ : قَالَ ابْ نُ الأُْتْبِ دَقَةِ  -ابْ ى الصَّ عَلَ
أَثْنَى هَذَ : فَجَاءَ، فَقَالَ  َ وَ رِ فَحَمِدَ اللَّه بَ سَلَّمَ الْمِنْ هِ وَ یْ ُ عَلَ يُّ صَلَّى االله امَ النَّبِ ا أُهْدِيَ لِي، فَقَ هَذَ كُمْ وَ ا لَ
قَالَ  هِ، وَ یْ تِ أُمِّ «: عَلَ یْ سَ فِي بَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، أَلاَ جَلَ كُمْ وَ قُولُ هَذَا لَ جِيءُ فَیَ هُ فَیَ ثُ عَ بْ امِلِ نَ الُ الْعَ ا بَ هِ مَ

مَ الْ  وْ هِ یَ كُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جَاءَ بِ أْتِي أَحَدٌ مِنْ ُ أَمْ لاَ؟ لاَ یَ ه دَى لَ هْ ُ ظُرَ أَی نْ یهِ فَیَ ةِ، إِنْ كَانَ أَوْ أَبِ امَ قِیَ
رُ  عَ یْ ، أَوْ شَاةً تَ ارٌ ا خُوَ َ ه ةً فَلَ قَرَ غَاءٌ، أَوْ بَ هُ رُ ا فَلَ عِیرً هِ حَتَّ » بَ دَیْ فَعَ یَ مَّ رَ مَّ قَالَ ، ثُ هِ، ثُ طَیْ ةَ إِبِ ا عُفْرَ نَ أَیْ : ى رَ

لَّغْتُ « مَّ هَلْ بَ ُ لَّغْتُ، اللَّه مَّ هَلْ بَ ُ   3.حدیث صحیح»اللَّه
وعلى منواله سار الخلفاء الراشدون في الرقابة فلقد مر عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه ذات یـوم 

أبــت الــدراهم إلا أن :(لبحــرین فقــال فــذكروا عــاملاً لــه علــى ا)لمــن هــذا؟:(ببنــاء بحجــارة وجــبص فقــال
  4).الماء والطین:لي على كل خائن أمینان :(وشاطره ماله وكان یقول)تخرج أعناقها 

                                                
رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  1  . 667 ، ص 0المرجع ، نفس  )هـ279: المتوفى(محمد بن عیسى بن سَوْ
 . 218، ص  12جـ الإمام مسلم ، مرجع سابق ،   2
جِسْتاني أبو داود سلیمان بن الأشعث  3 المكتبة العصریة، : سنن أبي داودالناشر ،)هـ275: المتوفى(بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

  . 134ص، 3ج ،  بیروت –صیدا 
 م1872هـ، 1289صرم -من أوائل المطبوعات العربیة ، سراج الملوك ، )هـ520: المتوفى(بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري الطرطوشي المالكي  أبو 4
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وبالتــالي یتضــح أن نظریــة الرقابــة الإداریــة توصــلت لهــا الشــریعة الإســلامیة الغــراء قبــل أن   
  .تتوصل لها التنظیمات الدولیة الحدیثة 

  
  المطلب الثاني

  أعمال الإدارة الرقابة على
مما لاشك فیه أن الإدارة في قیامها بأداء وظیفتها تملك أن تتقص من بعـض حقـوق الأفـراد    

وحریــــاتهم، وحقهــــا هــــذا لا یمكــــن تركــــه دون ضــــابط یرســــم الحــــدود التــــي لا تتجاوزهــــا ممــــا یعــــرض 
 . تصرفاتها للبطلان 

ــدأ  وجــــود وســـــائل وأجهـــــزة تراقـــــب عمــــل الإدارة، وت ـــذا المبـــ ـــذه الأجهـــــزة ویفــــرض هــ ختلـــــف هــ
بــاختلاف الدولــة والــنظم القانونیــة المتبعــة فیهــا إلا أن المســتقر فــي اغلــب الــدول وجــود أربعــة طــرق 

  :یضمن من خلالها الأفراد مشروعیة أعمال الإدارة في مواجهتهم وهي
  .الرقابة السیاسیة/1
  . الرقابة الإداریة /2
  . الرقابة القضائیة  /3

  الفرع الأول
  یاسیةالرقابة الس

تتخــذ الرقابــة السیاســیة علــى أعمــال الإدارة صــوراً مختلفــة، فقــد تــتم عــن طریــق الــرأي العــام    
كما قد تمـارس عـن طریـق . وتمارسها المؤسسات الاجتماعیة والأحزاب السیاسیة والنقابات المهنیة 

  .المؤسسات البرلمانیة
  : الرقابة عن طریق الرأي العام/1
الاتجاه السائد بین جماعة مـن النـاس تـربطهم مصـلحة مشـتركة :( یراد بمصطلح الرأي العام   

نحــو قضــیة تهــم أفــراد هــذه الجماعــة فــي وقــت معــین ، علــي أن یــتم التعبیــر عــن هــذا الاتجــاه مــن 
خلال الحوار الواعي والنقاش الموضوعي والجدال المنطقي الذي تتنافس فیـه الآراء المختلفـة حیـث 

  1.)یة شریط ان تتبناه الأغلبیة والأقلیة معاً عن رضا واقتناع یسود رأي منها تقتنع به الأغلب
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ـــین فــــي وقـــــت مـــــا بخصـــــوص  ــاً بأنـــــه مجموعـــــة الآراء التــــي تســـــود مجتمـــــع معــ ـــرف أیضـــ وعـ
  1.موضوعات معینة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة 

 .لتعبـر عـن رأیهــا فیـه بشـتى الوســائعیـون الـرأي العـام مــا تنفـك تنظـر إلــى الأداء التنفیـذي و    
ومــن القــادة مــن یهــتم لرأیهــا ومــنهم مــن لا یعیرهــا كبیــر اهتمــام ظنــاً مــنهم أنــه تــدخل غیــر مبــرر فــي 

  2.والفریق الأول هو الناجح.أعمالهم
ویشــترك فــي تكــوین الــرأي العــام مختلــف الهیئــات والتنظیمــات الشــعبیة ومؤسســات المجتمــع    

مختلـف الوسـائل التـي تـؤدي الصـحافة  المدني والأحزاب عن طریـق طـرح أفكارهـا والـدعوة إلیهـا فـي
وهذه هـي . والوسائل السمعیة والبصریة دوراً كبیراً في نشرها وتعبئة الجماهیر وتوجیههم من خلالها

   3. قوة الرأي العام
  مؤسسات المجتمع المدني - أ

برز مفهوم المجتمع المدني في إطار أفكار ورؤى بعض المفكرین والفلاسفة خلال القرنین  
ع عشر والثامن عشر والتي تعتمد أفكارهم أساسـا علـى أن الإنسـان یسـتمد حقوقـه مـن الطبیعـة الساب

وان المجتمـع المتكـون مـن . لا من قانون یضعه البشر وهذه الحقوق لصیقة بـه تثبـت بمجـرد ولادتـه
اتفاق المواطنین قد ارتأى طواعیة الخروج من الحالة الطبیعیة لیكون حكومـة نتیجـة عقـد اجتمـاعي 

  4. اختلفوا في تحدید أطرافه
والمفهــوم المســـتقر للمجتمـــع المــدني یقـــوم علـــى أســـاس انــه مجموعـــة المؤسســـات والفعالیـــات    

والأنشطة التي تحتل مركزاً وسطیاً بین العائلة باعتبارها الوحدة الأساسیة التي ینهض علیها البنیان 
ؤسســـاتها وأجهزتهـــا ذات الصـــبغة الاجتمـــاعي والنظـــام القیمـــي فـــي المجتمـــع مـــن ناحیـــة والدولـــة وم

  .الرسمیة من جهة أخرى 
وبهذا المعنـى فـان منظمـات المجتمـع المـدني تسـاهم بـدور مهـم فـي ضـمان احتـرام الدسـتور  

وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وتمثل الأسلوب الأمثل في إحداث التغییـر السـلمي والتفـاهم الـوطني 
فهي الكفیلة بالارتقاء . نشئة الأفراد على أصولها وآلیاتهامع السلطة في سبیل تعزیز الدیمقراطیة وت

                                                
  . والصفحة نفس المرجعمحي الدین عبد الحلیم ، . د 1
 . 45ص،  مرجع سابق ،محمد محمود ابو قصیصة  2
 . 188ص ،مرجع سابق ،محمد عبد الرحیم عنبر.د 3
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بالفرد وبث الوعي فیه وتعبئة الجهود الفردیة والجماعیة للتأثیر في السیاسات العامة وتعمیق مفهوم 
  1. احترام الدستور وسیادة القانون

  . وسائل الإعلام - ب
ة الــرأي العــام الشــعبي مــن خــلال تلعــب وســائل الإعــلام دوراً سیاســیاً مهمــاً یســاهم فــي تعبئــ 

كتابـــات وأقـــوال المفكـــرین والصـــحف والفضـــائیات المرئیـــة والمســـموعة والاجتماعـــات والنـــدوات التـــي 
تساهم في اطلاع الجماهیر على المشاكل الأكثر إلحاحاً والتي یتعرض لها المجتمع وتكون مراقـب 

ئحهم وفســـادهم وانتهـــاكهم جمــاعي لصـــالح الشـــعب مــن خـــلال انتقـــاد سیاســات الحكـــام وكشـــف فضــا
فما تتضمنه الصحافة من تحقیقات مع الشخصیات العامة ومقالات للمسئولین وما . لسیادة القانون

تتضمنه البرامج التلفزیونیة من مقالات واستضافات لمسئولي القطاعات العامة وكبار القیادات أمر 
  2.ة والبحث عن الحلول الممكنة لها له أثره في توعیة الإدارة والكشف عن حقیقة المشاكل الإداری

ولعـــل الإعـــلام العربـــي أصـــبح أكثـــر ثباتـــاً ورســـوخاً فـــي الذهنیـــة الشـــعبیة العربیـــة مـــن خـــلال    
تأثیرها وتوجیهها المباشر على أحداث الثورات العربیة خاصة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ممـا حـدا 

الانترنـت وقطـع خدمـة الهواتـف النقالـة  بالنظام السابق في مصر إلى قطع شبكة المعلومات الدولیة
  3.في محاولات واضحة لتقلیل تأثیر الإعلام الجدید على الأحداث 

  :الأحزاب السیاسیة - ج
ذهب البعض إلى أن الحزب السیاسي هو اتحاد بین عدد من الانفـراد بهـدف العمـل لتحقیـق 

  4.المصالح القومیة العلیا وفقا لمبادئ متفق علیها 
. العمــل الــدیمقراطي أن تســعى الأحــزاب السیاســیة إلــى تحقیــق الاتصــال الجمــاهیريمــن أساســیات  

فالدور الأساسـي الـذي تقـوم بـه الأحـزاب السیاسـیة هـو السـعي للحصـول علـى تأییـد الأفـراد لبرامجهـا 
. السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي تعــد بتنفیــذها إذا مــا وصــلت إلــى الســلطة عبــر الانتخــاب

  . ق ذلك تبقى الأحزاب مراقبة لعمل الإدارة  لضمان احترامها للدستور وسیادة القانونوحتى تحقی

                                                
  . 31نفس المرجع صمحي الدین عبد الحلیم ، . د 1
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وتتبدى رقابة الأحزاب السیاسیة بصفة أساسیة في قیام الأحزاب السیاسیة المعارضـة بانتقـاد سیاسـة 
الحكومة عن طریق ممثلیها داخل المجالس النیابیة عـن طریـق الصـحف ووسـائل الإعـلام المختلفـة 

بالإضافة لإمكانیة حقهم في 1كشف عن أوجه القصور وتشیر إلى الانحرافات التي تتخلل تنفیذهافت
  .2التحقیق في أي شكوى تصلهم

والأحــزاب الراشــدة والراســخة فــي الأنظمــة الدیمقراطیــة المعاصــرة لهــا مهــام وأدوار تنســجم فــي بوتقــة 
   3.یاها الإستراتیجیةواحدة تصب في خانة التعبیر عن مصالح أمتها والدفاع عن قضا

  .الرقابة عن طریق البرلمان  /2
یتمثل هذا الطریق من الرقابة برقابة البرلمان ـ السلطة التشریعیة ـ على أعمال السلطة التنفیذیة 

وذلــك عــن طریــق  4فــي القیــام بمــا یقــع علــى عاتقهــا مــن عــبء تحقیــق وتنفیــذ السیاســة العامــة للدولــة 
و المتضمنة طلباتهم التـي قـد یجـد البرلمـان أنهـا علـي قـدر مـن الوجاهـة الشكاوى المقدمة من الأفراد 

  . 5مما یدعو إلى مواجهة الوزراء بحق السؤال أو الاستجواب أو سحب الثقة
ویتحدد شكل الرقابة البرلمانیة بما هو مرسوم في الدستور، وهـي تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى    

لنیابیــة منهــا فــي الــنظم الأخــرى، حیــث تكــون الــوزارة مســئولة وتكــون الرقابــة البرلمانیــة أقــوى فــي الــنظم ا
  . أمام البرلمان مسؤولیة تضامنیة ناهیك عن المسؤولیة الفردیة لكل وزیر عن أعمال وزارته 

ولكـن مـع مـا تتمتـع بـه الرقابـة البرلمانیـة علـى أعمـال الإدارة مـن أهمیـة فـإن دورهـا مقیـد غالبـاً    
البرلمـان التـي تكـون فـي أحیـان متوافقـة مـع إرادة الحكومـة لـو صـادف أنهـا  بالإرادة الحزبیة السائدة فـي

من الحزب نفسه فتكون الحكومـة الخصـم والحكـم وهنـا یختفـي دور الرقابـة السیاسـیة ولا تحقـق الحمایـة 
الكافیــة للأفــراد ضــد تعســف الإدارة خاصــة فــي الــدول غیــر النیابیــة أو التــي تأخــذ بنظــام الحــزب الواحــد 

كمـا أن عـدم نضـج الـوعي السیاسـي لـدى أعضـاء . 6ي تعزیزهـا بنـوع أخـر مـن أنـواع الرقابـة مما یقتضـ
البرلمــان وافتقــارهم إلــى الخبــرة وضــعف المعارضــة قــد تــؤدي إلــى ضــعف هــذه الضــمانة ویختفــي دورهــا 

  .الحقیقي في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم
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ن طریـق الـرأي العــام هـي أفضـل أنــواع وبـالنظر لهـذه الأنـواع الرقابیــة فـإنني أرى أن الرقابـة عــ  
لأن كــل مــن یــرى عیبــاً فــي الإدارة یمكــن أن . الرقابــة خاصــة فــي الــدول التــي تســود فیهــا الدیمقراطیــة 

  .یؤخذ رأیه في الاعتبار 
  
  

  نيالفرع الثا
  الرقابة الإداریة

فســـها فهـــي إذاً الرقابـــة الإداریـــة تتمثـــل فـــي الرقابـــة الذاتیـــة التـــي تمارســـها الإدارة علـــى نفســـها بن   
للبحث في مشروعیتها وملاءمتها فهي رقابة مشروعیة مـن حیـث موافقتهـا للقـانون بمعنـاه  1رقابة ذاتیة

وقد عرفت بأنها هي .العام ورقابة ملائمة من حیث تناسبها مع الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقیقه 
هـي التحقـق مـن أن (هنـري فـایول بأنهـا  فهار ویع . إتمامهمطابق لما أرید  ،التأكد من أن ما تم أو یتم 

  .2)ما حدث أو یحدث یطابق الخطة المقررة ، والتعلیمات الصادرة ، والمبادئ المعتمدة 
وهــذا النــوع مــن الرقابــة إمــا أن تكــون رقابــة داخلیــة ، وهــي الرقابــة التــي تمــارس داخــل التنظــیم 

وجــودة داخــل التنظــیم ، وقــد أو عــن طریــق إدارة لهــا طــابع رقــابي م أعضــائهاعــن طریــق عضــو مــن 
تكــون رقابــة خارجیــة وهــي التــي تمــارس مــن قبــل ســلطة خــارج التنظــیم كتلــك التــي تمارســها ســلطات 

علــى الوحــدات اللامركزیــة ، أو تلــك التــي تقــوم بهــا أجهــزة إداریــة متخصصــة علــى  الإداریــةالوصــایة 
  .مستوى الدولة 

  المطلب الثالث
  الرقابـــة القضائیـــة

ضـــماناً لحقـــوق  أكثرهــارقابـــة القضــاء علـــى أعمــال الإدارة أهـــم وأجـــدى صــور الرقابـــة و  تعــد 
ومــا تتمتــع بـه أحكــام القضــاء . 3الأفـراد وحریــاتهم لمــا تتمیـز بــه الرقابــة القضـائیة مــن اســتقلال وحیـاد 

لا تعـرض المخـالف للم. لإدارة من قوة وحجیة یلتزم الجمیع بتنفیذها واحترامها بما في ذلك ا لة سـاءوإ

                                                
  . 439ص ، م عبد العزیز شیحا،مرجع سابقوأیضا إبراهی،  263 ص،  مرجع سابقزكي مكي إسماعیل ،.د 1
  . 18ص، مرجع سابق ،محمد عبد الرحیم عنبر.د  2
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وسـیتم تنـاول ذلـك فــي فـرعین ، أولهمـا لمضــمون الرقابـة القضـائیة ، وثانیهمــا للرقابـة القضـائیة فــي  .
  .السودان 

  الفرع الأول
  مضمون الرقابة القضائیة

لمـــا كانـــت حقـــوق وحریـــات الأفـــراد منصـــوص علیهـــا فـــي كافـــة الأنظمـــة القانونیـــة فـــان هـــذه   
رة وخضــعت لحكــم القــانون فیمــا یتعلــق بهــذه الحقــوق وهــو مــا الحقــوق لا تتــوافر إلا إذا التزمــت الإدا
وعندما تقوم الإدارة بالخروج على حكم القـانون ) أو المشروعیة(یسمي بخضوع الإدارة لمبدأ الشرعیة 

إلي القضاء لینصفهم وتبدأ من ثـم رقابـة  یلجئونعمدا أو خطا بما یسبب ضررا بحقوق الأفراد فإنهم 
  . 1رة القضاء علي أعمال الإدا

ومـــن المســـتقر وجـــود نـــوعین مـــن نظـــم الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال الإدارة لا یمیـــز النـــوع  
الأول بین الأفراد والإدارة في مراقبـة تصـرفاتهم ویخضـعهم لنظـام قضـائي واحـد هـو القضـاء العـادي، 

ز بـــین أمـــا الثـــاني فیســـمى نظـــام القضـــاء المـــزدوج ویـــتم فیـــه التمییـــ. ویســـمى بنظـــام القضـــاء الموحـــد 
منازعــات الأفــراد ویخــتص بهــا القضــاء العــادي والمنازعــات الإداریــة وتخضـــع لقضــاء متخصــص هــو 

  2.القضاء الإداري 
نطاق وهدف هذه الرقابة یختلـف فـي الـدول التـي تأخـذ بالنظـام الموحـد قانونـا وقضـاءا عنهـا   

س القــانون والمحــاكم فــي تلــك التــي تخضــع للنظــام المــزدوج ففــي ظــل النظــام الأول تخضــع الدولــة لــنف
تمیزهــا عـن الأفــراد ولــذلك  اســتثنائیةالتـي یخضــع لهــا الأفـراد ومــن ثــم فلـیس للدولــة ممیــزات وسـلطات 

فان الرقابة هنا تقوم علي هـدف مـزدوج هـو حمایـة الإدارة نفسـها مـن عسـف الأفـراد بحیـث لا یعوقهـا 
. ة الأفـراد مـن تسـلط الإدارة عـن أداء مهامهـا التـي تهـدف إلـي الصـالح العـام وفـي نفـس الوقـت حمایـ

أما في ظل النظام المزدوج فان الفقهاء یـرون أن الأعبـاء الجسـیمة الملغـاة علـي عـاتق الإدارة تجعـل 
مـن الــلازم تمییزهــا عــن الأفــراد بـان یجعــل لهــا الوســائل التــي تمكنهـا مــن القیــام بأعبائهــا وذلــك بتقویــة 

وحریــاتهم ومــن ثــم فــان الغــرض مــن الرقابــة هــو ســلطاتها تجــاههم ممــا قــد یــؤدي إلــي تهدیــد حقــوقهم 
وضع التوازن العادل بین تمكین الإدارة من القیـام بأعبائهـا ببسـط سـلطاتها مـن جانـب وحمایـة حقـوق 

وینبغــي فــي الحــالتین أن تكــون هــذه الرقابــة حكیمــة عادلــة یجتهــد فیهــا .  الأفــراد مــن الجانــب الآخــر
                                                

 . 133ص فهد عبد الكریم أبو العثم ،مرجع سابق 1
  .. 139نفس المرجع ،صفهد عبد الكریم أبو العثم ،2
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نمــا تكــون مق یاســا دقیقــا لحمایــة الإدارة وتمكینهــا مــن أداء مهامهــا بحیــث لا یضــحي بأحــد الطــرفین وإ
  .وفیما یلي نعرض هذین النوعین . حقوق الأفراد وحریاتهم  احتراموفي نفس الوقت 

  : نظام القضاء الموحد /النوع الأول
وبعض الدول الأخرى، ومقتضاه أن 1یسود هذا النظام في إنكلترا والولایات المتحدة الأمریكیة 

ائیة واحدة بالنظر في جمیع المنازعات التي تنشأ بین الأفراد أنفسهم أو بیـنهم وبـین تختص جهة قض
  الإدارة أو بین الهیئات الإداریة نفسها 

إذ یخضـــع 2،وهــذا النظــام یتمیــز بأنـــه أكثــر اتفاقــاً مـــع مبــدأ المشــروعیة لأنـــه الوضــع الطبیعــي
مــنح الإدارة أي امتیــازات فــي مواجهــة الأفــراد والإدارة إلــي قضــاء واحــد وقــانون واحــد ممــا لا یســمح ب

إذا مــا قورنــت بأســلوب توزیــع الاختصاصــات  3بالإضــافة إلــي الیســر فــي إجــراءات التقاضــي. الأفــراد
  .القضائیة بین القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج 

فره ومـع ذلـك فقـد وجـه النقـد إلـي هـذا النظـام مـن حیـث انـه یقضـي علـى الاسـتقلال الواجـب تـو 
للإدارة بتوجیهه الأوامر إلیها مما یعیـق أدائهـا لأعمالهـا، ممـا یـدفع الإدارة إلـي استصـدار التشـریعات 

  4.التي تمنع الطعن في قراراتها، ولا یخفى ما لهذا من إضرار بحقوق الأفراد وحریاتهم 
ــاء الموحــــد یـــؤدي إلـــي تقریــــر مبـــدأ المســـؤولیة الشخصــــیة  ومـــن جانـــب آخـــر فــــأن نظـــام القضـ

ذا مـا قرر لل موظفین مما یدفعهم إلي الخشیة من أداء عملهم بالوجه المطلوب خوفاً من المساءلة، وإ
ــذا المبــــدأ فانـــه یحـــرم المضـــرورین مـــن اقتضـــاء التعــــویض  ـــوظفین بنـــاءً علـــى هـ القضـــاء تضـــمین الم

  . المناسب لضعف إمكانیة الموظف المالیة غالباً 
  : نظام القضاء المزدوج /النوع الثاني  

ــین قضــــائیتین مســــتقلتینیقــــ ــذا النظــــام علــــى أســــاس وجــــود جهتــ ، جهــــة القضــــاء العــــادي 5وم هــ
ــنهم وبــــین الإدارة عنــــدما تتصــــرف  ـــأ بــــین الأفــــراد أو بیــ ــات التــــي تنشـ ـــي المنازعــ ـــتص بالفصــــل فـ وتخـ

  .كشخص من أشخاص القانون الخاص، ویطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص
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بالفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ بــین الأفــراد والإدارة عنــدما  وجهــة القضــاء الإداري تخــتص
تظهر الأخیرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتیازات لا یتمتع بها الأفراد ویطبق القضاء الإداري 

  .على المنازعة قواعد القانون العام 
كبلجیكـــا  وتعـــد فرنســـا مهـــد القضـــاء الإداري ومنهـــا انتشـــر هـــذا النظـــام فـــي الكثیـــر مـــن الـــدول

والیونان، ومصر، والعراق، لما یتمتع به من خصائص مهمة، فالقضاء الإداري قضاء إنشائي یسهم 
في خلق قواعد القانون العـام المتمیـزة عـن القواعـد العادیـة فـي ظـل القـانون الخـاص والتـي یمكـن مـن 

  1.خلالها تحقیق المصلحة العامة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم 
ــة علـــى وان وجـــود قضـــ  الســـلطة التنفیذیـــة یمثـــل ضـــمانة  أعمـــالاء متخصـــص یمـــارس الرقابـ

ــة تعســــف الادارة، وتتجلــــى  الأفــــرادحقیقیــــة لحقــــوق   إداريوجــــود قضــــاء  أهمیــــةوحریــــاتهم فــــي مواجهــ
الادارة تعتبــر الجــزاء  أعمــالرقابــة القضــاء علــى  أنفــي  الإداریــةمتخصــص للفصــل فــي المنازعــات 

وبــه تكتمــل عناصــر  لامة تطبیــق القــانون والتــزام حــدودهة الفعالــة لســلمبــدأ الشــرعیة والضــمان الأكبــر
 . من جور وتعسف الادارة الأفرادالدولة القانونیة وحمایة حقوق وحریات 

ولا شــك فــي أن نظــام القضــاء المــزدوج كــان قــد نشــأ أساســا علــى مبــدأ الفصــل بــین الســلطات 
التــي تكــون الإدارة طرفــاً فیهــا احترامــاً ومــن مقتضــاه منــع القضــاء العــادي مــن النظــر فــي المنازعــات 

لاستقلال السلطة التنفیذیة، وهو ما وفر للقضاء الإداري الكثیر مـن الاسـتقلال والخصوصـیة یناسـب 
نشـــاء قواعـــد القـــانون الإداري المتمیـــزة أصـــلا عـــن قواعـــد  وظیفتـــه فـــي الفصـــل بالمنازعـــات الإداریـــة وإ

   . القانون الخاص
بســرعة الفصــل فــي المنازعــات الإداریــة و البســاطة فــي الإجــراءات وقــد اتســم القضــاء الإداري 

ضماناً لحسن سیر المرافق العامة، الأمر الـذي تملیـه طبیعـة المنازعـات الإداریـة وتعلقهـا بالمصـلحة 
  2.العامة غالباً 

ونسبة لأن القضاء الموحد فیه ضمانة أكثر لمبدأ الفصل بین السلطات یتـرجح لـي أن   
مراعــاة فكــرة القضــاء المتخصــص التــي ســبق  بالاعتبــارضــاء الإداري مــع الأخــذ هــو الأفضــل فــي الق

  .الإشارة إلیها 
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  الفرع الثاني
  نظام الرقابة القضائیة في السودان 

الادارة ففـي  لماعتسـاسار السودان في الخط الانجلیزي فیما یتعلـق بالرقابـة القضـائیة علـى  
لــم یــنص القــانون  مــا الإداریــةیتعــرض للقــرارات لــم یكــن القضــاء  1929ظــل قــانون القضــاء المــدني 

اسـتعمال سـلطتها  حیـث كانـت المحكمـة العلیـا هــي  أسـاءتعلـى حقـه فـي مراقبتهـا أو أن تكـون قـد 
ثـم  نقـل  1.المـذكورتین  نالحـالتیفـي  الإداریـةالمختصة بالفصل في الطعـون المقدمـة ضـد القـرارات 

طعـن فـي القـرارات الإداریـة لمحكمـة الاسـتئناف م اختصـاص ال1972قانون المرافعـات المدنیـة عـام 
م ونقـــل الاختصـــاص لمحكمـــة المدیریـــة 1974نــص مـــن بعـــد ذلـــك قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة لســـنة 

وأبقـــى 2لمحكمــة الاســـتئناف  الإداریـــةوأرجـــع الاختصــاص بنظـــر الطعــون 1977وعــدل القـــانون فــي 
م الـذي 1983المدنیـة لسـنة  اءاتالإجـر ر قانون دالنظر في طلبات التعویض لمحكمة المدیریة وص

حدد میعادا للطعون في أعمال الإدارة بستین یوما مـن تـاریخ نشـر القـرار أو إعلانـه كمـا اشـترط أن 
تكون للطاعن مصلحة شخصیة وأن یستنفذ كافة طرق التظلم المتاحة له قانوناً كما أجاز للمحكمة 

 3.كانــت نتــائج التنفیــذ یتعــذر تــداركها  ذاإالقــرار المطعــون فیــه بنــاءاً علــى طلــب ذوي الشــأن  إیقــاف
ــنة  بعـــد ذلــــكو  ــاء الدســـتوري والإداري لســ ــدر قــــانون القضــ ــل 1996صــ ــائل وجعــ م منظمــــا لهــــذه المســ

الاختصاص لقاضي المحكمـة العلیـا فیمـا یتعلـق بقـرار رئـیس الجمهوریـة ومجلـس الـوزراء الاتحـادي 
ـــادي  ــة أي ولایـــــة وأي وزیـــــر اتحــ ــدا  أووحكومـــ ــــة ولائـــــي وجعـــــل مـــــا عـــ ذلـــــك مـــــن اختصـــــاص محكمـ

یرفع إلـى قاضـى المحكمـة العلیـا، بعریضــة كـل   )1( (منه على )20(حیث نصت المادة  الاستئناف
طلب طعن في قرار إداري صادر من رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء الإتحادى أو حكومة أي 

  . ولایة أو وزیر إتحادي أو ولائي
تصـــة، بعریضـــة كـــل طلـــب طعـــن فـــي قـــرار إداري یرفـــع إلـــى قاضـــى محكمـــة الاســـتئناف المخ)2( 

  4)).1(أخرى، غیر المذكورة في البند صادر من أي سلطة عامة 
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الاختصــاص هـذا وینعقــد . م 2005قــانون القضـاء الإداري الحــالي لســنة بثـم عــدل هـذا الآخــر 
ــیس  ــة الصـــادرة مــــن رئــ ــة العلیــــا وذلـــك فــــي القـــرارات الإداریــ ــي المحكمـ بنظـــر الطعــــون الإداریـــة لقاضــ
ــة الاســــتئناف فــــي  ــة أو مجلــــس الــــوزراء الاتحــــادي أو أي وزیــــر اتحــــادي ، ولقاضــــي محكمــ الجمهوریــ

   1.من أي سلطة أخرى  الإداریةالقرارات 
م هو أول نص تشریعي یطلق لفظ 1996ویلاحظ أن قانون القضاء الإداري والدستوري لسنة 

لــم ینشــئ قضــاءا إداریــا منفصــلا  ولكنــه بــالطبع) ثــم تبعــه فــي ذلــك القــانون الحــالي(القضــاء الإداري 
نما هي كالدائرة المدنیة والجنائیة  نما نص علي دائرة إداریة بالمحكمة العلیا لیست منفصلة وإ   .وإ

الوضـع فـي السـودان لا زال متسـقا علـي مبـدأ القضـاء الموحـد وتخـتص وفقـا للقـانون المــذكور ف
قاضـي  أوص هو قاضي المحكمـة علیـا المحاكم العادیة بنظر الطعون الإداریة ولكن القاضي المخت

محكمـة اســتئناف فــرد تســتأنف قراراتــه أمــام الــدائرة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا ویمــارس قضــاة المحكمــة 
العلیــا وقضــاة محكمــة الاســتئناف اختصاصــا إداریــا فــي شــكل محــاكم مــن قاضــي فــرد ویمارســون فــي 

  .نفس الوقت اختصاصا مدنیا وجنائیا وشرعیا في شكل دوائر 
، حتــى   وهــذا یبــدو لــي أنــه یحتــاج لتطبیــق فكــرة القضــاء الموحــد المتخصــص كمــا ذكــرت آنفــاً

  .یتفرغ القضاة المختصون للقضایا الإداریة سواء كانو في المحكمة العلیا أو محكمة الاستئناف
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
 . 23حمد عبد العظیم ، مرجع سابق ، صأ. 1



57 
 

  المبحث الثالث
  أركان القرار الإداريخصائص و 

  .ي كمطلب أول وأركانه كمطلب ثاني خصائص القرار الإدار :وفي هذا المبحث سأتناول 
  المطلب الأول

  خصائص القرار الإداري
 :تمهید

هنـــاك عـــدة خصـــائص تمیـــز القـــرار الإداري عـــن غیـــره مـــن الأعمـــال التـــي تتخـــذها الســـلطة 
الإداریة ویمكن استخلاص هذه الخصـائص مـن خـلال تعریـف القـرار الإداري الـذي تعرضـنا لـه فـي 

تعریفـه فـي قـانون القضـاء الإداري السـوداني  علـى رأسـهاتعریفـات  المبحث السابق حیث سردنا عـدة
یقصــد بــه القــرار الــذي تصــدره أي جهــة بوصــفها ســلطة عامــة (التــي جــاءت)3(م فــي المــادة 2005

بقصد إحداث أثـر قـانوني معـین یتعلـق بحـق أو واجـب أي شـخص أو أشـخاص ویشـمل رفـض تلـك 
  : ها في الفروع التالیةسأشرحذه الخصائص وه 1)اذهالجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار ملزمة باتخ

  الفرع الأول
 ل قانوني یحدث آثار قانونیةالقرار الإداري عم

لكــي یكــون قــانوني  2.والعمــل أو التصــرف القــانوني هــو الــذي یــتم لإحــداث مفاعیــل قانونیــة    
ن لــه أي ســند مــن یجـب أن یرتكــز علــى القــانون ، وبــذلك فــان القــرار الإداري یعــد معــدوما إذا لــم یكــ

وكمـا .وذلك كما إذا كـان یـدخل فـي اختصـاص أي مـن السـلطتین التشـریعیة أو القضـائیة . القانون 
إذا فرضت الحراسة على أحد الأفراد رغم أن القانون لا یجیز فـرض الحراسـة إلا علـى الشـركات أو 

عــدم حصــوله المؤسســات ،وكمــا إذا صــدر قــرار بتعیــین أحــد أدعیــاء الطــب فــي وظیفــة طبیــب رغــم 
ففــي مثــل هــذه الحــالات یعــد القــرار .علــى الشــهادة الدراســیة التــي یســتلزمها القــانون لممارســة المهنــة

 .3معدوما لعدم استناده على أساس من القانون 
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 1:ومن المعلوم أن تصرفات الإدارة تنقسم إلى قسمین

  : القسم الأول هي تصرفات مادیة
ل الإدارة المتخصصون بحكم وظائفهم والأعمال التي یقوم وهي الأعمال الفنیة التي یقوم بها رجا

بها رجال الإدارة تنفیذا للقانون وكذلك الأعمال الإداریة غیر المشروعة التي تقع نتیجة خطأ من 
وبالتالي تخرج عن القرارات الإداریة  2_وادث السیارات وحوادث السكة حدیدجانب عمال الإدارة كح

قانوني لأنه لكي یكون العمل الصادر عن الإدارة العامة قرارا إداریا  إذ لیس من شأنها إحداث أثر
كما لا تعتبر القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها . یجب أن یكون بقصد إحداث اثر قانوني 

وهي إجراءات تتخذ لتنظیم . بالإلغاء طائفة من الأوامر یطاق علیها إجراءات التنظیم الداخلي 
الإدارات دون أن تنتج أثراً قانونیاً للأفراد الذین یجهلونها لأنها لا تنشر خارج سیر العمل داخل 

الإدارة ومن أمثلة هذه الإجراءات توزیع العمل على العاملین في الإدارة على نحو معین لا یترتب 
  3. علیه حق مكتسب لأحد

  : القسم الثاني تصرفات قانونیة

  :ولها مظهران
  .الإدارة بوصفها شخصا معنویا عادیا وهذه تخرج عن القرارات الإداریة  التصرفات التي تجریها /1
  .التصرفات أو الأعمال التي تباشرها الإدارة بوصفها سلطة عامة وهي القرارات الإداریة /2
وبالتــالي یختلــف العمــل أو التصــرف القــانوني عـــن الأعمــال المادیــة التــي تقــوم بهـــا الإدارة     

ادیــة التــي تقــوم بهــا الإدارة لا تشــكل قــرارات وبالتــالي لا تكــون محــلا لــدعوى وعلیــه فــان الأعمــال الم
  . الإلغاء

للقـــرار یحتـــوي علـــى معطیـــات " القـــانوني"أن عنصـــر القـــانونیون كمـــا اعتبـــر بعـــض الفقهـــاء    
والمركـز القـانوني هـو مجموعـة الحقـوق والالتزامـات  -4تندرج ضمن عنصر المساس بمركز قانوني

ن الأفــراد وتحمیــه الهیئــة الاجتماعیــة عــن طریــق القســر والإرغــام كمركــز الــدائن أو المتعلقــة بفــرد مــ
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بمعنى أن العمل القانوني من حیث الشكل هو العمل الـذي یختلـف عـن   - المدین والموظف العام
 . التصرفات المادیة للإدارة مثل إنجاز طریق أو مدرسة أو تنظیم مرور السیارات في مكان معین

لإداري عمــل قــانوني لأنــه یولــد ویحــدث أثــار قانونیــة معینــة عــن طریــق إحــداث أو والقــرار ا   
وذلك سواء تعلق الأمر بقـرار تنظیمـي كلائحـة .إنشاء مراكز قانونیة أو تعدیل أو إلغاء هذه المراكز

المرور مثلاً ، أم بقرار فردي یخص فرداً أو أفراداً معینین بذاتهم ،فینشئ لهم حقاً أو یفرض علـیهم 
وعادة مـا یفسـر القضـاء الإداري فكـرة الأثـر . لتزاماً محدداً وذلك كقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة ا

القــانوني للقــرار تفســیراً واســعاً فــي هــذا المجــال فیكفــي أن یمــس القــرار مصــالح الفــرد أو یــؤثر علــى 
ن مثلاً یعتبر قراراً فالقرار الصادر بتوقیع جزاء الإنذار على أحد الموظفی. وضعه بطریقة أو بأخرى

غیــر أن الأمــر یخــرج مــن نطــاق . إداریــا رغــم أنــه لا ینــتقص مــن حقــوق الموظــف بصــورة واضــحة 
ــیریة الســـابقة علـــى إصـــدار القـــرار . القـــرارات الإداریـــة إذا انعـــدمت آثـــاره القانونیـــة فالأعمـــال التحضـ

هـــذه  –معلومـــات عنـــه كـــالإعلان عـــن مشـــروع العمـــل الـــذي تعتـــزم الإدارة القیـــام بـــه أو مجـــرد بیـــان 
لا تعتبر من قبیـل الأعمـال الإداریـة كـأن یصـدر مـن الـوزیر المخـتص إیضـاحات معینـة اءات الإجر 

كـذلك مجـرد حكـم القـانون فـي مسـألة مـن المسـائل أو الأمـر بضـم  1.لمرسوم أو قـرار سیصـدر منـه 
ــة لأنهــــا  ــر قــــرارات إداریــ ــا إلــــى ملــــف المــــدعى لا تعتبــ لا ترتــــب آثــــاراً التحقیقــــات التــــي ســــبق إجراؤهــ

 2.قانونیة

ــال     ــا تعتبــــر مـــن قبیــــل الأعمــ ــة فإنهـ ــات التـــي ترتــــب آثـــاراً قانونیــ أمـــا بالنســــبة لـــلآراء والمقترحــ
ــأن  الإداریـــة وذلـــك دون انتظـــار قـــرار نهـــائي فـــي هـــذا الشـــأن وحتـــى دون تحدیـــد الإجـــراء النهـــائي كـ

  3.اء التأدیبي الذي اتخذته یصدر رأي لمجلس تأدیب یلزم السلطة التأدیبیة إعادة النظر في الجز 
وممــا ســبق أوافــق هــذا الــرأي باعتبــار أن القــرار الإداري الإداري القــانوني هــو مــا كــان مــؤثراُ   

  .في مركز الطاعن باعتباره قرارً نهائیاً 
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  الفرع الثاني
 ديالقرار الإداري قرار انفرا 

ر الإداري عــن العقــد یجــب أن یصــدر القــرار مــن جانــب الإدارة وحــدها ، وهــو مــا یمیــز القــرا   
الإداري الــذي یصــدر باتفــاق أرادتــین ســواء أكانــت هــاتین الإرادتــین لشخصــین مــن أشــخاص القــانون 

وبمناسـبة إبـرام عقـود الإدارة تصــدر .  1العـام أو كـان أحـدها لشـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص
لقـرارات یمكـن أن تكـون من الإدارة ما یسمى بـالقرارات الإداریـة بهـدف إبـرام العقـد  أو فسـخه وهـذه ا

 . محلاً للطعن بدعوى الإلغاء 

وباسـتثناء القــرارات الإداریــة المنفصــلة فــإن العقــد لا یعتبــر مــن قبیــل الأعمــال الإداریــة التــي  
    2.تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة 

ویقصـــد بـــالقرار الانفـــرادي القـــرار الصـــادر عـــن إرادة الإدارة، ویظهـــر الطـــابع الانفـــرادي فـــي   
ــاه  ــى إحـــداث أثـــر اتجــ ــین القــــرار والمخاطـــب بحیـــث یهــــدف القـــرار الانفـــرادي إلــ العلاقـــة الموجـــودة بـ

  .أشخاص لم تشارك في إنشاءه ودون رضاهم
والقـــول بضـــرورة أن یكـــون العمـــل الإداري صـــادراً مـــن جانـــب الإدارة وحـــدها لیكتســـب صـــفة    

یشترك في تكوینه أكثر من فرد كـل فقد , القرار الإداري لا یعني أنه یجب أن یصدر من فرد واحد 
ذا . مــنهم یعمــل فــي مرحلــة مــن مراحــل تكوینــه لأن الجمیــع یعملــون لحســاب جهــة إداریــة واحــدة  وإ

كانت وحدانیة التصرف تفترض أن یحمل القرار توقیعاً واحداً ، فإن تعدد التواقیع في متن القرار لا 
لاعتبـار أن هــذا التعــدد لا یهـدف كمــا فــي هــذا مـع الأخــذ فــي ا. یتعـارض أیضــاً مــع طـابع الأحادیــة 

العقـد الإداري إلــى تحدیـد نوعیــة العلاقـات المتبادلــة فیمـا بیــنهم وأن العلاقـة بــین المشـاركین فــي هــذا 
  3.العمل ، تقوم على وحدة المصلحة العامة ، ولیس المصالح المتعددة أو المتضاربة 

لإرادة فهذا التعبیـر قـد یتمثـل فـي أمـر وتجدر الإشارة إلى أن هنالك عدة صور للتعبیر عن ا   
ایجــابي ، وقــد یســتفاد مــن موقــف ســلبي ، لــذلك یوجــد القــرار الایجــابي ویوجــد القــرار الســلبي والقــرار 

  .4الضمني 
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فالقرار الإداري الصریح والذي یسمیه الكثیرون بالقرار الایجابي هـو القـرار الـذي تظهـر فیـه    
معین ، یتمثل في كتابـة القـرار أو النطـق بـه شـفاهة أو التعبیـر  الإدارة إرادتها باتخاذ موقف ایجابي

وقـد یتمثــل الموقـف الایجــابي الـدال علــى . ویكـون القــرار فـي هــذه الحـالات صــریحاً . عنـه بالإشــارة 
ویحــدث ذلــك . وجـود القــرار فــي تنفیــذه مباشــرة دون التعبیــر عنــه بــأي مــن وســائل التعبیــر المعروفــة 

ر تنفیـذه بنفسـه ، فـلا یكـون هنالـك مجـال لتوصـیل القـرار مـن مصـدره إلـى عندما یتولى مصدر القرا
  . وقد لا یكشف عن وجود القرار إلا تنفیذه . منفذه 

غیــر أن القــرار یوجــد دون تــدخل ایجــابي مــن جانــب الإدارة إذا كانــت ملزمــة بحكــم القـــانون    
علـــى أن 1972لســـنة 47رقـــم المصـــري باتخـــاذه إذ تـــنص المـــادة العاشـــرة مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة 

یعتبـــر فـــي حكـــم القـــرارات الإداریـــة رفـــض الســـلطة الإداریـــة أو امتناعهـــا مـــن اتخـــاذ قـــرار كـــان مـــن (
ذا كـان الأصـل هـو التعبیـر الصـریح عـن الإرادة فـإن ).الواجب علیها اتخـاذه وفقـاً للقـوانین واللـوائح وإ

وبسـبب إقــرار . قــراراً ضـمنیاً المشـرع یرتـب علـى الســكوت أو امتنـاع الإدارة عـن اتخــاذ قـرار صـریح 
المشـــرع والاجتهـــاد لإمكانیـــة وجـــود قـــرارات ضـــمنیة ، وجـــه الفقـــه نقـــداً لتعریـــف القـــرار الإداري بأنـــه 

وهـذا مـا أثـار     .ضمنیاً یستفاد من سكوت الإدارة طالما أن هذا القرار یكون) إفصاح عن الإرادة(
ــاء التصـــرف الإشـــكالیة حـــول التعبیـــر الضـــمني عـــن الإرادة أو مـــا یســـ مى بالســـكوت كمصـــدر لإنشـ

  1.القانوني 
ــاع الإدارة عــــن     فــــالقرار الإداري الضــــمني والــــذي یســــمیه الكثیــــرون بــــالقرار الســــلبي هــــو امتنــ

ومــن أمثلتــه امتنــاع الإدارة عــن إنهــاء خدمــة موظــف . إصــدار قــرار یوجــب القــانون علیهــا إصــداره 
ق أو عـذر مقبـول ، ولـم تتخـذ ضـده الإجـراءات تغیب عن العمل المدة المحددة قانونـاً دون إذن سـاب

ومـــن أمثلتـــه كـــذلك امتنـــاع . التأدیبیـــة خـــلال الشـــهر التـــالي ، فتكـــون الإدارة ملزمـــة بانتهـــاء خدمتـــه 
  . 2النیابة العامة عن إعطاء صورة حكم جنائي لمن طلبها بالمخالفة لتعلیمات النائب العام 

لوجــدت الإدارة ) الایجابیــة(القــرارات الصــریحة  فــإذا مــا جعلنــا الطعــن بالإلغــاء مقصــوراً علــى   
دائمــاً وســیلة طیعــة فــي انتهـــاك ســیادة القــانون ، ومــا علیهــا إلا أن تســـكت عــن الــرد علــى صـــاحب 

   3.الشأن مهما قدم من طلبات أو تظلمات فتنجو بذلك من رقابة القضاء
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تــرخص فــي إصــداره وفقـــاً فــإذا لــم تكــن الإدارة ملزمــة قانونــاً باتخــاذ القــرار ، بــأن كــان ممــا ت   
فان رفضها اتخـاذه أو الامتنـاع عـن ذلـك لا تقـوم  –كما في حالة قرار التعیین  –لسلطتها التقدیریة 

  1.معه للقرار السلبي قائمة
وقــد افتــرض المشــرع المصــري بعــض الأحــوال أن ســكوت الإدارة یعتبــر بمثابــة إعــلان عــن    

وذلك حمایة للأفراد من عنت . یا بالموافقة أو الرفض إرادتها على نحو معین ، أي یعتبر قرارا إدار 
الإدارة أو تكاســلها عــن إصــدار القــرار الــذي قــد لا یســتجیب لمصــالحهم فیرغبــون فــي الطعــن فیــه ، 

فســكوت الإدارة لا یمكــن أن یفســر . وهــو مــا لا یتیســر لهــم قبــل صــدور القــرار أو افتــراض صــدوره 
نمــا یلــزم أن یــنص القــانون علــى ذلــك صــراحة دائمــاً بأنــه قــرار حكمــي أو مفتــرض أو اعت بــاري ، وإ

لنكون أمام ما یسمى بالقرار الضمني وهو القـرار الـذي یفترضـه المشـرع اسـتناداً إلـى سـكوت الإدارة 
ومن أمثلة ذلك القرار الضمني بقبول الاستقالة التي مضى على تقدیمها أكثـر مـن . سكوتاً ملابساً 

ــین یومــــاً دون صــــدور قــــرار صــــر  وكــــذلك القــــرار . یح بقبولهــــا أو رفضــــها أو إرجــــاء البــــت فیهــــا ثلاثــ
. الضــمني بــرفض الــتظلم الــذي مضــي علــى تقدیمــه ســتون یومــاً دون إجابــة مــن الســلطة المختصــة 

وكقاعدة عامة یعتبر في حكم القرارات الإداریة امتنـاع السـلطة الإداریـة عـن اتخـاذ قـرار كـان مـن 23
ویرجـع السـر فـي أن سـكوت الإدارة فـي حالـة الاسـتقالة یعتبـر .نون وفقـاً للقـا. الواجب علیها اتخـاذه 

قراراً ضمنیاً بقبولها ، في حین أن سكوتها في حالة التظلم یعتبر قرارا ضـمنیاً برفضـه إلـى اخـتلاف 
الأصـل أن الإدارة ملزمـة بقبولهـا ، مـا :فبالنسـبة للاسـتقالة. الظروف الملابسة في كل من الحالتین 

، وذلـك لأن الأفـراد أحـرار فـي لم یوجد من الأ مور مـا یسـتدعي إرجـاء البـت فیهـا ، أو رفضـها مؤقتـاً
فالأصـــل والمفتـــرض أن الإدارة : أمـــا بالنســـبة للـــتظلم. الاســـتمرار فـــي العمـــل لـــدى الإدارة  أو تركـــه 

وعـدم ردهـا علـى الـتظلم خـلال المـدة المحـددة یفسـر بأنهـا . تصدر قراراته صحیحة مطابقـة للقـانون 
  . ة بهذا الأصل مما یعني رفض التظلم المقدم إلیها متمسك

یرى عدم الموافقة على القول بأن القرار الضمني المسـتفاد مـن السـكوت  4وبعض القانونیون   
  .5.أبلغ –في ظروف معینة –فرب ساكت . لا یمكن وصفه بأنه إفصاح عن الإرادة 
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المستفاد مـن السـكوت تعبیـر عـن  مما سبق یترجح لدي الرأي القائل باعتبار القرار الضمني  
  .الإدارة 

  
  الفرع الثالث

  قرار الإداري قرار تنفیذي نهائيال
یخولها القانون سلطة البت في أمر  یقصد بنهائیة القرار الإداري صدوره من جهة إداریة   

بغیر حاجة إلى تصدیق سلطة أعلى، أي أنه قابل للتنفیذ بمجرد صدوره أي أنه قد استكمل كل 
  1.حل التحضیریة اللازمة لإصدارهالمرا

ولا تكــون الطعــون بتجــاوز الســلطة مقبولــة إلا فــي مواجهــة القــرارات الإداریــة التــي تنــتج أثــار 
 . قانونیة في مواجهة الطاعنین أي تلك التي تمس بالمركز القانوني للفرد

السـلطة وعلیه فان التصرفات الصادرة عن الإدارة لا تصلح لان تكون محلا للطعن بتجاوز 
 . إذا لم تكن تتمتع بالطابع التنفیذي كما هو الشأن بالأعمال التحضیریة أو المناشیر

والقـــوة التنفیذیـــة هـــي بالحقیقـــة عنصـــر الإجبـــار الموجـــود فـــي القـــانون ، بـــل وفـــي كـــل قاعـــدة    
فـى الإلــزام فـإذا انت. سـلوك تنطـوي علـى أمـر ، ذلـك أن كـل أمـر هــو بطبیعتـه یتضـمن فكـرة  الإلـزام 

  .ن أمراً إنما یكون نصیحة فحسب ي الأمر فانه لا یكو ف
فالإلزام هو صفة كامنة في كل قاعدة مـن قواعـد السـلوك  أمـا الإجبـار أو الإكـراه أو الجـزاء    

فهــو اســتخدام القــوة المادیــة التــي تملكهــا الدولــة لمنــع مخالفــة القاعــدة أو التعــویض عــن مخالفتهــا أو 
  2.للانتقام ممن خالفها

عــدنا للقــرار الإداري ، وجــدنا بــأن عنصــر القــوة التنفیذیــة ، مــرادف لعنصــر الجبــر فــي  و إذا   
إذا لــم . القـانون ، وهــو نتیجــة حتمیــة لامتیـاز الســلطة العامــة ولعنصــر الأحادیـة فــي القــرار الإداري 

ت یحز القرار على قوة ذاتیة بالنفاذ ، فإن صـفتي الأحادیـة وصـدور القـرار عـن إدارة تمـارس امتیـازا
  . 3السلطة العامة ستصبحان لغواً 
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أمـا اشـتراط النهائیـة فــي القـرار الإداري فلـم یــنص علیـه فـي تعریــف القـرار الإداري سـواء فــي    
قـــانون القضـــاء الإداري الملغـــي أو قـــانون القضـــاء الإداري الحـــالي بینمـــا نـــص علـــى نهائیـــة القـــرار 

الطعــون التــي :(ادتــه العاشــرة بقولــهفــي م 1972لســنة47الإداري قـانون مجلــس الدولــة المصــري رقــم 
  ).ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة من الجهات الإداریة

ویلاحظ أن نهائیة القرار الإداري یعني قابلیتـه للتنفیـذ دون حاجـة لاتخـاذ إجـراء لاحـق وذلـك     
مـن على ما استقرت علیه أحكام القضاء الإداري المصري مـن أن القـرار النهـائي هـو الـذي یصـدر 

جهـة إداریـة مختصـة دون حاجــة إلـى تصـدیق مــن سـلطة أعلـى ومقتضـى ذلــك إذا كـان القـرار غیــر 
قابل للتنفیذ لضـرورة اعتمـاده أو التصـدیق علیـه مـن الـرئیس المخـتص فإنـه لا یكـون نهائیـاً ومـن ثـم 

  .لا یقبل الطعن فیه بالإلغاء 
ة فـــي الســـودان أن یســـتنفد وبنـــاءاً علـــى ذلـــك وكمـــا جـــرى علیـــه العمـــل فـــي الســـوابق القضـــائی   

الطاعن جمیع سبل التظلم المتاحة لـه بموجـب القـانون علمـاً بـأن القـرارات الإداریـة یجـب أن تسـتنفذ 
كافــة مراحــل التــدرج الإداري اللازمــة لوجودهــا قانونــاً كــأن تثبــت بشــأنها مراحــل التوصــیة والمناقشــة 

عداد المشروعات ثم التصدیق ممـن یملـك ذلـك قا ذلـك أن القـرار قبـل التصـدیق لا . نونـاً والاقتراح وإ
یعتبــر ســوى إجــراء تمهیــدي أو تحضــیري ولا یترتــب علیــه أي أثــر قــانوني ومــن ثــم فــلا یقبــل الطعــن 

  1.بالإلغاء
ذهب إلى استعمال كلمة النهائي هناك رأي وقد أثارت كلمة نهائي بعض الخلافات الفقهیة ف   

لطعـــن بالإلغــاء غیــر موفـــق لأن القــرار قـــد یكــون نهائیـــاً للدلالــة علــى القـــرارات الإداریــة التـــي تقبــل ا
لســلطة معینــة وغیــر نهــائي بالنســبة لغیرهــا ومــن ثــم ینتهــي هــذا الــرأي إلــى أن التحدیــد جــامع ولكنــه 
غیــر مــانع لأن مــن القــرارات مــا یصــدر عــن جهــة إداریــة معینــة بغیــر حاجــة إلــى تصــدیق مــن جهــة 

كلمـة  أصـحاب هـذا الـرأيمجـال دعـوى الإلغـاء ویفضـل  إداریة أخرى ومـع ذلـك لا یعتبـر نهائیـاً فـي
ومع ذلك فالقرارات الإداریة تصـبح قابلـة للطعـن مـن لحظـة صـیرورتها )النهائیة(بدلاً من ) التنفیذیة(

وذهب رأي آخر إلـى أن المقصـود مـن النهائیـة اسـتكمال القـرار للخصـائص اللازمـة . 2قابلة للتنفیذ 
جهـة مـن الجهـات علـى حـدة ، والمنـاط فـي تحدیـد مـا یعتبـر نهائیـاً  لوجوده قانونـاً ولـیس اسـتنفاذ كـل

من القرارات ومـا لا یعتبـر كـذلك هـو بانتهـاء المرحلـة التـي یتولـد عنهـا الأثـر القـانوني المعـین حیـث 
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ــة  ــار . یكـــون القـــرار فـــي هـــذه الحالـــة قـــد اســــتكمل خصائصـــه القانونیـ ویصـــف هـــذا الـــرأي أن المعیــ
یتولـــد عنـــه أثـــر قـــانوني معـــین وأن یكـــون هـــذا الأثـــر ممكنـــاً وجـــائزاً قانونـــاً  لاعتبـــار القـــرار نهائیـــاً أن

   1.وبدون هذین الشرطین لا یكون القرار الإداري نهائیاً 
ورأي بـــین هـذــین الـــرأیین یـــرى أن اعتبـــار القـــرار الإداري  نهائیـــاً أن یتولـــد عنـــه أثـــر قـــانوني   

ـــلاً للط ـــرار الإداري محــ ـــین ومــــن ثــــم یلــــزم أن یكــــون القـ ـــد اســــتنفذ كافــــة المراحـــــل معـ ـــاء قـ عــــن بالإلغـ
التحضیریة المتطلبة لإصداره ثم صدر من السلطة التي بیـدها البـت فـي ذلـك القـرار نهائیـاً حیـث لا 

    .یكون موجبا لنفاذه وعرضه على جهة أعلى لاعتماده 
 فــي أن كلمــة النهائیــة تعنــي التنفیذیــة أي أن بعــض القــانونیون الســودانیون هــذا الــرأيویؤیــد   

  2.یكون القرار قابلاً للتنفیذ ولا یكون كذلك إلا إذا كان نهائیة مكملاً نهائیاً مرحلة سابقة للتنفیذ 
لأن مثــل هــذا القــرار إذا لـــم  وتأییــدهمعــه  الوقــوف مــن الأفضــل یجعــل الســدید وهــذا الــرأي    

ئیة التـــي ومـــن أمثلـــة الســـوابق القضـــا.یطعـــن فیـــه یكـــون مـــؤثراً فـــي المركـــز القـــانوني للمتضـــرر منـــه 
عمر البكـري أبـو / ضد /قضیة المجلس الأعلى للشباب والریاضة )تنفیذیة(ب )نهائیة(فسرت كلمة 

لــو وردت فــي أي " نهائیـاً " حیـث قــررت أن كلمــة  3م 2001/ 8/ط أ س /حـراز وآخــرین الــرقم م ع
ل وطـــرق قــانون فإنهـــا لا تعنــي غیـــر أن القــرار الإداري قـــد أضــحى نهائیـــاً مــن ناحیـــة اســتیفاء وســـائ

  . التظلم
  الفرع الرابع

  ري یصدر من جهة إداریة وطنیةالقرار الإدا 
بمعنى أن یصدر القرار الإداري من سـلطة عامـة تعمـل علـى أنهـا سـلطة إداریـة باعتبـار أن 
المعــول علیــه فــي تحدیــد طبیعــة القــرار یكــون بالاســتناد إلــى الصــفة التــي بمقتضــاها أقــدم الشــخص 

 .على إصدار القرار
ــذا   ـــل یتنـــــاول هــ ـــلطة المركزیــــة فحســـــب ، بــ ــة علـــــى الســ ولا یقتصـــــر مـــــدلول الســــلطة الإداریـــ

ــــذلك  ـــة وكـ ـــى إدارة مرافـــــق عامــ ـــوم علــ ــــات التـــــي تقــ ـــة الإقلیمیـــــة والمؤسسـ ـــخاص العامـــــة الإداریــ الأشــ
الأشــخاص التـــي عــدها القضـــاء الإداري مــن أشـــخاص القــانون العـــام مثــل النقابـــات المهنیــة وان لـــم 
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العامــة ویلاحــظ أن الصــفة الإداریــة للقــرار لــیس بــالنظر إلــى مضــمون تــدخل فــي نطــاق المؤسســات 
نما بالنظر إلى صفة مصدر القرار وبتعبیر آخر لا تقبـل دعـوى الإلغـاء إلا إذا كـان القـرار  القرار وإ

  .1إداریا ولیس قضائیا أو تشریعیا
ابع وعلى ذلك فان كل قرار إداري یتوفر على عنصر إلحـاق الضـرر بالضـرورة یكـون لـه طـ

تنفیـذي أمـا العكـس غیــر صـحیح دائمـا والمثــال علـى ذلـك قــرار ترقیـة أو قـرار مــنح رخصـة مـا فهــذه 
 .القرارات لها طابع تنفیذي ولكن لا تلحق أذى بذاتها

 المحلیـةو الولائیـة و وفي السودان نجد أن السـلطات الإداریـة العامـة هـي  السـلطات الاتحادیـة    
لا یشــترط أن یكــون القــرار الإداري م 2005الســودان الانتقــالي  وفقــاً للتقســیم الــذي أخــذ بــه دســتورو 

ــات إداریـــة تابعـــة للســـلطة التنفیذیـــة بـــل قـــد یصـــدق وصـــف القـــرار  صـــادر مـــن تلـــك الســـلطات كجهـ
الإداري على قرار صادر من هیئات مهنیة منحها القانون سلطة عامة كالنقابات المهنیة أو صادراً 

جامعـــات وهـــي جهـــات تتمتـــع باســـتقلال حقیقـــي تجـــاه الســـلطة مـــن  المؤسســـات والهیئـــات العامـــة وال
التنفیذیــة وكـــذلك القـــرارات الصـــادرة مـــن الســـلطة التشــریعیة فـــي شـــأن موظفیهـــا وفقـــاً لقـــانون الخدمـــة 
ــا وكـــذلك القـــرارات التـــي تصـــدر مـــن إدارة الســـلطات القضـــائیة فیمـــا یتعلـــق  المدنیـــة العامـــة ولوائحهـ

الصــادرة مــن وزیــر الشــباب والریاضــة وقــرارات مفوضــیة العمــل بموظفیهــا وكــذلك القــرارات الوزاریــة 
  2.الریاضي 

ولولا السلطة الإداریة ، لكان على الإدارة أن تفقد الكثیر من وقتها إذا ما ألزمت برفع الأمر    
فكانـت هـذه الخشــیة . إلـى القضـاء فـي كـل تصـرفاتها وطلباتهـا ، ممــا سـیعرقل سـیر المرافـق العامـة 

  .الإدارة حق إصدار القرارات الإداریة هي المبرر لمنح 
هري لتكــوین القـــرار وبهــذه الصــورة اعتبــر عنصــر الســلطة الإداریـــة العامــة بأنــه عنصــر جــو    

  :ه وفقا للنقاط التالیة وهذا ما سأتناول
  :المركز القانوني لاحتكار الإدارة سلطة إصدار القرارات الإداریة :أولاً 

إداریـــة إلـــى مبـــدأ ســـلطان الدولـــة ، فـــالإدارة لا تحتـــاج إلـــى  تـــرد ســـلطة الإدارة باتخـــاذ قـــرارات   
  .اللجوء إلى سلطة أخرى إذا أرادت إن تصدر قراراً أو تلغیه لأي سبب 
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  1.ا هي التي سنته هفالدولة هي الدولة ، فإذا ما خضعت للقانون فإنها تخضع له لأن    
  :أن یصدر القرار الإداري عن سلطة وطنیة : ثانیاً 

ــكا    ـــة وطنیــــة ، لیســــت إشــــكالیة نظریــــة أو مرتبطــــة بــــزمن إن إشــ لیة صــــدور القــــرار عــــن جهـ
ـــة  ـــدداً فــــي ظـــــل سیاســ ـــن أن تطـــــرح مجــ ـــور التـــــي یمكـ ـــن الأمـ ـــداب ، بــــل هـــــي مــ ــتعمار أو الانتــ الاســ
الخصخصة القائمـة علـى جـواز إشـراك القطـاع الخـاص بـإدارة واسـتثمار المرافـق العامـة ، بـدون أي 

ــاذیر لجهــــة إدارة هــــذ ــوابط أو محــ خــــاص الأجنبــــي أو جهــــة رســــمیة ا المرفــــق مــــن قبـــل القطــــاع الضـ
   2.أجنبیة

وكــذلك الأمــر بالنســبة لقــوات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة أو القــوات الصــدیقة التــي    
  .تأتي بطلب من الدولة 

 رات ضـمن فئـة القـرارات الإداریـة لذا وحرصاً على عدم إدراج مـا تتخـذه هـذه الهیئـات مـن قـرا   
لشــرط المكمــل وجوبــاً لكــون القــرار الإداري صـــادر عــن ســلطة إداریــة أن تكــون هــذه الســـلطة كــان ا

وطنیة تطبق قوانین البلاد وتستمد سلطتها منها ، بحیث تكون معبراً عن الإرادة الذاتیة لهذه الجهـة 
فتســتبعد القــرارات الصــادرة عــن ســلطات أجنبیــة عــن رقابــة القضــاء ’ بوصــفها ســلطة عامــة وطنیــة 

ــان  3.داري الإ ــي الســــودان لا یجــــوز اعتبــــار القــــرار الإداري الصــــادر مــــن ســــلطة أجنبیــــة ولــــو كــ ففــ
ات الدولیــة العـاملون فیهــا یتمتعــون بالجنســیة السـودانیة قــراراُ إداریــا كالهیئــات التابعـة لــبعض المنظمــ

نمـا تخضـع قراراتهـا الصـادرة فـي شـأنهم لبنـود العقـد الوالإقلیمیة الموجودة  مبـرم معهـم في السـودان وإ
مثال ذلك الهیئة العربیة للزراعة التابعة للجامعة العربیة والتي مقرهـا السـودان وكـذلك هیئـات الأمـم 

  4.المتحدة الموجودة بالسودان 
  :التوقیع ركن جوهري لاكتمال تكوین القرار :ثالثاً 

روع قــرار التوقیــع هــو ركــن فــي وجــود وكینونــة القــرار ، فــإذا لــم یكــن القــرار موقعــاً فهــو مشــ   
رادة مصدر القرار ، وتنبعث الروح في المشـروع ، ویعطیـه حیـزاً قانونیـاً  وبالتوقیع وحده تظهر نیة وإ

وهو یكون موجوداً منذ توقیعه بصرف النظر عن إجراءات  شهره ، بحیث تبـدو إجـراءات الشـهر . 
نما أیضاً عن تقدیر مشروعیته ، لأن مش روعیة العمل تقـدر لیست فقط غریبة عن وجودیة القرار وإ
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، وبهـذا التـاریخ یقـدر مـا إذا كانـت الإدارة  فقط بتاریخ توقیعـه سـواء أكـان قـراراً تنظیمیـاً أو قـراراً فردیـاً
  .قد احترمت القواعد القانونیة 

والتوقیــع النهــائي هــو مــن یعطــي العمــل الإداري وجــوده القــانوني وبالوقــت ذاتــه یحــدد الجهــة    
ن توقیع العمل یتعلق بالصلاحیة ولـیس بالشـكلیات لأن العمـل الموقـع التي أصدرت هذا العمل إذ أ

فــالقرار الإداري . مـن ســلطة غیــر صــالحة یكــون مشــوباً بعیــب عــدم الصــلاحیة ولــیس بعیــب شــكلي 
غیر الموقع لا یعتبر عملا رسمیاً ولا یمكن استدراك ذلـك التوقیـع بعدئـذ بصـورة مـن الصـور ، غیـر 

بالمقابــل لا تــؤثر علــى صــحة العمــل القــانوني . بإصــدار قــرار آخــر أنــه یمكــن إصــلاح هــذا العیــب 
  1.كثرة التواقیع المجاورة ، أي تذییل العمل بعدة تواقیع مجاورة إضافیة لا تفرضها النصوص 

إلـــى أنــه یتعـــین أن یكــون القـــرار فــي مســـألة صـــالحة  فــي نهایـــة هــذا المطلـــب تجــدر الإشـــارة   
ــیط التربــــوي أو الأدبــــي أو الاجتمــــاعي وكــــل الأمــــور فــــالقرارات التــــي تصــــدر فــــي . للتقاضــــي  المحــ

فإذا عاقب أب ابنه في مسألة لا یعتقد الابن أنها تستدعي مثـل ذلـك . المعنویة لا تصلح للتقاضي 
ولا تصـلح كأسـاس للطعـن . العقاب ، فإن ذلك لا یقـع ضـمن الأعمـال التـي تخضـع لرقابـة القضـاء 

  2.عوقب في مدرسته إذاالطالب وكذلك . في القرار الصادر من الوالد 

لقــد دار تنــازع فــي هــذا الشــأن ردحــاً مــن الزمــان بــین أنــاس یختصــمون حــول بعــض القــرارات    
وقـد .  3وقررت المحاكم آخر الأمـر أن لا تقبـل مثـل تلـك الـدعاوى. التي تصدرها اللجان الریاضیة 

الریاضـي والتـي  4ادي الزهـرةأنهت المحكمـة هـذا الصـراع فـي قضـیة الاتحـاد العـام لكـرة القـدم ضـد نـ
صحیح أن مهمة القضاء الفصل في نزاع مـدني أو إداري أو جنـائي أو سـواء كـان بـین (:أنه أرست

الأفـــراد فیمـــا بیـــنهم أو بـــین الفـــرد والســـلطة الإداریـــة أو بـــین الفـــرد والنقابـــة أو المنظمـــة أو الهیئـــة أو 
ن مسـرح القضـاء ولـذلك لـیس غریبـاً غیرها من الجماعات بید أنـه یجـب أن تنـأى بعـض النزاعـات مـ

أن تعامل المنازعات الریاضیة التي یفترض فیها نبـل الهـدف والغایـة والبعـد عـن الضـغائن والأحقـاد 
والخصومات المستمرة معاملة العلاقات العائلیة والروابط الاجتماعیة التي تعتبر غیـر ملزمـة قانونـاً 

ذلـك وفقـاً لأحكـام القواعـد العامـة فـي القـانون ومـا أي لا یصح أن تكون سبباً لـدعوى أمـام القضـاء و 
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جـــرى علیـــه القضـــاء واســـتقر ولـــذلك فإنـــه یمكـــن القـــول بعـــدم اختصـــاص محكمـــة الاســـتئناف أو أي 
  .1محكمة أخرى في نظر مثل هذا النوع وفقاً للقواعد العامة في القانون والسوابق القضائیة

ــع مــــوافقتي لهــــذا الــــرأي إلا أن هنالــــك بعــــض القــــرا   رات الإداریــــة فــــي الألعــــاب الریاضــــیة ومــ
وخاصة في كرة القدم ینبغي ألا یسري علیهـا حظـر التقاضـي مثـل القـرارات التـي تكـون فیهـا محابـاة 

  .واضحة لبعض الفرق دون الأخرى 

  المطلب الثاني
  أركان القرار الإداري

د أحـــدها شـــابه إذا فقـــیة علـــى أركـــان أساســ –رفاً قانونیـــا باعتبـــاره تصــ -یقــوم القـــرار الإداري 
. اص ،ومحـــل القـــرار ، وركـــن الغایـــةركـــن الســـبب،وركن الشـــكل ، وركـــن الاختصـــ: وهـــي2.الـــبطلان

  .وسنقوم بتفصیلها فیما یلي 
  الفرع الأول

  ركن السبب  
الحالـة الواقعیـة أو القانونیـة التـي تحمـل الإدارة علـى التـدخل : بأنـه  یعرف ركن السـبب

قعیـة قـد تكـون بفعـل الطبیعـة مثـل الـزلازل والبـراكین والفیضـانات ، والحالـة الوا3بإحداث أثر قانوني 
الــخ ، أو بفعــل الإنســان مثــل أعمــال الشــغب والمظــاهرات وكــل مــا مــن شــأنه .. والحرائــق والســیول 

  .الإخلال بالنظام العام 
، : أما الحالة القانونیة   فتتمثل في وقـوع مخالفـة تأدیبیـة مـن موظـف تسـتوجب معاقبتـه تأدیبیـاً

   . تقدیمه لطلب استقالة یحتاج إلى قرار بقبولها أو رفضها أو
فالحالــة القانونیـــة هـــي واقعـــة معینـــة ، تـــوافرت فیهــا شـــروط محـــددة تـــدفع الإدارة إلـــى إصـــدار  

نمـا هـو عنصـر خـارجي موضـوعي  القرار ، والسـبب لـیس عنصـراً نفسـیاً داخلیـاً لـدى مصـدر القـرار وإ
ب أن تتـــوافر وقـــائع معینـــة لا شـــأن لهـــا بالبواعـــث النفســـیة مـــن شـــأنه تبریـــر صـــدور القـــرار ، أي یجـــ
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والشخصیة لكي یصدر القرار صحیحا ، وفي حالة وجود السبب یختلف التزام الإدارة بإصدار القرار 
وهنا یكون لها حریة اتخـاذ القـرار مـن عدمـه مـع مراعـاة ضـوابط ( تبعاً لما إذا كانت سلطتها تقدیریة 

ها مقیـدة فتلتــزم باتخـاذ الإجــراء إذا تـوافر السـبب فمــثلا إذا كانـت الترقیــة أم كانــت سـلطت) هـذه السـلطة
بالاختیار فلها حریة إصدار قرار الترقیة أو عدم إصـداره، أمـا إذا كانـت الترقیـة بالأقدمیـة فإنهـا تلتـزم 
بترقیــة مــن تــوافرت فــیهم الأقدمیــة المنصــوص علیهــا نظامــا، فســلطتها عنــد الاختیــار تقدیریــة أمــا فــي 

  .الة الأقدمیة فسلطتها مقیدةح
  الفرع الثاني
  ركن الشكل 

ــتم القــــوانین  1یقصــــد بــــه المظهــــر الخــــارجي للقــــرار الإداري   ، أو الصــــورة الخارجیــــة التــــي تحــ
ــة أن الإدارة لیســـت ملزمـــة بإتبـــاع شـــكل معـــین فـــي 2والأنظمـــة أن یصـــدر فیهـــا القـــرار ــدة العامـ والقاعـ

لنظـــام شـــكلا معینـــا ، فقـــد یكـــون القـــرار مكتوبـــاً أو شـــفهیاً تعبیرهـــا عـــن إرادتهـــا مـــا لـــم یفـــرض علیهـــا ا
، ولا یــؤدي عیــب الشــكل  بطــلان القــرار الإداري إلا إذا نــص المشــرع صــراحة  إلــىصــریحا أو ضــمنیاً

  3.لة عدم استیفاء الشكل المطلوب اعلى البطلان في ح
  

  الفرع الثالث
   ركن الاختصاص

رة التــي تمكنــه مــن إصــدار القــرار ســـواء یقصــد بالاختصــاص صــلاحیة أو ســلطة رجــل الإدا 
   4:تعلقت هذه السلطة أو الصلاحیة بالشخص أو المكان أو الزمان أو الموضوع 

یعنـي أن القـانون أو النظـام یحـدد الأفـراد الـذین یجـوز لهـم دون : فالاختصاص الشخصـي –أ 
هـا إلا طبقـاً للحـالات غیرهم مباشرة أعمال إداریة معینة بحیـث لا یجـوز التخلـي عنهـا أو التفـویض فی

  .التي حددها النظام كتحدید اختصاصات الوزراء وأمراء المناطق

                                                
  . 123ص، یس عمر یوسف و محمد علي خلیفة ، مرجع سابق  د.أ 1
  ..334مرجع سابق ص،  أبو العتم فهد عبد الكریم 2
  .437ص،مرجع سابق ،راغب الحلو ماجد  .د 3
 . 561ص، ظریة العامة للقرارات الإداریةنال، الطماويسلیمان محمد .د 4



71 
 

یعنـي أن لرجـل الإدارة منطقـة جغرافیـة معینـة یباشـر اختصاصـه : والاختصاص المكاني -ب
  .الخ.…فیها ولا یجوز له مباشرة عمله خارجها كالإطار الجغرافي لمنطقة الریاض أو مكة المكرمة

یتعلـــق بالمـــدة التـــي یكـــون مـــن حـــق رجـــل الإدارة اتخـــاذ القـــرار : اص الزمـــانيوالاختصـــ –جــــ 
خلالها فإذا لم یكن على قوة العمل بسبب الفصل من الخدمة أو الاستقالة أو الإعارة أو الوقـف عـن 

   1.العمل فلا یجوز له ممارسة أیة اختصاصات وظیفیة
الأعمال وتوزیـع كـل فئـة علـى یتعلق بتحدید فئات : والاختصاص النوعي أو الموضوعي –د 

جهـــة إداریـــة معینـــة لا یجـــوز لأي منهـــا مباشـــرة أعمـــال أخـــرى غیرهـــا دون ســـند نظـــامي مثـــل تحدیـــد 
الـــخ ..اختصاصـــات الـــدفاع المـــدني أو الأمـــن العـــام أو الجـــوازات أو الصـــحة أو التعلـــیم أو الزراعـــة 

ـــاء ، وهیئــــات الإدارة فعــــدم الاختصــــاص الموضــــوعي یكــــون عنــــدما یحــــدد القــــانون اختصــــاص أعضـ
    2.موضوعیاً 

  الفرع الرابع
  محل القرار 

الأثـــر القـــانوني الـــذي یترتـــب علـــى : ویعـــرف بأنـــه 3هـــو مضـــمون أو موضـــوع أو فحـــوى القـــرار   
ــاء أو تعـــدیل أو إلغـــاء مركــــز قـــانوني جدیـــد ، وبــــذلك یتمیـــز عـــن محــــل 4القـــرار حـــالاً ومباشـــرة ، بإنشــ

كشــق طریــق أو حفــر بئــر أو هــدم منــزل أو (نتیجــة واقعیــة الأعمــال المادیــة لــلإدارة والــذي یتمثــل فــي 
إنشاء مركز قانوني مثل قرار تعیـین موظـف أو مـنح : ، فالأثر القانوني للقرار قد یكون ) إتلاف مال

رخصة محـل أو سـیارة ، وقـد یكـون تعـدیل مركـز قـانوني مثـل قـرار الترقیـة أو الإیقـاف عـن العمـل أو 
یكـون إلغـاء مركـز قـانوني مثـل الفصـل مـن الخدمـة أو سـحب التـرخیص وقـد   النقل أو إنزال المرتبة،

فـلا یعــین شــخص علــى ( أو إلغـاء الوظیفــة ، وبصــفة عامـة یشــترط فــي محــل القـرار أن یكــون ممكنــاً 
فــلا یجــوز مــنح (، وجــائزاً شــرعا ونظامــا ) وظیفـة غیــر موجــودة أو تمــنح رخصــة ســیارة لمــن لا یملكهــا

ت أو المسكرات ولا یمنح تـرخیص لمـن لا تتـوافر فـي حقـه الشـروط رخصة محل للاتجار في المخدرا
وتتحقـــق مشـــروعیة محـــل القـــرار بمراعـــاة الإدارة عنـــد صـــدور قراراتهـــا التـــي تمـــس حقـــوق  ).النظامیـــة

                                                
  . 232محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص.د  1
 .233المرجع ، صنفس مود عاطف البنا ، مح.د  2
  126، صمرجع سابقعبد الغني بسیوني عبد االله  ،  .د3
  115محمد علي خلیفة ، مرجع سابق صف و یس عمر یوس د.أ 4
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ــات العامــــة  الأفــــراد ــرارات مــــع قواعــــد الدســــتور التــــي تحمــــي الحقــــوق والحریــ ـــذه القــ ، عــــدم تعــــارض هـ
الســـائدة الصـــادرة مـــن الســـلطة التشـــریعیة التـــي تســـمو علـــى القواعـــد للمـــواطنین ، ولا تخـــالف القـــوانین 

ـــدرج ال ــدأ تـ ـــرار بمراعاتهــــا لمبــ ـــل القـ ـــلطات الإداریــــة ، وتحقــــق مشــــروعیة محـ ــادرة مــــن السـ قواعــــد الصــ
  1.القانونیة

  خامسالفرع ال
  الغایة من القرار  

هــذا الهــدف، الــذي یبتغــي رجــل الإدارة بقــراره تحقیــق 2هــو المقصــد النهــائي مــن إصــدار القــرار
والسلطات المقررة للإدارة العامة لا تعتبر غایات فـي ذاتهـا، ولیسـت مقـررة لصـالح وحسـاب الإدارة ، 
ولا تعــد مزایــا شخصــیة لمــوظفین معینــین تكــون لهــم الحریــة المطلقــة فــي اســتخدامها إنمــا هــي مقــررة 

نمــا ضــمان ســیر  لتحقیــق المصــلحة العامــة ، فالغایــة مــن تعیــین موظــف لــیس منحــه مزایــا الوظیفــة وإ
المرافق العامة بانتظام تحقیقا للمصلحة العامة التي تعتبر الغایـة العامـة التـي یتعـین علـى الإدارة أن 
تهــدف فيــ كــل أعمالهــا إلــى تحقیقهــا ، ونظــراً لأن معنــى المصــلحة العامــة واســع غیــر محــدد وغیــر 

المصـــلحة "ب هـــذا الهـــدف العـــام واضـــح المعـــالم ، لـــذا فـــإن المـــنظم یتـــدخل كثیـــراً لیحـــدد لـــلإدارة بجانـــ
هـــدفاً خاصــاً ، وهنـــا یتعــین علـــى رجــل الإدارة أن یســـتهدف تحقیــق الهـــدف الخــاص بجانـــب " العامــة 

ــام ــاب أو الترقیــــة   تحقیـــق الهــــدف العــ ــد إصــــدار قــــرارات التعیــــین أو النقــــل أو توقیــــع العقــ فیراعــــى عنــ
تحقیق الصالح العام ولیست المصالح  بالاختیار أو نزع الملكیة للمنفعة العامة أن یكون الهدف منها

الشخصیة لمن یملكون صلاحیة إصدار هذه القـرارات فـإذا تخلـف أحـد أركـان القـرار الإداري السـابقة 
كــان القـــرار معیبـــا وبالتـــالي بــاطلا ،كمـــا إذا ســـعى مصـــدر القـــرار إلــى الانتقـــام مـــن بعـــض الأفـــراد أو 

  3. تحقیق مصالح شخصیة أو أغراض سیاسیة
ـــك یت ـــح أن مـــــن ذلــ ـــكل، ضــ ــة أركـــــان تتمثـــــل فـــــي السبب،الشــ أركـــــان القـــــرار الإداري هـــــي خمســـ

وبما أن الركن مهـم فـإن انعـدام أي مـن هـذه الخمسـة أركـان مـن شـأنه . الاختصاص ،المحل والغایة 
  .أن یعدم القرار الإداري 

  
                                                

 . 169م  ، ص2007محمد مصطفى المكي ، القانون الإداري ، منشورات جامعة السودان المفتوحة ، الطبعة الأولى . د 1
  163ابق صسوسف ومحمد علي خلیفة ، مرجع یس عمر ی  د.أ 2
  435ماجد راغب الحلو مرجع سابق ص/ د 3
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  المبحث الأول 
  تعریف العیب

  . لینا تعریف العیب لغة واصطلاحاً ولمعرفة ماهیة العیوب یتوجب ع
  المطلب الأول 
  تعریف العیب لغة

:   ابـــةعی وكـــذلك ،ساالنـــ یعیـــب: ابیـــع ورجـــل. ابعـــالم ومنـــه لغتـــان، والعـــاب العیـــب: عیــب
  :قال الناس، في وقاعة

   هاعاب قلیلاً  ىلیل أَصبحت قد
 همجــاوز  منــه، فخــرج الشــط ثقــب إذا: المــاء وعــاب. یــبع فیــه ظهــر إذا: يءالشــ وعــاب   

  . یعرفوه لم ،  فالمند: والعیاب. یاباً ع یجمع المتاع ةیبوع. واحد ولازمه
  .بةعی هاواحد .أیضاً  صدورال: والعیاب

 امطوِیـ والعـداوة، الغـل مـن اً نقیـ راً صـد ریـدی مكفوفـة عیبـة كموبین نابین إن: الحدیث وفي     
  1.. الوفاء على

 معیـب وهـو) متعـد( و) لازم( ابـاً وع{ یبـاً ع} بـهاع{ و اأَنـ هتـبوع} باً عی{ والحائط ءيالش) ابوع(
قــال. لالأَصــ علــى الأَخیــر ومعیــوب ــأَ (:الىتعــ هقولــ يفــ مالهیــث أَبــو وَ ــافَ َ ه دْتُ أَنْ أَعِیبَ  اأَجعلهــ أَي2) رَ

  3.دواح سواء فیه زمواللا اوِزوالمج: لاق السفِینة نيیع ب،عی ذات
  ) .للناس یبالع كثیر: (ةبالغللم ءوالها ة،ملاكع :ةابَ وعی  اددكش :وعیاب زةمكه عیبة ورجل(

  :قَالَ 
  خیاب فأَنت تنطق ولا تاسك
  ابیع تنوأَ عیب وذ ككل

  :وقال

                                                
،  2دار ومكتبة الهلال،الجزء: الفراهیدي ، العین،الناشر) هـ170: المتوفى( البصري الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل الرحمن عبد أبو 1

  . 263ص
ْف من79الآیة 2 كَه  . سورة الْ
  . 263صنفس المرجع ، الفراهیدي ، ) هـ170: المتوفى( البصري الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل حمنالر  عبد أبو 3
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  1ةعیاب ولا بیع ذيب سیل            الدعابة سنح لي بوصاح
  2.اتخذ العیبة: بعی) : عیب(   
 انهمـد ةلغـ يفـ ن،الجـر  إِلـى المحصـود الـزرع فیـه لینقـ كـةمحر  ،) مأَد مـن( كأَمِیر) یلبِ ز : بةیوالع{(  
 أَي) يوكرشــ تــيعیب الأَنصــار( الحــدیث يوفــ. لالمثــ علـى ،) هســر  موضــع( هــو) الرجــل نمــ: (العیبـةو 

  .يسر  وموضع يتخاص
  3.حففت ربكس) وعِیبات( ربالكس) وعیاب( روبد رةدكب) بیع: ج(

  .ناللب من یهف ام رخث اإذ أَي ، السقاء عاب قد: یقال همن و. ناللب من راثالخ: والعائب 
 هأَنــ) ب ل ع( يفــ فالمصــن مكـلا يفــ قســب قـدو  فعیــل وهــو هقـیطر  علــى أَي: بكجنــد بیـوأع

 وهـو شـیخُنا، هقالـ زة،الهمـ يفـ هذكـر  لوجـب یلاً فعـ أعیـب كـان وول ب،لیع غیر فعیل همكلام يف لیس
  .داً ج قلیل نوز  وهو له،أَص على أخرج قدو ) أُفعل أَو. (لتأَم لمن ،ظاهر

  :علیه یستدرك اومِم
  :4ىالأَعش لاق. بعی اذ هوجعل ب،العی لىإ هبسین ذاإ ه،وتعیب بهعی

  االمتعیب هو إِلا لاً قائ ولا  خائف الحي ىأَت إن براً مج ولیس
  :بثعل دوأَنش وب،المعی: مكمعظ بوالمعی} .هو إِلا عیبالم{ القول لاقائ ولا أَي
ار  قال   بامذه ذهبت ام يالجوَ

  امعیب نأَك مول يوعبنن
  5.دزی بن دعس نِيب لمناز  من: ةكطیب ةوعیب

 أَي ومعـاب عابـةم فیـه امـ: وتقـول. الأَصـل ىعلـ ،ومعیـوب معیب وشيء. العیوب: والمعایب
  :الشاعر قال،  عیب موضع: ویقال. بعی
  معاب ابیلع فیه اوم...  موه،عبت قد يالذ الرجل أَنا

                                                
د بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي،تاج العروس من جواهر القاموس،دار الهدایة،الجزء  1 د بن محمّ   44ص‘3محمّ
 القاهرة –الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة : الناشر، الشوارد ،  )هـ650: المتوفى(د بن الحسن القرشي الصغاني رضي الدین الحسن بن محم 2
  . 62ص1 ج،  م 1983 -هـ  1403الأولى، : الطبعة،
د بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي،تاج العروس من جواهر ال  3 د بن محمّ   .44ص‘3قاموس،دار الهدایة،الجزءمحمّ
من شعراء  .میمون بن قیس بن جندل من بني قیس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصیر، المعروف بأعشى قیس، ویقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبیر 4

یر الشعر، یسلك فیه كلَّ مسلك، ولیس أحدٌ ممن كان كثیر الوفود على الملوك من العرب، والفرس، غز  .الطبقة الأولى في الجاهلیة وأحد أصحاب المعلقات
  .عرف قبله أكثر شعراً منه

د بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي 5 د بن محمّ   .450، ص مرجعالنفس ،  محمّ
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 ،مفتـوح والمصـدر ،مكسـورم سـالا بـه ریـدأ نإ ،یكیـل كـال نحـو ةالثلاَثـ ذوات من ،المفعل لأَن
ــا،جم والمصــدر ســمالا يفــ هماكســرت أَو همــافتحت ولــو  ،والمســیر المســار: تقــول العــرب لأَن ،لجــاز یعً
 مـن وعـاء: والعیبـة. همجـاوز  فخـرج ،الشـط ثقـب: المـاء وعـاب. والمعیـب والمعاب ،والمعِیش لمعاشوا
تاع افیه یكون م،أَد  جـاء نمـاإ فكأَنـه عیـب وأَمـا ،القیـاس ىفعلـ عیـاب فأَمـا ،وعیـب عیـاب والجمـع ،المَ
اتاب تيیأ أَن سبیله امم لأَنه وذلِك یبة،ع جمع ىعل   1. للكسرة عً
  2.الوصمة والعار:اً والعیب یعني أیض 

 الشــيءیشـین فــي  مـن كــل هـذه التعریفــات الــواردة فـي اللغــة یتضــح لنـا أن العیــب هـو كــل مــا
ولــذلك نجــد ذو العقــل دائمــا یتجنــب العیــب .فیجعلـه غیــر صــالح لمــا یــراد لــه ، أو یجعلــه غیــر ســلیم 

 دنـيءدون ،لأنه صفة ذمیمة تنقص الشخص عن التمام،ومن كمـال العقـل علـو الهمـة والراضـي بالـ
  :كما قال أحد الشعراء

  3.كنقص القادرین على التمام  ولم أر في عیوب الناس عیباً 
فالعیــب فـــي تقـــدیري هـــو صـــفة ذمیمـــة ناتجـــة عــن الـــنقص وعـــدم الاتصـــاف بمـــا هـــو محمـــود 

  .وحسن من الخصال 
  
  الثاني المطلب

  تعریف العیب اصطلاحاً 
للطـــرف المضـــرور یعلـــق بشـــيء مـــا یخـــول كلمـــة عیـــب فـــي القـــانون تعنـــي شـــائبة أو ضـــرر ، 

فـي القـانون المـدني  وهـي ) vices duconsentment( الإرادةومنه عیـوب  4.المطالبة بالتعویض 
، ) 69(، ) 63(المشـرع السـوداني فـي المـواد  أیضاوقد ذكرها 5الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال ،

ومنها أیضا خیار العیب الذي جاء في  6.م1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة ) 72(و ) 67(

                                                
  . 634،ص1هـ،الجزء 1414 -الثالثة : بیروت الطبعة –دار صادر : ابن منظور ، لسان العرب ،الناشر 1
 . 639،دار الدعوة للنشر،ص2مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،ج 2
  . 15دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ه لبنان،ص‘ ي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،صید الخاطر بالإمام أ 3
4  http :\\ www . almaany . com \ ar –  \ ar \ % D8 % B9 %B9 %8A%D8 %A8 5\5201  6/3/2013یوم الأربعاء  
المعارف عبد الرازق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ،تنقیح المستشار أحمد مدحت المراغي ، شركة الجلال للطبع ، الناشر ، شركة دار .د 5

 338،الإسكندریة ، ص
 . م1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة ) 72(و ) 67(، ) 69(، ) 63(المواد  6
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نون الإداري جـــاء ذكـــر العیـــب فـــي وفـــي القـــا. 1983مـــن قـــانون المعـــاملات المدنیـــة 1)100(المـــادة 
  .2)هو القرار المعیب(تعریف القرار القابل للطعن حیث عرف بأنه 

أو  وبالتــالي یمكــن تعریــف العیــب عمومــاً بأنــه مــا یشــوب الشــيء فیلحــق بــه ضــرراً أو ینقصــه
  .یجعله غیر صالحاً لما أعد له 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
 .) 100(لمادة ام 1983مدنیة لسنة قانون المعاملات ال 1
  55مطبعة الموانئ البحریة ،بور تسودان،ص1991یوسف عثمان بشیر ،القرار الإداري ،الطبعة الأولى ، 2
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  المبحث الثاني
  الإداريعیوب القرار 

  ـ:لمطالب التالیة ل هذا المبحثم یقسسأقوم بت
  .عیب عدم الاختصاص / المطلب الأول 
  .عیب الشكل والاجراءات  /المطلب الثاني 

  .عیب مخالفة القانون /المطلب الثالث        
  المطلب الأول

  الاختصاص عیب عدم
دون  -أو مـا یطلـق علیــه عیـب الاختصـاص ، هـو العیـب الوحیــد   الاختصـاصعیـب عـدم 
  .الذي یتصل بالنظام العام – الإداريسائر عیوب القرار 

حیــث ) موضــوعي(، لوجــه شــكلي وآخــر مــادي بوجــه عــام  الإداريوتنقســم مشــروعیة القــرار   
ــكلی ــى المشــــروعیة الشــ ــن الاختصــــاص وركــــن الشــــكل علــ ة ـ أي أنهــــا تتعلــــق بالأشــــكال یــــدل ركــ

فـــلا یجـــد القاضـــي عنـــاءاً كبیـــراً فـــي  - يدار الإالقـــرار  إصـــداروالإجـــراءات الواجـــب مراعاتهـــا عنـــد 
 ةداریــالإتحدیـدها أو الوقــوف علیهـا لأن المشــرع فـي أغلــب الحـالات هــو الـذي یتــولى تحدیـد الجهــة 

الواجب مراعاتهـا عنـد  الإجراءاتو  الأشكالالقرار وكذلك هو الذي یتولى تحدید  بإصدار المختصة
لاالقرار  إصدار   1.قرارها إصدارلها الحریة الكاملة تقریبا في  دارةالإفان  وإ
ـــن مخ   ـــتعمال الســـــلطة وركـــــن الســـــبب ، علـــــى بینمـــــا یـــــدل ركــ ـــاءة اســ ــانون وركـــــن إســ ـــة القـــ الفــ

  2.المشروعیة المادیة للقرار 
  :نتائج ، أهمها بالنظام العام عدة تصاصالاخویترتب على تعلق عیب عدم   

أن یتصـدى لعیـب عـدم الاختصـاص مـن تلقـاء نفسـه خاصـة  الإداریـةیجب على قاضي الطعـون /1
  .قد أسس على عیب عدم الاختصاص  الإلغاءكان طلب  إذا
نـص القـانون  إذا إلاالمقرر لها قانوناً أو تفوض فیـه  اختصاصهالا یجوز للإدارة أن تتنازل عن /2

  .على غیر ذلك
                                                

 .118، ص2013 الإسكندریة، أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ،حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .د 1
 . 102مد عبد العظیم عبد القادر،مرجع سابق ،صاح 2
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  .1الاستثنائیةفي ظل الظروف  إلا. في مخالفة قواعد الاختصاص للإدارةالاستعمال لا یسوغ /3
إن فكـــرة الاختصـــاص هـــي نتیجـــة مـــن نتـــائج الفصـــل بـــین الســـلطات ذلـــك أن هـــذا المبـــدأ لا   

نمـاات العامـة الـثلاث فحسـب ، یستلزم تحدید اختصـاص السـلط تلزم توزیـع الاختصاصـات فـي یسـ وإ
ألا یمارس عملاً  الإداریةهذا فیجب على كل عضو من أعضاء السلطة الواحدة ، ول ةنطاق السلط
ویـل یجعـل العمـل تخوعـدم وجـود هـذا ال. كان مخولاً بممارسة هذا العمـل قانونـاً  إذا إلاقانونیاً معیناً 

 بالاختصاصوهكذا یظهر أن العیب المتعلق  ,یوصف بعدم المشروعیة  الإدارةالذي یقوم به رجل 
، ولهـذا كـان هـذا العیـب أقـدم عیـوب القـرار  الإداريلقرار هو أكثر عیوب ا وأسـبقها  الإداريوضـوحاً

ــا ، فقـــد كـــان العیـــب الوحیـــد الـــذي یمكـــن قبولـــه فـــي البدایـــة هـــو عیـــب عـــدم  فـــي الظهـــور فـــي فرنسـ
أمــا .كــان یســمى الطعــن لعــدم الاختصــاص وتجــاوز الســلطة  بالإلغــاءأن الطعــن  حتــىالاختصــاص 
د تقرر في كافة القوانین الخاصة بمجلس الدولة ابتداءاً من القـانون رقـم ن هذا العیب قإفي مصر ف

  2. 1972لسنة ) 46(وانتهاءاً بالقانون الأخیر لسنة رقم  1946لسنة )112(
م 2005وفـــي القـــانون الســـوداني جـــاء فـــي المـــادة السادســـة مـــن قـــانون القضـــاء الإداري لســـنة  

عـــدم اختصـــاص ) 1: (ي فـــي الأحـــوال الآتیـــة یرفـــع الطعـــن فـــي القــرار الإدار :( حیــث نصـــت علـــى 
مـــن قـــانون القضـــاء الدســـتوري والإداري  23وهـــذه المـــادة تقابـــل المـــادة 3.....)الجهــة التـــي أصـــدرته 

كـان الطلـب ) ج.....(یقبل الطعن في القرار الإداري إذا : (م التي جاء فیها 1996السوداني لسنة 
  4.....)...مبنیاً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرته 

ـــك أن تمـــــارس تصـــــرفاً    ـــدم الاختصـــــاص أن الهیئـــــات العامـــــة لا تملــ ــدة العامـــــة فـــــي عــ والقاعـــ
صـــحیحاً ومنتجـــاً لآثـــاره القانونیـــة مـــا لـــم یصـــدر هـــذا التصـــرف فـــي حـــدود قواعـــد الاختصـــاص لهـــذه 

مجموعة من الصلاحیات التـي یتمتـع بهـا (بأنها  الاختصاصویمكن تعریف قواعد . الهیئات العامة
  5).التصرفات العامة والتي یحددها القانون إبرامص أو الهیئات التي تمتلك الأشخا
وبناءاً على ذلك فإن تجاوز السلطة الإداریة لاختصاصها بممارستها عملاً قانونیاً لا تملك   

وعلى ضوء . الحق في ممارسته یعرض ما قامت به من أعمال للبطلان بسبب عدم الاختصاص 
عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لأن المشرع جعله ( :ختصاص بأنهالا عدمتعریف ذلك یمكن 

                                                
 559یس عمر یوسف، و محمد علي خلیفة مرجع سابق ،ص.د.أ 1
 .119-118أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ،مرجع سابق ،ص .د2
 .6م ،المادة 2005قانون القضاء الإداري السوداني لسنة  3
  . 23لمادة م ا1996قانون القضاء الدستوري والإداري السوداني لسنة  4
 .160یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري،الطبعة الثالثة ،مریدة ومنقحة، مطبعة جامعة النیلین،ص .د 5
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في مصر ،  الإداريوهو التعریف الذي ذهبت إلیه محكمة القضاء 1).هیئة أو فرد آخر ةسلطمن 
وبهذا التعریف نضع عیب 2الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقیه بونار ، إجماعوالذي انعقد علیه 

عدم القدرة : ( وعرف أیضاً بأنه3.من حیث كونه عیباً عضویاً الاختصاص في مكانه الطبیعي 
    .4)على اتخاذ قرار معین 

وعـــرف الاختصـــاص فـــي الاصـــطلاح القـــانوني بأنـــه، هـــو صـــلاحیة الجهـــة الإداریـــة بالقیـــام 
    5.بالواجبات والمسؤولیات والصلاحیات التي یحددها لها القانون 

ووفقـاً لـه أرى أن یعـرف عیـب عـدم  ختصـاصالإوهذا التعریـف الأخیـر هـو التعریـف الأمثـل 
  .قامت به من إجراءات عدم صلاحیة الجهة الإداریة للقیام بما : الاختصاص بأنه هو 

شــبه بعــض فقهــاء القــانون قواعــد الاختصــاص فــي القــانون العــام بقواعــد الأهلیــة فــي القــانون   
حدیـد قواعـد الاختصـاص هـي أن الـدافع لت إلىالخاص،ولكن یقوم بین الاثنین فارق جوهري مرجعه 

  6.یراعى في تحدیدها مصلحة الفرد الأهلیةقواعد  أنالمصلحة العامة، في حین 
فـــي المحـــاكم الانجلیزیـــة وتبعتهـــا فـــي ذلـــك المحـــاكم الســـودانیة كانـــت الرقابـــة القضـــائیة علـــى   

ــذة دون  ــة قانونیـــة الإجـــراءات المتخـ  يالنظـــر فـــأعمـــال الإدارة محـــدودة تنحصـــر فـــي بحـــث ومراجعـ
الموضوع من حیث مطابقته للقانون أو الخطأ فـي تطبیقـه ، وكـان دور المحـاكم ینحصـر فـي إلغـاء 

ــها ، فــــلا تبحــــث المحــــاكم فــــي القــــانون  إذاالقــــرارات الإداریــــة  خرجــــت الإدارة عــــن حــــدود اختصاصــ
  7.على أصل النزاع ولا ممارسة السلطة التقدیریة للجهات الإداریةالمطبق 
أو تجـاوز الاختصـاص وقسـم  الاختصـاصیزي وتوسع في مفهـوم عـدم ثم تطور الفقه الانجل  

ــى أنــــواع متعـــددة كالاختصــــاص المحلــــي  الموضــــوعي والاختصــــاص  والاختصـــاصالاختصـــاص إلــ
  8.الإجرائي والاختصاصالقیمي 

                                                
 . 160رجع سابق ،ص مبشیر ،ال محمد یوسف حسین.د 1
 . 679،ص)قضاء الإلغاء(سلیمان الطماوي ،القضاء الإداري، .د 2
 . 256ات الإداریة،صسلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرار . د 3
 . 651مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع سابق، ص 4
 . 57،صمرجع سابقیوسف عثمان بشیر، 5
 . 676مرجع سابق ،ص یس عمر یوسف و محمد علي خلیفة،.د.أ 6
 . 43محمد محمود أبو قصیصة، مرجع سابق ، ص 7
 . 161ص، مرجع النفس یوسف حسین محمد  البشیر ، .د 8
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ویـــرى بعـــض الكتـــاب القـــانونیون أن تقســـم أحـــوال عـــدم الاختصـــاص تبعـــاً لجســـامة المخالفـــة 
أحــوال اغتصـــاب الســلطة ،وتتمثـــل الثانیــة فـــي أحــوال عـــدم فـــي  الأولــىل تتمثـــ: فئتــین إلـــىالقانونیــة 

بالنسبة لدرجـة الـبطلان التـي تصـیب القـرار  إلاهذا التقسیم من أثر  لثالاختصاص البسیط ولیس م
، فـــأحوال غصــبـ الســـلطة مـــن شـــأنها أن تجعـــل القـــرار منعـــدماً لا یتحصـــن بمیعـــاد ، ویعـــد بمثابـــة 

ــا حالـــة عــــدم عقوبـــة مادیـــة لا یمكـــن لأي قا ــاً ، أمـ ــان قاضـــیاً مـــدنیاً أو إداریــ ضــــى تجاوزهـــا ســـواء كــ
بمضـي  یحصـنأي أنـه .الاختصاص البسیط فمـن شـأنها أن تجعـل القـرار بـاطلاً فقـط ولـیس منعـدماً 

یـر أمـر یـتحكم فیـه القضـاء الإداري ، غوالفـرق بـین الحـالتین .ستین یوماً من علم صاحب الشأن بـه
ب السلطة تنقسم وفقاً لتحلیل الغالـب الأعـم مـن أحكـام القضـاء فـي انه یمكن القول بأن أحوال غص

وفــي ممارســة ســلطة عامــة علــى أعمــال ســلطة عامــة أخــرى تشــریعیة أو تنفیذیــة أو قضــائیة  اعتــداء
ســلطة إداریــة  اعتــداءوأخیــرا .شــخص عــادي لــیس لــه صــفة الموظــف العــام لــبعض أعمــال الوظیفــة 

  1.ة لها بها على اختصاص سلطة إداریة أخرى لا علاق
ترسیخ مبدأ  إلىالسلطة سوف یؤدي  اغتصابكما یرى البعض أن التوسع في مفهوم 

المشروعیة بإلزام الإدارة بضرورة توخي الدقة في الالتزام بالنصوص المحددة والمنظمة 
رعایة للمصلحة العامة التي ما للاختصاص ، لأن ذلك سوف یؤدي حتماً إلى سیادة حكم القانون 

  2.لأجلها  إلاسلطة الإداریة جاءت ال
غول علي أعمال تقف معه منعاً للسلطات من الذا الرأي من المبررات التي تجعلني أوله
وتحصیناً للوظائف الحكومیة من الدخول في جلبابها أو التزیي بزیها ممن هم ، الأخرىالسلطات 

  .من غیر الموظفین الحكومیین
الإداري السوداني على عدم تقید القرار أن ینص صراحة في قانون القضاء كما أرى 

الصادر عن طریق اغتصاب السلطة بالمواعید المحددة ، أي أن یتم استثناء مثل هذه القرارات من 
بمرور ستین یوماً ونرجو أن یعتبر مثل هذا القرار معدوماً أو كأن القاعدة العامة التي تسقط الحق 

   .لم یكن 
  
  

                                                
 320وأیضاً فهد عبد الكریم أبو  العثم ، مرجع سابق ،ص. . 563ومحمد علي خلیفة،مرجع سابق ،صیس عمر یوسف .د.أ 1
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  المطلب الثاني
  جراءاتوالإعیب الشكل 

كمبـدأ  والإجـراءاتلا یأخذ بالشكلیات  الإسلامیجد أن  الإسلاميأحكام التشریع  یتتبعالذي 
عــام إلا بالقــدر الضــروري الــذي تفرضــه ســلامة المعــاملات ، فــإذا انتفــى ذلــك لا یجــوز الأخــذ بهــا 

 مكیـنوه ولیكتـب بذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلـى أجـل مسـمى فـاكتبا الَّ هییا أ{ :ومثال ذلك قوله تعالى
ــ كاتـب بالعــدل ولا یـأب كاتــب أَن یكتـب كمــا علمـه ــه اللّ ه فلیكتـب ولیملــل الـذي علیــه الحـق ولیتــق اللّ

تؤكد أهمیة اشتراط الكتابة فـي التعامـل الآجـل هذه الآیة الكریمة ، 1}الخ...یبخس منه شیئاً  لاربه و 
لإســـلام یـــدعو إلـــى القســـط ااضـــر و حفاظـــاً علـــى الحقـــوق ولا تشـــترط الآیـــة الكتابـــة فـــي التعامـــل الح

والاعتدال دائمـاً فـي العبـادة كمـا یـدعو إلـى التیسـیر والتبشـیر والرفـق دونمـا إخـلال بحقـوق االله تعلـى 
  2.والعباد

نون الإداري فإن لقواعـد الشـكل أهمیـة قصـوى نظـراً افي مجال القوانین الوضعیة وخاصة الق  
مــا وقرینــة الســلامة فی ا فــي التنفیــذ المباشــر لقراراتهــالمــا تتمتــع بــه الإدارة مــن امتیــازات تتعلــق بحقهــ

وفي السلطة التشریعیة التي خولها لهـا القـانون والتـي تسـتطیع مـن خلالهـا القیـام تقوم به من أعمال 
ــكال علـــــى الإدارة الالتـــــزام  ـــك الأشـــ ـــالح العـــــام ، حیــــث تحـــــتم تلــ ـــة للصــ ــا خدمــ بواجباتهــــا المنوطـــــة بهـــ

  3.لل بنصوص القوانین لتجنب مواطن الز 
هــو التعبیــر عــن إرادة الإدارة الملزمــة ، ویعــد كمــا ذكرنــا مــن قبیــل الأعمــال  الإداريوالقــرار   

یكـــون لهـــا مظهـــراً خارجیـــاً تفصــح فیـــه الإدارة عـــن إرادتهـــا حتـــى یعلـــم بهـــا  أنالقانونیــة ،التـــي یجـــب 
  4.الأفراد كي یرتبوا تصرفاتهم وفقاً لأحكامها ومقتضیاتها

. إذا فقــد أو اختــل یكــون القــرار معیبــاً وهــو مــا یســمى بعیــب الشــكل فهــذا المظهــر الخــارجي   
الشكلیة التي قررها القـانون  والإجراءاتللقواعد  الإدارة یحدث عند مخالفةومن ثم فإن عیب الشكل 

                                                
  سورة البقرةمن  282الآیة 1 
 127عبد العظیم مرجع سابق ،ص احمد 2
 138ص المرجع ،نفس عبد العظیم  احمد 3
 165بشیر، مرجع سابق ، صیوسف حسین محمد ال.د 4
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، وبمعنــى 1الإدارة لقراراتهــا ویســتوي فــي ذلــك أن تكــون المخالفــة كاملــة أو جزئیــة  إصــداربمناســبة 
  2.كل إذا تجاهل القرار الإداري الشكلیات أو الإجراءاتأبسط یحدث عیب الش

وقد ظهر عیب الشكل في مصر كعیب مستقل منـذ البدایـة وذلـك عنـدما نـص علیـه القـانون 
هذا العیب سائر القوانین الأخرى الخاصة بمجلس الدولـة  إلىكما أشارت .1946لسنة ) 112(رقم 

أمــا فــي العــراق فــإن . فــي المــادة العاشــرة منــه وذلــك 1972لســنة ) 47(ومنهــا القــانون الحــالي رقــم 
لقـرار الإداري قد نصت على عیب الشكل كأحد الأسـباب التـي یمكـن أن تجعـل ا)هـ /ثانیاً /7(المادة 

  3.إلغائه غیر مشروع وتؤدي إلى
فــي  دعــوى الطعـن فــي القـرار الإداري بأنــه عــدم  ویمكـن تعریــف عیـب الشــكل والإجـراءات  

   4.وفقاً للقوانین واللوائح ائیة أو الشكلیة المحددة لإصدار القرار احترام القواعد الإجر 
والأصل أن الإدارة غیر مقیدة بشكل معین في الإفصاح عن إرادتها ، ما لـم یأمرهـا المشـرع    

بإتباع شكل معین في إصدار قراراتها ، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بإتباع هذا الشكل كما لو حتم 
◌ً معینـــاً أو  علیهـــا أن تأخـــذ تقـــوم بـــإجراء تحقیـــق أو أن تبـــیح لـــذي  أنرأي لجنـــة فنیـــة مكونـــة تكوینـــاً

  5.هـــذا القـــرار  واتخـــاذإلـــى تــدخلها  أدتالمصــلحة أن یطلـــع علـــى ملفـــه أو أن تعلــن الأســـباب التـــي 
ه مـن تلـك  الإجـراءات والأشـكال هـو تحقیـق المصـلحتین العامـة والهدف الذي یرمـي المشـرع لتحقیقـ

تتحقــق الأولــى بمنــع الإدارة مــن التســرع والارتجــال فــي قراراتهــا ومــن ثــم التــروي ودراســة و والخاصــة 
،  6وجهــات النظــر ممــا یــؤدي إلــى حســن إصــدار القــرارات وبالتــالي إلــى حســن ســیر المرافــق العامــة

  7.وتتحقق الثانیة بتوفیر ضمانات للأفراد ضد تعسف وتسرع الإدارة
جعــل القـرار عرضـة للطعــن للطعـن فـي القــرار الإداري وبالتـالي فـإن عیـب الشــكل فـي رأیـي ی  

  .الذي لم تراعى فیه القواعد الشكلیة والإجرائیة
  

                                                
 617یس عمر یوسف و محمد علي خلیفة،مرجع سابق ،ص.د.أ 1
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  الفرع الأول 
  حالات عیب الشكل

  :عیب الشكل له عدة حالات تتمثل في

  : أشكال لازمة قبل إصدار القرار /الحالة الأولى 

لا غـــدا القـــرار غیـــر القـــرار قبـــل إصـــدار  وهـــو یشـــمل كافـــة الإجـــراءات التـــي یلـــزم اتخاذهـــا    وإ
الإجـراءات التمهیدیـة والمـدد ،  الأشـكالومـن أنـواع هـذه 1.مشروع ویخصص لهذا القسم الإجـراءات 

فقد نص المشرع على الإدارة قبل إصدار القرار أن تقوم بإجراءات تمهیدیة مثـل الإعـلان أو إجـراء 
ــدد المشـــرع أحیانـــاً تحقیـــق  ــإوقـــد یحـ ــة كمـــنح الأفـ ــهم جـــراءات إداریـ ــددة حتـــى یعـــدوا أنفسـ راد فتـــرة محـ

 3)10-4مـن المـواد (فـي الفصـل الثـاني منـه 1930، فقد نص قانون نزع الملكیة لسنة 2للمواجهة 
ــة ــكلیات نـــزع الملكیــ ــأن ووضــــع   علـــى شـ ــابط للنـــزع لیقــــوم بـــإعلان ذوي الشـ ــة فـــي تعیــــین ضـ المتمثلـ

  4.زعالعلامات على الأرض ثم تقدیر التعویض ودفعه قبل صدور قرار الن
 التخطـیط مـن قـانون 47و الفقرة ب   45ما نصت علیها المادتین كذلك من هذه الإجراءات 

لا یجـوز إجـراء أي   (كمـا یلـي 45حیث جاءت المادة 1994والتصرف في الأراضي لسنة  العمراني
  :تصرف في أي أرض حكومیة إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتیة

 :أن یكون قد تم  ) ب(

  لتخطیط العمراني، یق على تخطیطها من سلطاتالتصد    )أولا(   

  مسحها وتحدیدها على الطبیعة،    )ثانیاً (   
دفــع المقـدم المــدفوع الــذي تحـدده اللــوائح والأجــرة السـنویة عــن الســنة الأولـى مــن ســنوات   )ثالثـاً (

  .الإیجار وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة

                                                
 130 -129ا أحمد عبد العظیم ،مرجع سابق ،ص 1
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ــــادة  ـــوز (علـــــى  56ونصـــــت المـ ــــتیفاء التصـــــرف فـــــي الأراضـــــي الز لا یجــ راعیـــــة إلا بعـــــد اسـ
  1)).أولا) (ب(ما عدا الفقرة  45المنصوص علیها في المادة  الإجراءات

عطائــه           ومـن الإجــراءات التـي یســتلزمها المشـرع قبــل إصــدار القـرار وجــوب سـماع ذي الشــأن وإ
الفقـــه الانجلیـــزي بحـــق  ودي وهـــذا مـــا یعـــرف فـــي لاتفـــاقأو الوصـــول معـــه  2 الفرصـــة لتقـــدیم دفاعـــه

واتبع القضاء السوداني هذا النهج ، فقد قضت المحكمة العلیا في قضیة الهیئـة المركزیـة  3.السماع 
بــأن إجــراءات مجلــس المحاســبة كانــت مختصــرة بشــكل  محمــد أحمــد حامــد /ضــد /للمیــاه والكهربــاء 

  4.ر أهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه وهذا یعد عیباً شكلیاً في القرا

  : الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار / الحالة الثانیة

السلطة الإداریة أي الصورة التي یجب أن یفرغ فیها القـرار باعتباره وسیلة للتغییر عن إرادة      
وقـد یشـترط فـي الكثیـر الغالـب أن یصـدر القـرار علــى   . 5ویخصـص لهـذا القسـم اصـطلاح الشـكلیات 

تسـبیبه وفـي  أو ركون هذا الشكل مفروضاً ضمناً كما لو تطلب القانون نشر القـرانحو مكتوب ، وقد ی
هــو الشـــخص توضـــیح توقیــع مــن أصـــدره و هــذه الحالــة یجـــب توضــیح تـــاریخ صــدور القــرار كمـــا یجــب 

  6.المختص قانوناً بإصداره
لى انعدامه  بطلان القرار ، بلوالقاعدة العامة أن كل مخالفة لهذه الإجراءات الشكلیة تؤدي على     وإ

نسـي قـد وضـع ر ولكن مجلـس الدولـة الف. إذا بلغت حداً كبیراً من الجسامة ، وذلك بلا حاجة إلى نص 
تضـــاها أن یهمـــل الشـــكلیة إذا كانـــت ثانویـــة وغیـــر قمـــن غلـــواء الشـــكلیات ، ومبعــض قواعـــد للتخفیـــف  
المصـري علـى شـرع وقـد نـص الم7.وقـد تـابع فـي ذلـك مجلـس الدولـة المصـري. مؤثرة في صحة القرار 

  8.هذا العیب في جمیع قوانین مجلس الدولة المختلفة

                                                
  . 1994قانون التخطیط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة  1
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مـــن قـــانون القضـــاء السادســـة  أمـــا المشـــرع الســـوداني فقـــد نـــص علـــى هـــذا العیـــب فـــي المـــادة                
وجـود / ب:.....داري فـي الأحـوال الآتیـة یرفع الطعن في القـرار الإ(بنصها م  2005لسنة الإداري

 1996لســـنة والإداريمـــن قـــانون القضـــاء الدســـتوري )ج/23(وتقابلهـــا المـــادة 1).عیـــب فـــي الشـــكل 
 ـ:إذا الإداريالقرار  فيیقبل الطعن  (ىالملغي والتي نصت عل

  الطلب، فيكان لمقدم الطلب مصلحة شخصیة   )أ( 
    مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون، استنفد  )ب(
أصدرت القرار المطعون فیه أو  التيالجهة  اختصاصعدم  كان الطلب مبنیاً على  )ج (

   2).السلطة استعمالتطبیقها أو إساءة  فيالشكل أو مخالفة للقوانین أو خطأ  فيوجود عیب 
) 1/ (ضــد / ومـن السـوابق الحدیثــة فـي هــذا الشـأن سـابقة ورثــة أحمـد عبــد االله أحمـد   

التـي أرسـت مبـدأ أن . لتجاني حسین أبو شنب حسن ا) 2(لجنة التخطیط العمراني ولایة نهر النیل 
ن كانـــت مختصـــة إلا أنـــه إذا كانـــت هنالـــك إجـــراءات معینـــة یجـــب اتخاذهـــا قبـــل ( ة وإ الجهـــة الإداریـــ

  ) .التصدیق فیجب علیها إتباع تلك الإجراءات
ـ یلغى القرار الصادر من  1(وقد قضت فیها محكمة الطعون الإداریة ولایة نهر النیل بأن  
ـ  2.م القاضي بإقامـة محطـة خدمـة بترولیـة جهـة السـیال 285/2008تخطیط العمراني رقم لجنة ال

  3. لا أمر بشأن الرسوم والأتعاب 
نجـــدها قـــد نهجـــت منهجـــاً وســـطاً ، فهـــي لا تجعـــل الســـلطات وبـــالنظر للتشـــریعات الســـودانیة 

ي الإكثـــار مـــن مطلقـــة لدرجـــة تـــؤدي إلـــى القـــرارات الجزافیـــة ، ولكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت لا تمعـــن فـــ
  4.الشروط الدیوانیة 

ــا  ــدي ، لأنهــــا إذا أطلقــــت الســــلطات للجهــــات الإداریــــة فإنهــ وهــــذا مــــا یتــــرجح لــ
ذا أكثــــرت مــــن  ــى التعنــــت فیهــــا ، وإ ــلا رقیــــب علیهــــا ممــــا یــــؤدي الــ ــا بــ ســــتكون قراراتهــ

ؤدي إلـــى تشـــدید الرقابـــة أكثـــر مـــن الـــلازم ممـــا یعتبـــر تعطیـــل لســـیر الشـــروط فـــذلك یـــ
  . المرافق العامة 

                                                
 . 6المادة  م ،2005 السوداني لسنة الإداريقانون القضاء  1
  .23م ،المادة 1996 السوداني لسنة الدستوري والإداريقانون القضاء  2
  .م غر منشورة  2009/ 8/ ط أ س  3
 .73، صمرجع سابقمحمد محمود أبو قصیصة ، 4
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  الفرع الثاني 
  تسبیب القرارات الإداریة 

ذا یعتبـــر التســـبیب أحـــد مظـــاهر الشـــكل التـــي یظهـــر بهـــا القـــرار الإداري    هـــذا یكـــون  انعـــدم وإ
ویجـــب التفرقــة بینــه وبـــین . القــرار معیبــا لعیـــب شــكلي فهــو یعتبـــر شــرط مــن شـــروط صــحة القــرار 

القــوانین  أخــذتوقــد .یجعــل القــرار بــاطلاً وانعدامــه الســبب الــذي یعتبــر أحــد عناصــر القــرار الإداري  
بـــین موجـــب لـــه مطلقـــاً وبـــین .الوضــعیة مواقـــف مختلفـــة حـــول مـــدى وجـــوب تســـبیب القـــرار الإداري 

وقـــد اهـــتم القـــانون .  جـــب لـــه فـــي بعـــض الحـــالات العامـــة التـــي یعـــددها التشـــریع وبـــین مجیـــز لـــهو م
  1.الإنجلیزي بتسبیب القرارات الإداریة 

لعلیا في أن تسبیب القرار الإداري أمراً وجوبیاً وذلك في معـرض نظـرة وقد أرست المحكمة ا  
ــلمابي ، وتــــتلخص وقــــائع القضــــیة فــــي أن / ضــــد/فــــي قضــــیة محــــافظ مدیریــــة الخرطــــوم  بشــــیر الســ

ذوي الدخل المحدود ، منحت له بموجب  أراضيالمحافظ رفض الموافقة على بیع قطعة ارض من 
ة العلیـا بـبطلان قـرار المحـافظ الـذي لـم یبـدي أسـباباً كمـعقد حكر وهو صاحبها الأول وقضـت المح

  2.لرفضه
بـأن عبـد االله الخلیفـة محمـد / ضـد/حسـن الالعلیا في سابقة أحمـد محمـد  المحكمةكما قررت   

  3.لم یحتو على أسبابه إنیبطل القرار 
◌َ بین تسبیب الق            والإفصـاح  ،رار كشـرط شـكليولكن المحكمة العلیا قد خلطت خلطاً واضحاً

فـإذا لـم تسـبب  .ب كعنصـر مـن عناصـر القـرار الإداريعن الأسباب التي دعت لإصـداره ،وهـو السـب
  4.تقوم على أسباب صحیحةلا الإدارة قراراتها فهذا لیس معناه أن قراراتها 

ونظــراً لأهمیــة التســبیب فــي تحســین العمــل الإداري وفــي تســییر الرقابــة علیــه فقــد صــدر فــي       
بشــأن تســبیب القــرارات الإداریــة وتحســین العلاقــة بــین  11/7/1979حــدیث هــو القــانون فرنســا قــانون

الإدارة والجمهـــور والـــذي ألـــزم الإدارة بتســـبیب جمیـــع القـــرارات الفردیـــة الصـــریحة التـــي تلحـــق ضـــرراً 
  5.بالأفراد 

                                                
 . 168یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري، مرجع سابق ، ص.د 1
 . 192،ص1981مجلة الأحكام القضائیة 2
 . 254،ص1982مجلة الأحكام القضائیة 3
  .170مرجع ، صنفس ال، حسین محمد البشیریوسف .د 4
  . 250محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص.د  5
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ویناشــد بعــض القــانونیون فــي الســودان بضــرورة تضــمین التشــریع علــى صــراحة الــنص علــى       
امیة تسـبیب القـرارات الإداریـة ، ویـرون أن عـدم التسـبیب یتـرك المجـال لـلإدارة مفتوحـاً تتبختـر فیـه إلز 

كیف تشاء ، وان التسبیب یفرض على الإدارة الترتیب ولنظام في الحركة والأداء ، كمـا إن التسـبیب 
   1.یجعل القرار عند الكافة واضحاً ومفهوماً ومبرراً 

وداني سـأن ینتبـه المشـرع ال بشـدة أمـلاً فـي یـدهتأیم هـذا الـرأي و دعـ من الأهمیة بمكـانأرى و  
لهـــذا الأمـــر حتـــى لا تتخـــذ الإدارة عـــدم التســـبیب ذریعـــة لهـــا فیمـــا شـــاءت مـــن قـــرارات لتصـــدرها دون 

  .تسبیب 
  المطلب الثالث 

  عیب مخالفة القانون
القانون العام على معنى حصره العام  یغطي جمیع أوجه الإلغاء وقد  بمعناهالفة القانون خم
وینــدرج مــدلول مخالفــة .یتعلــق بمحــل القــرار وموضــوعه وأثــره القــانوني وعلــى ســبب القــرار ضــیق 

القــانون تحــت كــل قاعــدة عامــة مجــردة أیــاً كــان مصــدرها ، كمــا یــدخل فیــه القواعــد القانونیــة غیــر 
  2.المكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون

الثالثــة علــى هــذا العیــب فــي فقرتهــا 2005ن قــانون القضــاء الإداري مــ)6(وقــد نصــت المــادة 
مخالفة القانون أو الخطأ في / ج:......الآتیة  الأحوالفي  یرفع الطعن في القرار الإداري(بقولها
  .والدستوري الملغي  الإداريمن القانون )ج/23(وهي مقابلة للمادة 3. )تطبیقه

وكان آخرها القانون  ن مجلس الدولةیانو ق العاشرة المادةعلیه وفي القانون المصري نصت 
أو مخالفة القوانین ....للطعن سببایعتبر (إذ نص علیه في المادة العاشرة 1972لسنة)47(رقم 

  5.والمادة السادسة من قانون القضاء الإداري  4......)أو اللوائح 
  :وعمن فر  نعددها فیما یلي یتخذ عیب مخالفة القانون إحدى ثلاث صورو   

  الفرع الأول

                                                
 . 172مرجع ، صنفس ال، حسین محمد البشیریوسف .د 1
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 . 6، المادة  م2005 السوداني لسنة قانون القضاء الإداري 3
  .417ماجد راغب الحلو القضاء الإداري ،مرجع سابق،ص. د 4
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  المخالفة المباشرة للقانون 
مخالفـــة  أعمـــالاهـــا فتصـــدر القاعـــدة القانونیـــة الملزمـــة لوفـــي هـــذه الصـــورة نجـــد أن الإدارة تتجاهـــل   

فــي مســابقة  الأولتعیــین  رفــض الإدارة  للقــانون ســواء عــن جهــل أو عمــد بأحكــام القــانون ومثــال ذلــك
التـي یتطلبهـا لأفراد ترخیصاً بالرغم من توافر كافة الشروط منح احد اأو رفضها  1تجریها وتعین غیره،

مـن قـانون ) 5(ومثال ذلك نجد أن المشـرع السـودان قـد نـص فـي المـادة 2. لمنح ذلك الترخیص القانون
تصدر السلطة المحلیة الرخص والتصاریح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (مصائد الأسماك على 

ذلــك أو تنقضــي علــى وجــه   آخـــر فــإن مــدة  اللــوائح ومــا لــم تســقط قبــل  بعــد دفــع الرســوم المقــررة فــي
  : الیوم الحادي والثلاثین من دیسمبر الذي یلي إصدارها مباشرة في  سریانهـا تنتهي 

 أن تـرفض إصـدار رخصـة لأي مركــب لا علـى أنـه یجـوز للسـلطة المحلیـة حسـب تقـدیرها          
طة المحلیــة أن تـرفض إصــدار أي رخصــة أو تصــریح لأي یقـیم مالكهــا فــي الســودان كمـا یجــوز للســل

فــإذا خالفــت الإدارة هــذا الــنص فــإن قرارهــا یكــون معیبــاً بعیــب  3)شــخص بنــاء علــى أســباب توضــحها
  .مخالفة القانون

  الفرع الثاني
  الخطأ في تفسیر القانون 

ســن نیــة أو معنــى غیــر المقصــود قانونــاً ، ســواء بح وذلــك بمحاولــة إعطــاء القاعــدة القانونیــة   
فالإدارة في هذه  erreur de droid.(4() الخطأ القانوني(الة اسم ه الحبسوء نیة ، ویطلق على هذ

  :الحالة لا تتنكر للقاعدة القانونیة أو تتجاهلها كما في الصورة السابقة والخطأ یأخذ ثلاثة أشكال 
نما یبرره غموض القاعدة القانونیة /1 وعدم وضوحها واحتمال غیر متعمد من جانب الإدارة وإ

  .تأویلها الى معان متعددة 
متعمداً حین تكون القاعدة المدعى مخالفتها من الوضوح بحیث لا تحتمل الخطافي التفسیر /2

  .بالرغم من ذلك تتعمد الإدارة التفسیر الخاطئ
  1.محاولة الإدارة مد نطاق القاعدة القانونیة وسحب حكمها لحالات لا تشملها /3

                                                
 562ص1996سلیمان الطماوي ،الوجیز في القانون الإداري. د 1
 .174یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري، مرجع سابق ، ص.د 2
 )5(المادة 1937 قانون مصائد الأسماك 3
 562ص،  سابق مرجع،سلیمان الطماوي  .د 4
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  الثالفرع الث
  )عیب السبب(الخطأ في تطبیق القانون 

وذلك إذا كان تطبیق القاعدة القانونیة مشروطاً بتحقق حالة أو واقعة معینة أو تحققها على 
نحو معین، فإن مشروعیة القـرار فـي هـذه الحالـة تتوقـف علـى تحقـق الحالـة الواقعیـة بالشـروط التـي 

علـى أساسـها بالقـدر ئع التي طبقت القاعـدة القانونیـة والقضاء الإداري یراقب الوقا. یتطلبها القانون 
  2.الذي یمكنه من الحكم على مدى سلامة تطبیق القاعدة القانونیة

ویقـــرر قضـــاء المحكمـــة العلیـــا فـــي الســـودان إذا مـــا أســـس الطعـــن فـــي القـــرار الإداري علـــى   
اســحق  ةته ســابقالــدعوى ، وهــذا مــا أرســ ةعریضــمخالفــة القــانون ، یتعــین توضــیح ذلــك القــانون فــي 

مــذكرة  فــيالمطلــوب  أن، حیــث ذهبــت المحكمــة العلیــا إلــى  وزارة الإســكان/ ضــد /الطیــب وآخــرین 
الادعــاء هــو الوقــائع فقــط ولــیس القــانون ، فقــد یكــون القــانون مســالة وقــائع مــن ناحیــة وجــود اوعــدم 

في الدعوى فان ة حیث تكون مخالفة القانون نفسه مسالة جوهری أماوجود ذلك القانون المدعى به ،
  3.على المدعى إیراد اسم القانون والنص المعتمد علیه عند إعداد مذكرة ادعائه

وعیب السبب كصورة من صور مخالفة القانون یرى البعض أنه عیب قائم بذاتـه عـن عیـب     
مخالفــة القــانون ، وهــؤلاء یعتبــرون أن عیــوب القــرار الإداري خمســة لا أربعــة ومــنهم مصــطفى أبــو 

وقــد أثــار هــذه النقطــة بعــض الفقهـــاء فــي فرنســا وفــي مصــر أثارهــا المرحــوم ســـلیمان . همــي زیــد ف
ن قـانون مجلـس الدولـة لـم یتضـمنه ،  الطماوي ، والرأي عنده أن عیب السبب لیس قائماً بذاته ، وإ

ولكـــن الـــذین یـــرون بأنـــه عیـــب منفصـــل یـــردون   4.لم یرد فیه صراحة عیب انعدام السبب  لأنه
حیث أن القوانین الخمسة المنظمـة لمجلـس الدولـة فـي مصـر ي بأنه محل نظر كبیر علي هذا الرأ
رددت فـــي شـــأن طلبـــات الإلغـــاء عبـــارة واحـــدة ) 1972و1946،1949،1955،1959(حتـــى الآن 

هـــي وجـــوب أن یكـــون مرجـــع الطعـــن بالإلغـــاء هـــو وجـــود عیـــب فـــي الشـــكل أو مخالفـــة القـــوانین أو 
القـوانین عبـارة مخالفـة  أنأو إساءة استعمال السـلطة ویـرون  یلهاوتأو اللوائح أو الخطأ في تطبیقها 

                                                                                                                                                           
 .174یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري، مرجع سابق ، ص.د1
 562صمرحع ، نفس السلیمان الطماوي ،. د 2
  . 173، صالأحكام القضائیة 1993مجلة  3
 . 434ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ،مرجع سابق ، ص  4
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، عیـب مخالفـة القـوانین ، وثانیهمـا  أولهما: واللوائح أو الخطأ في تطبیقها وتأویلها تتضمن عیبین 
   1.في تطبیق القوانین الخطأ، عیب السبب وهو الذي عنته المادة عندما قالت 

نمــا هــو صــورة مــن صــور عیــب مخالفــة القــانون أن عیــب الســبب غیــر قــائم ب والــراجح     ذاتــه وإ
  .ولو كان قائما بذاته لنص علیه المشرع صراحة في التشریعات الإداریة المتعاقبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                
 806أبو زید فهمي القضاء الإداري مرجع سابق ص مصطفى .د 1



92 
 

  المبحث الثالث 
   )عیب الغایة(عیب إساءة استعمال السلطة 

  :وسأتناوله في المطالب التالیة    
  .مفهوم عیب اساءة استعمال السلطة : المطلب الأول 
  .صور إساءة استعمال السلطة :المطلب الثاني 
  إثبات عیب إساءة استعمال السلطة :المطلب الثالث 

  المطلب الأول
  لسلطةامفهوم عیب إساءة استعمال 

  الفرع الأول 
     في اللغة تعریف عیب إساءة استعمال السلطة

  :لغةفي التعریف الإساءة / 1
 كســحابة) ةوســواء(  كســحاب) اءً و وســ ( حبــالفت) ءًاســو {(  و مبالضــ وءًاســ} هیســوء{) هســاء ( 

ی{(  ةِ كعبابــ) ةً وســوای ( زیــد أَبــي عَــن هَــذَاو  یة هســؤت} نعــ الخلیــل ســأَلت: سِــیبویه قــال) ةً وســوائِ  ســوائِ
 یــلالخل نعــ نقــلا ،ســیبویه الــهق اكمــ) وبــاً مقل یةائومســ} ومســاءه{(  علانیــة ةبمنزلــ ةفعالیــ هــي: فقــال

 و ةً سـوای الرجـل ؤتسـ و تثقلانسم حرفان لأَنهما ة،ز همال مع اوالو  ارهو ك) مساوئه(  هوحد) هوأَصل(
اتخف ةالهمز  حذفوا أَي فان،یخف) ةً مسای (  تـرك علـى همأَكثـر  أَجمـع اكمـ ثٍ ولا ارٍ هـ ةهمـز  ذفواح اكم یفً

 انســل( يوفــ ة،الموجــود النســخ يفــ زلهمابــ اهكــذ) ةً ومســائی اءً ومســ ( مــلأك هوأَصــل ملــك يفــ زالهمــ
ـــهِ  فعــل : (ینبالیــاء) بالعــر  یلاً (:وفــي قولــه تعــالى  هر ســـ نقــیض) یكــره امــ بِ سَـــاءَ سَــبِ  اهـــذ قــبح أَي1)وَ

ا(:  قال اكم ، یقاً وطر  لاً فع الفعل فِیقً ئِكَ رَ حَسُنَ أُولَ  صـلى النبـي یثحـد يوفـ ماسته هو واستاء، 2 )وَ
ـها يوحیـ ثـم ةنبـؤ  خلافـة: (قـال ثـم الهـ فاسـتاء ؤیـار  علیـه قـص رجـلا وسـلم أن علیه االله  مـن الملـك للَّ
سَّـنِيَ السُّـوءُ (:  جـلو  عـز ولــهوق . هـال فاسـتاء هســاءت االرؤیـ أَن أَراد) شـاءی ــا مَ مَ  امــ معنـاه: قیــل،  3)وَ

ـي مع أَیضـاً  والســوء نـون،جال إِلـى وســلم علیـه االله صـلى النبــي سـبوان لأَنهـم نــونٍ،ج مـن بِ  جــورالف نـىبِ
                                                

اءمن .32الآیة   1 سْرَ  . سورة الإِْ
  النِّسَاءسورة  من 69الآیة  2
افمن 188الآیة   3  .سورة الأَْعْرَ
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رِ سُوءٍ ( :ىالعت لهقو  هومن) البرص( السوء نإ الیق،و  نكروالم ضَاءَ مِنْ غَیْ یْ جْ بَ  غیر من أَي 1) تَخْرُ
 ،البــرص اســم نعــ بالســوء ىویكنــ: قــال ،الســوء فهــو بســیئ كــرذ امــف الســوء أَمــا: ثاللیــ قــال صٍ،بــر 

 والأَمــراض، للآفــات جــامع اســم أَي ،ومــرض2) آفــة كــل( الســوء و .ازالمجــ اببــ مــن یكــونف: قلــت
نَصْرِفَ عَ  (: ىتعال ولهوق الْفَحْشَاءَ كَذَلِكَ لِ هُ السُّوءَ وَ   .3 )نْ
  :تعریف كلمة استعمال في اللغة / 2

 أَي أَیضًـا واسـتعمله،  ىبمعنـ) اسـتعمله( و غیـره) أَعملـه( و طـرب باب نم) عمل(: ل م ع
.. العمـــل ىعلـــ مطبـــوع أَي) عمـــل( ورجـــل) . عمـــلال( يفـــ اضـــطرب) اعتمـــل( و. العمـــل إلیـــه طلـــب
ذ اللـــبن فـــلان) عمل اســـت( : الیقـــ: الأزهـــري قـــال: قُلْـــتُ  : القـــیو . یـــهرأ نفـــلا وأعمـــل. اءً نـــب بـــه ىبنـــ اإِ

  4.اهاإی أَعطیتهم ذاإ التهمعم مالقو  ملتع
ــره وأعملـــه ،لاً عمــــ عمـــل ــــى واســـتعمله غیــ ، هلواســـتعم. بمعنً : واعتمــــل. العمـــل إلیــــه طلـــب أي أیضــــاً

  5.العمل في اضطرب
  :تعریف السلطة في اللغة/ 3

ــلط   ــلط والاســــم ،علــــیهم فتســــلط االله هســــلط دوقــــ ،القهــــر: الســــلاطة: ســ  والســــلط. بالضــــم ،ةســ
 وسـلیط سـلط ولسان ،وسلوطة سلاطة سلط وقد ،وسلطانة یطةسل نثىوالأ ،اللسان الطویل: والسلیط
، همأَســـلط هــو: یقـــال. والســـلوطة الســلاطة بـــین اللســان حدیـــد فصـــیح أَي ســلیط ورجـــل ،كــذلك  لســـاناً
یط ،الطوال القوائم لسلطةا: الأَعرابي ابن. ابةصخ أَي لیطةس وامرأَة  ،الزیـت العرب عامة عند والسلِ
  . مالسمس دهن الیمن أَهل وعند
ینٍ (: ىتعال قوله بِ طَانٍ مُ سُلْ ا وَ نَ اتِ آیَ وسَى بِ ا مُ سَلْنَ دْ أَرْ قَ لَ   6)وَ

 لطاتسـ .يوالالـ: والسلطان أَرضه يف االله حجة لأَنه طاناً سل سمي نماإ لطانوالس. بینة جةوح أَي ،
  :الأَعشى قال ،حداد أَي
  صالمجتزِم ابه طاف خلكالن  ،المصطفاة المائة الواهب هو

                                                
 .سورة طه من 20الآیة  1
 .271، ص 1دار الهدایة،الجزء : ، تاج العروس من جواهر القاموس،الناشر الزَّبیدي 2
 .ورة یوسف من س 24الآیة  3
  .156،ص 2،الجزء  2001الطبعة الأولى ، ’أبو منصور ، تهذیب اللغة ،الناشر دار إحیاء التراث العربي ، بیروت   4
 5 ج،  1987 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة،  بیروت – للملایین العلم دار: الناشر، العربیة وصحاح اللغة تاج، الصحاح ، )هـ393: المتوفى( الفارابي 5

  .1775،ص
  .من سورة هود  96الآیة  6
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  1ملث سلطات ىعل يیجر ... ،الطریق كجذع ،كمیت وكل
 یعنــى - سـألته: سـیبویه قـال منـي، رآه مـا ســاءه أي فـان،مخف سـایة،وم سـوایة الرجـل وسـؤت   

 الهمــزة، حـذفوا سـوایة: قـالوا نوالــذی علانیـة، بمنزلـة فعالیـه، هـي: فقــال سـوائیة، سـؤته عـن - الخلیـل
: الهمــزة مــع الـواو فكرهــوا مسـاوئة وأصــلها مقلوبـة،: فقــال مســائیة، عـن وســألته: قـال. الهمــز وأصـله
ن إنها أي"  مساویها علي ريتج الخیل: " وقولهم. تخفیفا الهمزة حذفوا مسایة: قالوا والذین  كانت وإ

 مثـــل الرجـــل، اســـتاء ،الســـوء مـــن وتقـــول. يالجـــر  علـــى یحملهـــا كرمهـــا فـــإن وعیـــوب، صـــاب أو بهـــا
  .اغتم: الغم من تقول كما استاع،

 كمـا: زهیر قال الدرة، نزول قبل الأخلاف أطراف في یكون الذي اللبن: بالفتح یئالس )سیأ(
  . 2الحشك به ینظر ولم العیون خاف*  غیطلة فز بسیئ استغاث

   الفرع الثاني
  موقف التشریعات الوضعیة

  لسلطةاستعمال مفهوم إساءة امن  
  صدوره في القوانین الوضعیة :أولا 

جــاء ذكــر Abuse of power(3(ه القــانون الإداري الانجلیــزي قــهـذا العیــب هــو الــذي أطل  
عیـب إســاءة اســتعمال الســلطة كأحـد أوجــه الطعــن بإلغــاء القـرار الإداري لمجــاوزة الســلطة ، بالمــادة 

ــم  ــانون مجلــــس الدولــــة المصــــري رقــ وفــــق نــــص فقرتهــــا العاشــــرة  1972لســــنة ) 47(العاشــــرة مــــن قــ
المحــددة لاختصـــاص مجلـــس الدولـــة مـــن أنـــه یشــترط فـــي إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة أن یكـــون مرجـــع 
الطعن عدم الاختصاص أو عیباً في الشكل أو مخالفة القوانین واللوائح أو الخطـأ فـي تطبیقهـا  أو 

   4.الخ .....تأویلها أو إساءة استعمال السلطة 

                                                
  . 357، ص1، الطبعة الثالثة ، جابن منظور ، مرجع سابق  1
  . 56، ص 1، مرجع سابق ، ج الفارابي 2
 . 845ص رجع سابق ، یس عمر یوسف ومعوض عبد التواب ، مد .أ 3
 . 15م ، ص2010الجامعي ، الإسكندریة ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الانحراف بالسلطة ، مطابع المنوفیة ،دار الفكر.د 4
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ــانون القضــــاء الإداري لســــنة وفــــي الســــود ان تكــــرر وروده فــــي القــــوانین المتعاقبــــة وآخرهــــا قــ
إســاءة /4یرفــع الطعــن فــي القــرار الإداري  (علــى) 4( الفقــرة حیـث نــص فــي مادتــه السادســة م2005

  1 ).استعمال السلطة
القـــوانین واللـــوائح وفـــي تباشـــره بمقتضـــى  اوالأصـــل أن الاختصـــاص الـــذي تباشـــره الإدارة إنمـــ   
د الغایة التي استهدفتها تلك التشریعات نصاً وروحاً فإذا أوجب القانون غایة معینـة وجـب علـى دو ح

لا كان قرارهـا مشـوباً بعیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة  أمـا إذا لـم یـنص القـانون . الإدارة الالتزام بها وإ
ة التـــي غایــتكـــون الوبــذلك . علــى غایــة معینـــة كــان مــؤدى ذلـــك أن تســتهدف الإدارة الصـــالح العــام 

دارة أن وتتحصــل فــي اســتهداف الصــالح العــام وحــده والغایــة التــي اســتهدفها الشــارع تحكــم نشــاط الإ
  2.القرارات  إصدارفي 

  :كن الغایة ر إساءة استعمال السلطة وتعلقه ب/ ثانیاً 
فهــذا العیـب یصــیب القــرار الإداري إذا 3.یـرتبط عیــب إسـاءة اســتعمال الســلطة بـركن الغایــة     

  4.الموظف الذي أصدر القرار عن الهدف الذي حدده القانون للقرار الإداري  انحرف
أقرب في الدلالة إلى هذا العیب وأن تعبیر ) الانحراف (ویذهب بعض الفقهاء إلى أن كلمة   

ـــ كمــا یســمیه الــبعض ـ یفهــم مــن أن ) التعســف فــي اســتعمال الســلطة(أو ) ســوء اســتعمال الســلطة(
هذا العیب تكـون سـیئة النیـة وتهـدف إلـى تحقیـق أهـداف سـیئة ، ولكـن نظریـة الإدارة حین تلجأ إلى 

الانحراف أوسع مدي من ذلك فهي تتسع لصور قد صدرت لأغراض نبیلة ومع ذلـك عملهـا معیـب 
  5.لأنها حادت عن مبدأ تخصیص الأهداف 

للمصلحة  ساء الموظف استعمال السلطة فقصد بها هدفاً مجانباً  إذافهناك انحراف بالسلطة    
، كـــان یقصـــد بهـــا مـــثلاً تحقیـــق نفـــع خـــاص ، لـــه أو محابـــاة لشـــخص بذاتـــه أو الانتقـــام مـــن العامـــة 

. یقـال أن هنالـك إسـاءة لاسـتعمال السـلطة  أنخصمه في الرأي مثلاً ، ففي مثل هذه الحالـة یمكـن 
دفاً غیـر وهناك حالة أخرى عندما یهدف الموظف إلى تحقیق المصلحة العامة فعـلاً ولكنـه یخـدم هـ

یجــب أن یكــون الهــدف مــن اســتعمالها الهــدف الــذي أراده القــانون ، فســلطات الضــبط الإداري مــثلاً 
                                                

  . 6، المادة  م2005لسنة  السوداني الإداري القضاء قانون 1
  . 181أحمد عبد العظیم عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 2
 . 171أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، مرجع سابق ، ص .د 3
 . 815مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع سابق ، ص .د 4
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فـــإذا . وبالـــذات المحافظـــة علـــى الأمـــن والصـــحة العامـــة والســـكینة العامـــةخدامـــة للمصـــلحة العامـــة 
خیـري معـین قصدت الإدارة باستخدامها خدمـة الخزانـة العامـة أو إجبـار الأفـراد علـى النـزع لمشـروع 

ولــیس إســاءة لاسـتعمالها لأن الأمــر إنمــا یحتـوي علــى مخالفــة للهــدف السـلطة ب انحــرافكـان هنالــك 
  1.بمعنى مخالفة تخصیص الأهداف .المقصود بذاته 

ـــتعمال الســـــلطة (بینمـــــا یـــــرى آخـــــرون أن تســـــمیة    ـــاءة اســ ــا بصـــــورة تـــــدخل ) إســ یتســـــع نطاقهـــ
عمل السلطة المخولة لـه قانونـاً لتحقیـق غایـة غیـر تلـك في هذا النطاق استناداً إلى أن من یستالانحرا

لهــذا  ءالفقهــاوهــذا الــرأي یتوافــق مــع تعریــف بعــض  2.یســئ اســتعمالها  إنمــاالتــي حــددها لــه المشــرع 
   3).لتحقیق غرض غیر معترف له به ةاستعمال رجل الإدارة سلطته التقدیری( : بأنهالعیب 

ــرأیین الســــابقین هنالـــك      ــذین الـ ــافة لهـ ضـ رأي ثالـــث ینـــادي بــــالجمع بـــین اصـــطلاحي إســــاءة وإ
مــا  نهــذا الاتجــاه أن فــي الجمــع بــین الاصــطلاحی أنصــارویــرى . اســتعمال الســلطة والانحــراف بهــا 

وهــذا الاتجــاه 4.القــرار  إصــداریضــفي علــى هــذا العیــب شــمولاً لجمیــع أوجــه حیــدة الإدارة عــن غایــة 
لســلطاتها مــن أجــل تحقیــق غایــة غیــر مشــروعة ، الإدارة  ماســتخدا(: یعــرف الانحــراف بالســلطة بأنــه 

ســواء بابتغــاء غایــة بعیــدة عــن المصــلحة العامــة أو بابتغــاء تحقیــق هــدف مغــایر للهــدف الــذي حــدده 
  5)القانون 
: هـــؤلاء العیـــبوقــد عـــرف  كمــا أن هنالـــك اتجـــاه رابــع یؤیـــد اســـتخدام اصــطلاح عیـــب الغایـــة  

الإداري عنــد اســتعمال رجــل الإدارة ســلطته التقدیریــة بأنـه العیــب الــذي یعیــب ركــن الغایــة فـي القــرار (
  6.)لیحقق غرضاً غیر الذي منح السلطة من أجله ولیحقق هدفا غیر الذي حدده له القانون 

بونــار لعیـب إسـاءة اســتخدام السـلطة بأنهــا ه الفرنسـي یـیتفــق أیضـاً مـع تعریــف الفق الـرأيوهـذا 
اً یكــون ســلیماً فــي جمیــع عناصــره عــدا عنصــر نــوع مــن عــدم المشــروعیة ینحصــر فــي عمــلاً قانونیــ(

  7).الغرض المحدد له 

                                                
 . 816-815مصطفى أبوزید فهمي ،مرجع سابق ، ص .د 1
 .20  - 19عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص.د 2
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العیـب الـذي یصـیب الغایـة (هذا الرأي مـن الفقـه هـذا العیـب أیضـاً بأنـه  أصحابوقد عرف 
التـــي اســـتهدفها القـــرار والغایـــة مـــن القـــرار الإداري هـــي المصـــلحة العامـــة والهـــدف المخصـــص إن 

  1).وجد
ه العراقــي الــذي حــدد ملامــح هــذا العیــب عنــد كلامــه علــى مــع الفقــ أیضــاویتوافــق هــذا الــرأي 

وجـــود صـــورتین لعنصـــر الغـــرض همـــا النفســـیة والموضـــوعیة ،  إلـــىركـــن الغـــرض والغایـــة فقـــد أشـــار 
ـــة تتعلـــــق  ـــداف التـــــي یســـــعى إلـــــى تحقیقهـــــا والثانیــ فـــــالأولى تتعلـــــق برجـــــل الإدارة وتصـــــوره حـــــول الأهــ

ــانو  ــلحة أو الهــــدف كمــــا أراده القــ ركــــن الغــــرض یجــــب أن تتطــــابق الصــــورتان ، ، ولصــــحة  نبالمصــ
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن عیــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة . وبخلافــه یتحقــق عیــب الانحــراف

غیـــر الأغـــراض التـــي حققهـــا یجـــب أن یكـــون صـــادراً مـــن الإدارة عـــن تعمـــد لتحقیـــق أغـــراض أخـــرى 
  2.اءة استعمال السلطة على رأیهمخطأ ومن غیر قصد لا تلحقه إس الإساءةأما إذا وقعت . القانون 
عیب إساءة استخدام السلطة الـذي قـد یكـون حتـى لـو  لـم یقصـد  وهذا الاتجاه لا یتناسب مع 

  .رجل الإدارة الغرض الذي تحصل علیه أو كان عن طریق الخطأ
فــي اتفــاق تــام مــع التعریــف الــذي قــال بــه بعــض القــانونیون الســودانیون ، الــذي  وهنــا تجــدني     

اسـتعمال رجـل الإدارة لسـلطته التقدیریـة لتحقیـق غایـة لا ( :هیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة بأنـیعرف ع
یعترف له القانون بتحقیقها سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغایر 

  3).للهدف الذي حدده القانون وذلك قصداً أو خطئاً ،بحسن نیة أو بسوء نیة 
رى وجاهـة الـرأي الـذي یفضـل تسـمیة هـذا لما تقدم مـن تعریفـات وآراء فـإنني أ وفقاً وبالتالي و      

حتــواءاً لكــل لأنــواع الإســاءة )إســاءة اســتعمال الســلطة (العیــب ب  كمــا كــل . لأننــا نــرى فیــه شــمولً وإ
التعریفــات التــي تعرضــنا لهــا تتفــق جمیعهــا فــي فــي جوهرهــا فــي تحدیــد معنــى عیــب إســاءة اســتخدام 

لتحقیـــق غایـــات لا یعتـــرف لـــه مباشـــرة رجـــل الإدارة ســـلطاته التـــي خولهـــا لـــه القـــانون ( ه الســـلطة بأنـــ
  ).القانون بها

بأنـه هـو  فـإنني أعرفـهلتعریـف عیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة  وجـامع بمعنـى أشـملوللخروج     
ات أو سعي المكلف بالإدارة ووفقاً لسلطاته التقدیریة الممنوحة له بموجب القانون للوصـول إلـى غایـ(

                                                
 .23سابق ، صالعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع .د 1
 172بق ، صاع سبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، مرجأ .د 2
 .172لعظیم عبد القادر ، مرجع سابق ، صأحمد عبد ا  3
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أهــداف أو أغـــراض لا تتفــق وتلـــك الغایــات أو الأهـــداف أو الأغـــراض الموكلــة لـــه قانونــاً ولـــو كانـــت 
  ).بحسن نیة ووافقت الصالح العام

  1:وبتحلیل عیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها نجد أنه یقوم على عنصرین    
 العنصر الأول

  :عنصر سلبي  
لمشـــوب بعیـــب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة هـــو عمـــل إداري قـــد وخلاصـــته أن القـــرار الإداري ا   

عیـب الإسـاءة لا یمكـن أن یقـوم مـع وجـه أو أكثــر  أنالأخـرى ، ولا یعنـي هـذا  أركانـهسـلمت جمیـع 
أو  الاختصـاصمن العیوب الأخرى ، بل من الناحیة النظریة یمكن تصور أن الإدارة تخالف ركـن 

لصالح العام، كمـا إن مجلـس الدولـة سـواء فـي مصـر المحل أو السبب رغبة منها في الخروج عن ا
مـن التأكـد مـن  الانتهاءبعد  إلاأو فرنسا قد أضفى على هذا العیب صفة احتیاطیة بحیث لا یبحث 

صحة باقي أركان القرار، لیس هذا فحسب بل لأن تحدید معنى الصالح العام وهو عنصر الغرض 
نما یثبت أن ینتفي فـي القـرار بنـاءاً علـى عناصـر في القرار لا یمكن أن یتأتى بطریقة موضوعیة و  إ

  .أو عوامل أخرى 
  : ایجابيعنصر : والعنصر الثاني 

  .ومقتضاه أن ركن الغرض وحده في ذلك القرار هو المعیب      
  :إساءة استعمال السلطة ونظریة الظروف الطارئة / ثالثاً 

ــه أن عیــــب إســــاءة اســــتعمال الســــلطة لا  ــة الظــــروف وممــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــ  تغطیــــه نظریــ
، إذ ي دولة دیمقراطیة في عـالم الیـومالتي أصبحت جزءاً لا یتجزأ من النظام القانوني لأالاستثنائیة 

أصبح من المستحیل على أي نظام قانوني دیمقراطي العیش أو الاستمرار دون وجود هـذه النظریـة 
إلــى إنهیــار وتصــدع بنائهــا  ةیــوالتــي یــؤدي عــدم إعمالهــا بصــفة خاصــة فــي ظــل الأنظمــة الدیمقراط

  2.الدیمقراطي 

                                                
  .164یس عمر یوسف ومحمد علي خلیفة ،مرجع سابق ص د.أ 1
 .17ظریة العامة للقرارات الإداریة ،صنسلیمان محمد الطماوي ، ال. د 2
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وهــذه النظریــة تتمثـــل فــي وجـــود فعــل أو أفعـــال تشــكل خطـــراً یهــدد مصـــلحة جوهریــة معتبـــرة   
ــاً ، وبحیــــث لا یكــــون لإرادة صــــاحب المصــــلحة المحــــددة دخــــل فــــي وقــــوع هــــذا الفعــــل أو تلــــك  قانونـ

   1.الأفعال 
تكــــون علــــى درجـــة معینــــة مــــن التـــي  أو هـــي تلــــك الظــــروف الطارئـــة أو الحــــالات الواقعیــــة 

الجسـامة والفجائیــة تتعـرض لهــا الــبلاد وتجعـل مــن غیـر الممكــن التصــرف إزائهـا بالوســائل القانونیــة 
وتؤدي إلى تغییر تكییف هذه التصرفات التي تكون المعمول بها في ظل قواعد المشروعیة العادیة 

  2.برقابة القضاءغیر مشروعة وذلك بالنظر إلى هذه الظروف وبشروط معینة و 
ویشترط لإعمال نظریة الظروف الاسـتثنائیة وجـود حالـة تمثـل خطـراً جسـیماً یهـدد المصـلحة 
ــة بحیــــث لا تســــتطیع الإدارة منــــع هــــذا الخطــــر بإتبــــاع قواعــــد  ــق العامــ العامــــة أو یعــــوق ســــیر المرافــ

العامـــة الإجـــراءات المتخـــذة مـــن جانـــب الإدارة بهـــدف المصـــلحة الشـــرعیة العادیـــة ویحـــب أن تكـــون 
  3.وذلك بتامین النظام العام والمرافق العامة ودفع الخطب المحدق بها

  والسبب في أن نظریة الظروف الاستثنائیة لا تغطي عیب إساءة استعمال السلطة 
ن كانت في حاجـة . لا تتوفر فیه  هو أن حكمة اتساع المشروعیة إلا  سـلطات واسـعة إلـىفالإدارة وإ

تبنـى القـرارات علــى تكـون صـحیحة ، فـالظروف الاسـتثنائیة لا تعنـي أن  أن أسـباب قراراتهـا یجـب أن
وجمیـع السـلطات الواسـعة التـي . وقائع لا وجود لها ، أو مشوبة بخطأ واضـح فـي الوصـف القـانوني 

  4.تتمتع بها الإدارة یجب أن تستهدف أولاً المصلحة العامة 
ــا تفرضـــه أحیانـــا ضـــرورة التملـــ      ك مـــن كثیـــر أو قلیـــل مـــن ضـــوابط والظـــروف الاســـتثنائیة بمـ

ــلطتها حیــــث أن  ـــت تــــأثیر ضــــغطها أن تبــــرر انحرافهــــا بســ ـــلإدارة تحـ المشــــروعیة العادیــــة لا یمكــــن لـ
الظــروف الاســتثنائیة إنمــا بهــا تمكــین الإدارة مــن حمایــة المصــلحة العامــة ومــن ثــم فــلا یجــوز إطلاقــا 

ــلحة العامـــة ، وقـــد أكـــدت ا ــا تحـــت ســـتار هـــذه الظـــروف الخـــروج علـــى المصـ لمحكمـــة الإداریـــة العلیــ
، حیث ذهبـت علـى المصریة ذلك في حكم لها أوضحت فیه شروط قیام نظریة الظروف الاستثنائیة 

فإن لم یكن رائد الحكومـة .... یشترط لمشروعیة الظروف الاستثنائیة تعرض الصالح العام (...: أنه
ة مـثلاً فـإن القـرار یقـع فـي في تصرفاتها حمایة الصالح العام بأن اتجهـت إلـى تحقیـق مصـلحة خاصـ

                                                
  . 93عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق .د 1
 . 93المرجع نفس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، .د 2
  . 94مرجع النفس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، .د 3
 .840مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع سابق ، ص .د 4
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ــة بـــاطلاً  ــدود نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة . هـــذه الحالـ ــم المجـــاوز لحـ ــاً ومفـــاد هـــذا الحكـ یمثـــل انحرافـ
  .1)الانحراف عن المصلحة العامة (بالسلطة في صورته الأولى 

وهكذا یمكن القول أن عیب الانحراف في استعمال السلطة أو عیب إساءة استعمال السلطة      
ً 2علاقة له بالظروف الاستثنائیة ولا یتأثر بها ،لا   یتـأثرفي هذه الحالة لعیب السـبب الـذي لا  امشابه

وعیـــب الشـــكل وعیـــب  الاختصـــاصومخالفـــاً لعیـــب ،  خـــر نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیةأیضـــاً هـــو الآ
  .مخالفة القانون التي تتأثر ثلاثتها بنظریة الظروف الاستثنائیة 

شـانه فـي ذلـك شــأن  3،اءة اسـتعمال السـلطة لا یتــأثر بالنظـام العـاموحـري بالـذكر أن عیـب إسـ
عیـوب عــدم المشــروعیة الأخــرى ـ فیمــا عــدا عیــب عــدم الاختصــاص ـ فــلا یســتطیع القاضــي إثارتــه 

بعـض فقهــاء القـانون باعتبــار عیــب  نــاديوبـالرغم مــن ذلــك فقـد .مــا لـم یتعــرض لـه الأطــراف .بنفسـه 
، حیـث ذهـب هـؤلاء إلـى أنـه ینبغـي أن یتسـاهل مجلـس النظـام العـام إساءة اسـتعمال السـلطة متعلقـاً ب

الدولة في هذا الخصوص وذلك لأنه كثیراً ما یرفض إلغاء القرارات مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة 
  4.فقط لمجرد إهمال أو سهو في تحریر عریضة الدعوى 

عام یعـزون ذلـك نسـبة وبعض أصحاب هذا الرأي الذي ینادي باعتبار الانحراف من النظام ال
مرتباً اعتداءاً على  قصدیهلاعتبارات علمیة تتعلق بخطورة الانحراف بالسلطة ولوقوعه غالباً بصورة 

    5.حقوق وحریات الإفراد 
  رة رى مناصفاعلیته على القرار الإداري فإنني أنسبة لأهمیة هذا العیب وشدة تأثیره و و 

            ، ة استعمال السلطة من النظام العامهذا الرأي والوقوف في صفه لجعل عیب إساء
طلاق ید القاضي فیه حتى یتمكن من إثارته بنفسه وهذا كله یستتبع ضرورة توفیر حمایة أكثر .وإ

للأفراد ضد انحراف الإدارة بسلطتها تجاههم ولا یكون ذلك إلا بإعطاء القاضي سلطة التعرض 
لى زیادة فرص كشف انحراف الإدارة بسلطتها الأمر لهذا العیب من تلقاء نفسه حیث یؤدي ذلك إ

مما یجعله یتوخى الدقة والحذر قبل  ،الذي یمثل في حد ذاته إدانة أدبیة لسلوك رجل الإدارة

                                                
  .95ـ  94عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق .د 1
 .178أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، مرجع سابق ، ص .د 2
 .172،ص مرجع سابق عامر محمد عبد المجید فضل  ، 3
 . 96، صمرجع النفس عبد المنعم خلیفة ،  عبد العزیز.د 4
 .98ص، مرجع النفس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، .د 5
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قراراته مما یضمن صدورها منزهة عن هذا العیب الخطیر مما یجهز علیه أو یقلل من لإصداره 
  .  ارتكابه إعلاءاً لمبدأ المشروعیة 

  :سلطات الإدارة : رابعاً 
هي السـلطات المخولـة للجهـات الإداریـة وهـي إمـا سـلطات محـددة أي مقیـدة ، وعنـدها تلتـزم 
مــا  الجهــة الإداریــة تنفیــذها بالكیفیــة التــي یــنص علیهــا القــانون ، ومخالفتهــا هــي مخالفــة للقــانون ، وإ

 أنقرار ، وللجهة الإداریة سلطة تقدیریة أي أن المشرع ترك للجهة الإداریة حریة اختیار التدخل بال
   1.تقدر عناصر الملائمة في التدخل بالقرار ووقت إصداره والكیفیة التي یتم بها 

وقد استقر رأي جمهور الفقه القانوني على أن عیب الانحراف بالسلطة ـ أو إساءة استعمال 
یـر المشـروع إلا إذا السـلطة ـ كوجـه لإلغـاء القـرار الإداري لا یظهـر ویـؤدي دوره فـي إلغـاء القـرار غ

رغمـاً .  2في إصدار القرار سـلطة تقدیریـة حیـث انـه عیـب مـلازم لتلـك السـلطة  ةكانت سلطة الإدار 
عـــن أنـــه ذهـــب فریـــق مـــن الفقـــه إلـــى إمكانیـــة وقـــوع عیـــب الانحـــراف بالســـلطة حـــال ممارســـة الإدارة 

  .لاختصاص مقید
مـن حریـة الاختیـار بـین أن تتخـذ  وتكون سـلطة الإدارة تقدیریـة عنـدما یتـرك لهـا المشـرع قـدراً 

ـــا حریــــة الوقــــت المناســـــب أو الســــبب الملائـــــم  الإجــــراء أو التصــــرف أو لا تتخـــــذه ، أو أن یتــــرك لهــ
لإصــداره ، أو فــي تحدیــد محلــه واختیــار شــكله ، وأمــا إذا لــم یتــرك لهــا المشــرع أیــاً مــن الاختیــارات 

والحــال  -ار فــإن ســلطة الإدارة تكــون الســابقة بحیــث یلزمهــا بحــدود واجبــة الإتبــاع عنــد إصــدار القــر 
وبـذلك یمكــن القـول باختصـار سـلطة الإدارة التقدیریـة فــي مـدى مـا تتمتـع بــه  -كـذلك ـسلطة مقیـدة 

  3.من جانب المشرع  للالتزاممن حریة اتخاذ القرار المناسب في غیر الحالات التي تخضع فیها 
هـــي المجـــال الـــذي تســـتطیع فیـــه  :وعلـــى ضـــوء هـــذا عرفـــت الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة بأنهـــا 

. یحــدد لهــا القــانون كیفیــة إصــدارهأن تصــدر قرارهــا بالصــورة المناســبة فــي الحــالات التــي لــم الإدارة 
جامعـة أم درمـان الإسـلامیة أن تقریـر / ضـد /وقد أرست المحكمة العلیا في قضیة إبراهیم الخضـر 

وبالتـــالي لا من ســلطاتها التقدیریـــة الإدارة فــیمن هـــو أحــق بـــالتعیین هــو مـــن الأمــور التـــي تــدخل ضـــ
  .4تخضع عند ممارستها لرقابة المحكمة 

                                                
 .157عامر عبد المجید فضل ، مرجع سابق  ،ص  1
 .126عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص.د 2
 .159ـ  158ص  ، مرجعال نفسعامر عبد المجید فضل ، 3
 .101ص1978 مجلة الأحكام القضائیة 4
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وزیـر الإسـكان وآخـر أن القـرار المطعـون فیـه / ضـد /وجاء في قضـیة لجنـة مسـجد أركویـت 
نابع مـن ممارسـة الـوزیر لسـلطاته وهـي سـلطات تقدیریـة والمحـاكم لا تتـدخل فـي السـلطات التقدیریـة 

  1.للإدارة
فـــي الســـلطات التقدیریـــة لـــلإدارة یـــؤدي إلـــى تشـــدید الرقابـــة وتعطیـــل العمـــل  وأرى أن التـــدخل

  .الإداري تخوفاً من أبطال القرارات 
  

  المطلب الثاني 
  صور إساءة استعمال السلطة

بشكل عام یمكن إجمالها في صورتین نشملهما تتنوع صور إساءة استعمال السلطة ولكن 
  :في هذین الفرعین

  الأولالفرع 
  مجانبة المصلحة العامة 

هـــذه هـــي . كغایـــة لهـــا  یجـــب فـــي جمیـــع القـــرارات الإداریـــة أن تســـتهدف المصـــلحة العامـــة   
، والتـي تنطبـق بـدون نـص وتلتـزم بهـا الإدارة العامـة فـي القاعدة العامة التـي تحكـم القـانون الإداري 

د القـــرارات الإداریـــة عـــن هـــذا وعلـــى هـــذا الأســـاس فإنـــه یجـــب ألا تحیـــ. ممارســـتها لنشـــاطها الإداري 
ذا اسـتهدفت الإدارة تحقیـق غایـة تبتعـد عـن المصـلحة العامـة  الهدف المتمثـل فـي الصـالح العـام ، وإ

للإلغــاء إذا مــا طعــن فیــه أمــام  وقــابلاً وتجانبهــا یكــون القــرار معیبــاً بعیــب إســاءة اســتعمال الســلطة ، 
  2.القضاء الإداري

م فكــرة نســبیة زمانــاً ومكانــاً ، ولــذا فــلا یوجــد لهــا تعریفــاً الصــالح العــا أووالمصــلحة العامــة    
صـیاغتها فـي  إلـىجامعاً ، فهي فكرة یكمن الوعي بها في ضمیر كل فرد وكل جماعـة دون حاجـة 

المتعـددة والتـي یبرزهـا القاضـي الإداري فـي  لوظائفهاعبارات محددة ، حیث یجب ترك هذا المجال 
  3.رقابته للمشروعیة الإداریة 

                                                
 . 137ص1991مجلة الأحكام القضائیة  1
 ـ166عامر عبد المجید فضل ، مرجع سابق  ،ص  2
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تــه مــن أبشــع صــور الانحــراف بالســلطة حیــث یتحلــل تعتبــر مجانبــة الصــالح العــام أو مخالفو   
رجــل الإدارة مــن قیــوده وینســى واجبــه كموظــف عــام ســاعیاً لنفــع ذاتــي ویصــبح عملــه مجــرد اعتــداء 
لا فقـد  مادي یخرجه من نطاق وظیفته لأن كل عمل عام یجب أن یهـدف لتحقیـق مصـلحة عامـة وإ

نمــا هــو اختصــاص یجــب ممارســته وفــق .كــان مــن قــام بــه موظفــاً عمومیــاً  صــفته العمومیــة ولــو وإ
  1.أحكام القانون وفي نطاق المصلحة العامة التي یستهدفها كل نشاط إداري 

ولكــن هــذا لا یعنـــي الانعــزال التـــام بــین الصــالح العـــام والصــالح الخـــاص ، فقــد تتخـــذ الإدارة   
ن مشـــروعاً شــریطة أن یكـــون هــدف هـــذا القــرار ودافعـــه قــراراً یحققهمـــا معــاً ، ومثـــل هــذا القـــرار یكــو 

  2.الرئیسي هو الصالح العام ، وأن ما یحقق من جانبه من صالح خاص ثاویاً 
بحیث یصلح كل منها أن بة المصلحة العامة في أوجه عدیدة نعددها فیما یلي نوتتمثل مجا  

  :استعمال السلطةالذي یعتبر صورة من صور إساءة یكون وجها لمجانبة الصالح العام 
  :مجانبة المصلحة العامة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره  /أولاً 

أن یصدر رجل الإدارة قـراراً یسـتهدف منفعتـه الذاتیـة وأشـهر تطبیـق علـى هـذا  یحدث كثیراً    
خشــي منافســة مــرقص معــین ومــا  ، وكــان یملــك أحــد المقــاهي ،مــا حــدث فــي فرنســا مــن أحــد العمــد

قص مــن انصـراف الشــباب عـن مقهــاه ، فمـا كــان منـه إلا أن اســتغل سـلطته الإداریــة یجـره هــذا المـر 
فلمـا طعـن فـي وأصدر قراراً بلدیاً یحدد الأیام والساعات التي یمكن أن تعمل فیها قاعـات الـرقص ، 

  3.هذا القرار أمام مجلس الدولة كان نصیبه الإلغاء بطبیعة الحال 
ذا كان هذا هو موقف مجلس الدولة   الفرنسي من القرارات الإداریة التـي یبتغـي مـن ورائهـا  وإ

تحقیق مصلحة مصدر القرار فإن مجلس الدولة المصري قـد سـار علـي نفـس نهجـه مـن إلغـاء تلـك 
حیث ذهب القضاء الإداري المصري مذهباً أكثر عمقاً في الرقابة على القرارات الإداریة . القرارات 

فســه ، فـــإذا كــان القضـــاء قــد دأب علـــى إلغــاء تلـــك التــي قصـــد مصــدرها تحقیـــق غــرض شخصـــي لن
القـرارات الإداریـة فقـد فعـل نفــس الشـيء مـع القـرارات التـي تصــدرها الهیئـات العامـة والتـي قصـد بهــا 

، وتأسیسـاً علـى مـا الدعایة لنفسـها وقد یتمثل قرارها في  ،رة القرار تحقیق غرض ذاتي للهیئة مصد
ق ، جلســة 38لسـنة 3781طعـن رقـم فـي ال ة العلیـا فـي مصـرتقـدم بـه ، فقـد ألغـت المحكمـة الإداریـ
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قــراراً لإتحــاد الإذاعــة والتلفزیــون بتخصــیص عشــرین دقیقــة لكــل حــزب سیاســي لشــرح  .م8/5/1984
الانتخابي للشعب إبان فترة الانتخابات ، حیث انتهت المحكمة إلى أن مدة العشرین دقیقـة برنامجه 

غبـر كافیـة لتحقیـق الهـدف المنشـود ، ولـذا فـإن القـرار لا المحددة لكل حزب سیاسي لشرح برنامجـه 
یــؤدي إلــى بلــوغ الغــرض المســتهدف منــه ، بــل اتخــذ شــكلاً مظهریــاً خالیــاً مــن المضــمون ممــا جعــل 

  1.هذا القرار مشوباً بالانحراف بالسلطة 
بـه ویلاحظ على هذا الحكم أنه اعتبر القرار الصادر من اتحاد الإذاعة والتلفزیون لم یقصد   

المصـــلحة العامـــة فـــي إثـــراء الحیـــاة السیاســـیة تـــدعیماً للدیمقراطیـــة فـــي الـــبلاد بـــل قصـــد بـــه الدعایـــة 
لجهازي الإذاعة والتلفزیون ، والإدعاء بأنهمـا یفعـلان ذلـك علـى خـلاف الحقیقـة وهمـا بـذلك یحققـان 

فهـــذا غرضـــاً ذاتیـــاً یماثـــل الغـــرض الشخصـــي فـــي حالـــة صـــدور القـــرار عـــن رجـــل الإدارة ، ومـــن ثـــم 
  2.القرار مشوب بعیب إساءة استعمال السلطة ، مستوجباً الإلغاء 

كما إن إسـاءة اسـتعمال السـلطة قـد تتخـذ صـورة محابـاة شـخص معـین علـى غیـر مـا یقضـي   
مـن إنشـاء مدرسـة للسـجاد  ةبه القانون ، ومن التطبیقات الطریفة على ذلك مـا فعلتـه الإدارة الفرنسـی

ن إحـدى السـیدات مـدیرة لهـا ومـا قررتـه مـن إغـلاق لـدور السـینما یـوم بمدینة جیبوتي خصیصاً لتعیی
  3.الأحد لیستفید من ذلك أصحاب المقاهي 

ومن التطبیقات المماثلة لهذه الحالة في القضاء المصري نقل بعض الموظفین من مصلحة   
یـراد وقـد . إلى أخرى لا لشيء إلا لخلق مكـان لمحظـوظ یـراد خدمتـه علـى حسـاب المصـلحة العامـة

إلـى وزارتـه الأصـلیة بالنقل أن یكون لمدة سبعة أیام یحصل الموظف خلالهـا علـى الترقیـة ثـم یعـود 
وقــد تتخــذ المحابــاة صــورة التلاعــب فــي تقــدیر درجــة كفایــة . وقــد ســبق زملائــه ومــن كــان أقــدم منــه 

ي الموظــف فــي التقریــر الســنوي الخــاص بــه ـ فیــتم اســتبعاد موظــف كــفء لیتقدمــه مــن هــو دونــه فــ
مشـوباً بعیـب  دارة فإن مثـل هـذا القـرار یعتبـر  دون تـردد الكفاءة ومهما تتعدد الصور أو تتحایل الإ

  4.الانحراف بالسلطة مستحقاً للإلغاء لدى مجلس الدولة 
الجزیــرة والنیلــین فــي الطعــن رقـــم م أ  ولایــةوفــي القضــاء الســوداني أكــدت محكمــة اســـتئناف   

   . 242/1998/عریضة /
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زینــب عبــد االله /2إدارة مشــروع الجزیــرة /1/ ضــد/فاطمــة محمــد المــاحي /2مــد المــاحي بخیتــة مح/1
أنـــه یجبـــ علـــى المـــدعي دائمـــاً أن یـــذكر الإســـاءة علـــى وجـــه التحدیـــد مـــثلاً هـــل اســـتخدمت . ســـالم 

ـــل اســـــتخدمت لتحقیـــــق أغـــــراض شخصـــــیة ؟هـــــل  ـــر الممنوحـــــة لها؟هــ الســـــلطة لتحقیـــــق أغـــــراض غیــ
  1.مضایقته من الطاعن أو  للانتقام تاستخدم

الأمثلة على ذلـك تكثـر وتتنـوع وقـد لا تصـل إلـى مرحلـة التقاضـي ، لصـعوبة إثباتهـا ، وقـد و     
إساءة استعمال السـلطة هـي مـا یؤكـد ذلـك تتداركها الإدارة بالمعالجة ـ ولكن تبقى القدرة على إثبات 

ها لبعض الجهات ولكن فكثیراً ما یتناول الناس بأن إحدى الوزارات قامت بإصدار قرار محاباة من. 
فمـثلاً قــد تصــدر الجهـات المختصــة بعـد اتفاقهــا مــع . ألة الإثبــات هـي الفیصــل مـا ذكرنــا تظـل مســك

نشاء  بعض أصحاب الحیازات الزراعیة قراراً بإمكانیة تسجیل الحیازات الزراعیة بالتقدیم لتسجیلها وإ
هـذا القـرار ، وبمجـرد صـدوره ویكـون هـؤلاء الـبعض مـن أصـحاب الحیـازات مترقبـون لمشاریع علیها 

یقومـــون بتكملـــة إجـــراءاتهم ثـــم ، بعـــد ذلـــك وقبـــل أن یقـــدم بقیـــة أصـــحاب الحیـــازات ، تقـــوم الجهـــات 
ومن الأمثلة على . المختصة بإصدار قرار بإلغاء القرار السابق الخاص بإمكانیة تسجیل الحیازات 

لمواشــي بتصــدیر الإنــاث منهــا ، ذلــك أیضــاً أن تصــدر الجهــات المســئولة قــراراً بالســماح لمصــدري ا
ویكون أحد المصـدرین المـوالین للجهـة المسـئولة ، مترقبـاً لصـدور هـذا القـرار ومتأهبـاً لـه وقـد یكـون 

شــحن كمیتـــه ثــم یقــوم ب لتقبــل مجهــزاً للعــدد الــذي یریــد تصـــدیره وبمجــرد صــدور القــرار یقــدم أوراقـــه 
كـل . تصدیر إنـاث المواشـي قراراً بإیقاف  المسئولةتصدر الجهات وحتى لا یستفید غیره من القرار 

  .هذه الأمثلة من القرارات الإداریة المشوبة بعیب إساءة استعمال السلطة 
  :مجانبة المصلحة العامة انتقاماً من الغیر  /ثانیاً 

في هذا الوجه من أوجه إساءة استعمال السلطة مجانبة للصالح العام یستعمل رجل الإدارة   
لعام الواسعة والخطیرة ، في جلب الأذى للبعض ارضاءاً لما یكنه لهم من كره أو سلطات القانون ا

   2.حسد 
ففي هذه الصورة قد یستهدف الرئیس الإداري ـ وهو یصدر قراره ـ التنكیل بموظف عام   

والإضرار به لأسباب لا تتعلق بالصالح العام وهو إن فعل ذلك ینحرف بسلطته ویصبح  قراره 
  1.معیباً 
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ذه الصورة من أخطر صور إساءة استعمال السلطة وتطبیقاته أكثر ما تكون بالنسبة وه  
للموظفین عند استعمال لسلطات الإداریة لسلطاتها التأدیبیة وهذا الاختصاص التقدیري الذي منح 
للإدارة ما أعترف به إلا لخیر المرفق وتحقیق الانسجام والنظام في سیره ، فإذا اتخذ منه سلاحاً 

طة على رقاب أعدائه ولإشباع شهوة الانتقام المتأججة في نفسه فإن هذا یشیع الفوضى في لسل
  2.صفوف الإدارة نفسها ویعدم الثقة بین أفرادها ، لأن الموظف جزء أصیل من الإدارة 

كثیرة لا تقع تحت حصر ، فقد تكون ناتجة والدوافع الذي تحدو رجل الإدارة إلى الانتقام   
  3.الرأي أو اختلاف في العقیدة الدینیة أو تنافس في مجال معینعن اختلاف في 

ومجرد العداوة الشخصیة بین مصدر القرار وبین من مس هذا القرار مصلحته ، لا تكفي   
لأن تجعله معیب بعیب استعمال السلطة حیث یشترط لذلك أن یكون القرار قد صدر تحت تأثیر 

  4.هذه العداوة 
أرضـى مصـادفة دام حقق صالحاً عاماً ، حتـى ولـو  اري مشروعاً ماولذلك یكون القرار الإد

  5.غلاً شخصیاً في نفس مصدر القرار ، فالعبرة بدوافع القرار ونتیجته 
الأمثلــة فـي قضــاء ـ لـه عشـرات  وهـذا الوجـه ـ وجــه إسـاءة اسـتعمال الســلطة بـدافع الانتقــام

متعادیة في كثیـر مـن الأحیـان ـ ینـتج بـین مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك لأن الأحزاب السیاسیة ـ ال
الشـهیر  1905مشایعیها التعصب لرأي معین ، والصراع بـین الكاثولیكیـة والبروتسـتانتیة ، وقـانون 

الـــذي فصـــل بـــین الـــدین والدولـــة وجعـــل مـــن فرنســـا دولـــة علمانیـــة ، هـــذان الأمـــران أنتجـــا كثیـــراً مـــن 
  6.بدافع الانتقامحالات إساءة استعمال السلطة 

السنة السادسـة  13/5/1961في مصر جاء في حكم لمحكمة الإداریة العلیا الصادر في و 
علاقـــة الجهـــة الإداریـــة للطـــاعن علـــى اثـــر اعتراضـــه هـــو وبعـــض زملائـــه علـــى بعـــض (...... أن 

، بتوقیع ثلاثة جزاءات علیه في أیام متوالیة ثم الامتناع عن ترفیعه التنظیمات الإداریة المستحدثة 
كـل ذلـك یـدل علـى أن هـذا ..... درج اسـمه فـي كشـوفات الترفیـع ، ثـم نقلـه مـن الخدمـة  بـالرقم مـن
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القــرار إنمــا صــدر للتنكیــل بالطــاعن لأنــه طالــب بحقــه فأنصــفه القضــاء وبالتــالي كــون مشــوباً بســوء 
  1.استعمال السلطة 

  :ومن أمثلة حالة الانتقام 
الموظفین الذین یعملون معه حزازات فطوي سكرتیر أحد المجالس القرویة نشأت بینه وبین احد / أ 

علیها حتى إذا ما انتخب عمدة بعد بضع سنوات من منشأ هذه الحزازات كان أول قرار له هو 
  .فصل هذا الموظف 

أحد المحافظین لم یكد یعین حتى سارع إلى إصدار قرار بفصل أحد الموظفین ونفذ هذا / ب 
  2.قبل أن یتسلم مهام منصبه القرار في الیوم التالي لإصداره كل ذلك 

أو تحایلاً على تنفیذ  القانون مجانبة المصلحة العامة باستعمال الغش نحو /ثالثاً 
  : أحكام القضاء

القـــانون هـــو إرادة الأمـــة ، صـــیغت فـــي عبـــارات یتعـــین احترامهـــا ، ونظـــراً لمـــا فـــي التطبیـــق   
تطبیق السلیم والتحایل علیه فیه مخالفة السلیم للقانون من تحقیق للصالح العام ، فإن مخالفة هذا ال

للصــالح العـــام ممــا یجعـــل القــرار مشـــوباً بعیــب إســـاءة اســتعمال الســـلطة ، لتنكــره للمصـــلحة العامـــة 
  3.بالخروج علیها 

فــلا یجـــوز لــلإدارة أن تتحایـــل علـــى القــانون لتصـــل مــن ذلـــك إلـــى انتهــاك لـــبعض أحكامـــه ،   
 لغـــاء یجـــب أن یكـــون حقیقیـــاً وباعثـــه إعـــادة تنظـــیم الإدارةفمـــثلاً بالنســـبة لإلغـــاء الوظـــائف ، هـــذا الإ

الحكومیة ا إجراء اقتصاد في وظائفها ، أما إذا كان لمجرد الإنتقام من شخص معین وفصله بغیر 
أتباع أحكام القـانون فـإن قـرار إلغـاء الوظـائف فـي هـذه الحالـة یعـد مشـوباً بعیـب الانحـراف بالسـلطة 

  4.ومستحقاً للإلغاء 
بالإلغـاء للانحـراف بالسـلطة فـي هـذه الحالـة أن رجـل الإدارة یتعـین علیـه تنفیـذ القضاء وعلة   

القانون بدقة ، ووفقاً لإرادة المشرع الذي صاغه لا طبقاً لما یراه هـو ، فـإرادة رجـل الإدارة یجـب ألا 
لكـي ینفـذ  یكـون لهـا دور ، فـي تنفیـذ القـانون ولان القاعـدة القانونیـة عامـة ومجـردة ، فالقـانون وضـع
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، أو فئــة بعینهــا ، أو بمــا یحقــق مصــلحة الجمیــع ، فــإذا حــرف لیطبــق تحقیقــاً لمصــلحة فــرد محــدد 
   1.الإدارة ذاتها عدَ ذلك انحرافاً بالسلطة 

  :مجانبة المصلحة العامة بالاعتداء على قوة الأمر المقضي  /رابعاً 
الفــة القــانون ، ولكــن هنالــك إن المســاس بقــوة الأمــر المقضــي یجعــل القــرار مشــوباً بعیــب مخ  

بعض الحالات یصعب فیها القول بأن هناك مخالفة للقانون لأن التحایـل علـى قـوة الأمـر المقضـي 
نسـتطیع أن نسـتند علـى عیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة ، في مثل هـذه الحـالات . هو تحایل مستتر 

شخاص فـي وظیفـة معینـة ، فمثلاً حدث أن قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار تعیین أحد الأ
لا كـان هنالـك  بقـاء الموظـف فـي وظیفتـه ، وإ ولم تحاول الإدارة إهمال حكم المجلـس بشـكل سـافر وإ

، ولكنهــا عمــدت إلــى شــروط التعیــین فــي تلــك الوظیفــة فغیرتهــا بحیــث تنطبــق علــى مخالفــة للقــانون 
اد على عیـب الانحـراف هذا الشخص وعینته بعد ذلك من جدید ، في مثل هذا الفرض یكون الاستن

   2.من الاستناد على عیب مخالفة القانون  بالسلطة ـ لإلغاء القرار الإداري ـ أكثر ملائمة
  الفرع الثاني 

  مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف  
كلها وبغیر استثناء یجب أن إذا كانت القاعدة الأولى التي تقررت أن القرارات الإداریة   

رار الإداري قإن هنالك قاعدة أخرى تضاف إلى هذه لتكملها بأن التستهدف المصلحة العامة ، ف
الذي حدده القانون ، فلا یجب أن یستهدف إلى جانب المصلحة العامة بشكل عام نفس الهدف 

یكفي في هذا أن یكون الهدف متعلقاً بالمصلحة العامة في أي صورة بل یجب أن یكون هو نفس 
خرج علیه ، فإذا حقق رجل الإدارة هدفاً غیره یكون قد انحرف وألا ی 3الهدف الذي حدده القانون،

  4.ل الإدارة لا ینافي الصالح العامفي استعمال السلطة حتى ولو كان الغرض الذي سعى إلیه رج
أن تستهدف الإدارة المصلحة أهدافاً معینة فلا یكفي في الحالات التي حددها المشرع   

بقاعدة تخصیص  هداف أو الغایات التي حددها المشرع عملاً العامة عموماً بل یجب أن تتقید بالأ
لا كان قرارها مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة  كما هو الشأن في القرارات . الأهداف وإ
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تستهدف المحافظة على النظام العام بأهدافه  أنالمتخذة في نطاق الضبط الإداري والتي یجب 
دون غیرها من أهداف المصلحة  العامة العامة والآدابالأمن العام والصحة العامة والسكینة 

وتعد حالة مخالفة تخصیص الأهداف أقل خطورة من الصورة الأولى وهي حالة مجانبة .  العامة
لان رجل الإدارة في الحالة الأولى لم یتجاوز نطاق الصالح العام لیعمل على الصالح العام ، 

نما اقتصر على مخالفة  الهدف الذي حدده له المشرع وجعل قراراته تحقیق هدف شخصي وإ
مرصودة على تحقیقه ، وغالباً ما یسعي مصدر القرار في هذه الحالة إلى تحقیق هدف لا یدخل 

  .1في اختصاصه تحقیقه بوسائل یسهل علیه استخدامها 
ومــع ذلـــك یـــرى جانــب مـــن الفقـــه أن ذلــك لا ینفـــي خطـــورة الانحــراف عـــن قاعـــدة تخصـــیص   

ك بالنظر إلى الآثار المترتبة علیها مـن اعتـداء علـى حقـوق الأفـراد وحریـاتهم العامـة الأهداف ، وذل
، وهـــؤلاء الأفـــراد لا یعنـــیهم أن یكـــون الهـــدف المبتغـــى مـــن تصـــرف الإدارة . علـــى خـــلاف القـــانون 

قصدت به تحقیق مصلحة عامة أم لا ، إنما یعنیهم ما وقع ما وقع علیهم مـن اعتـداء سـببه خـروج 
ــدة تخصــــیص الأهــــداف الإدارة عــــ ــإن خطــــورة الانحــــراف.ن قاعــ ــدم فــ ــا تقــ ضــــافة لمــ عــــن الهـــــدف  وإ

علــى إرادة المشــرع ، ســافر المخصــص لإصــدار القــرار الإداري تتجلــى فیمــا یشــكله ذلــك مــن خــروج 
مــا ذات اعتبـــار لدیــه ، الأمـــر حــین حــدد لـــلإدارة اختصاصــها بإصـــدار القــرار قاصـــداً تحقیــق غایـــة 

،  أن مخالفــة الإدارة للهــدف المخصــص تشــریعیاً لإصــدار بعــض قراراتهــاالــذي یمكننــا معــه القــول بــ
باً بعیـب ة الأمـر الـذي یجعـل ذلـك القـرار مشـو یمثل اعتـداءاً منهـا علـى اختصـاص السـلطة التشـریعی

  2.عدم الاختصاص الجسیم مما یوصمه بالانعدام 
تحقیـق كــل أهــداف ورجـل الإدارة إذ یــزاول الاختصاصـات التــي منحهــا لـه القــانون لا یكلــف ب  

نما یكلف بتحقیق بعضها فقط . المصلحة العامة لأن هذا یعتبر فوق طاقته  ویترتب علـى ذلـك . وإ
إنمـــا تطبـــق بالنســـبة لســـائر القـــرارات الإداریـــة حتـــى تلـــك التـــي یملـــك أن قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف 

ت الإداریة لها هدف وهذا یعني أن كل طائفة من القرارا. سلطة لا شك فیها إزائها الرئیس الإداري 
خاص یجب أن تتجه إلیه إلى جانب الهدف العام وهو المصلحة العامة وعلى حد تعبیر الفقیه دي 
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لوبـــادیر فـــإن كـــل اختصـــاص مـــنح لرجـــل مـــن رجـــال الإدارة إنمـــا كـــان یقصـــد تحقیـــق هـــدف خـــاص 
  1.تختلف درجة تحدیده من حالة إلى أخرى 

ن نص القـانون الصـریح كقـوانین التفـویض التـي والهدف الخاص للعمل الإداري قد یستفاد م  
تخول الإدارة إصدار قرارات لها قـوة القـانون وتحـدد عـادة الأغـراض التـي یمكـن اتخـاذ تلـك القـرارات 

وقد یستفاد الهدف مـن قـرائن الأحـوال إذا لـم یصـرح المشـرع بالهـدف حیـث یلجـأ القاضـي . لتحقیقها 
فــي ذلــك بالأعمــال التحضــیریة والمــذكرات الإیضــاحیة  إلــى التفســیر لمعرفــة قصــد المشــرع مســتعیناً 

الـــخ ، وأخیـــراً قـــد یســـتفاد الهـــدف مـــن طبیعـــة الســـلطة أو ....التـــي دارت حـــول التشـــریع والمناقشـــات 
الاختصــاص الممنــوح لــلإدارة فســلطات تأدیــب المــوظفین إنمــا یقصــد بهــا عقــاب المخالفــات الإداریــة 

  2.لواجب الوظیفة العامة 
ك وجــب علینــا أن نضــع علــى عــاتق القضــاء الإداري مهمــة لیســت بالیســیرة فــإذا عرضــنا ذلــ  

وهذه .وهي مهمة البحث عن الأهداف الخاصة التي توجد بالنسبة لكل طائفة من القرارات الإداریة 
ن أفصــح فــي بعــض المــرات فــي وضــوح  عــن الأهــداف التــي  المهمــة لیســت بالیســیرة لأن القــانون وإ

فأحیاناً یكون الهدف محـدد ولكنـه غیـر واضـح ، . فعل ذلك وبصفة مطلقة یرید تحقیقها إلا أنه لا ی
فمـثلاً مـاذا یقصـد ـ بالضـبط ـ بالمصـلحة العامـة ؟ علـى القضـاء الإداري فـي هـذه الحالـة أن یتـولى 

  3.مهمة إیضاح هذه الفكرة 
وفـيـ حالــة تعــدد أهـــداف القــرار الإداري یكفــي أن یكــون أحـــدها مشــروعاً حتــى یكــون القـــرار   

سلیماً ، وفي ذلك لا تحتاج الإدارة إلى أن تصدر القرار مستهدفة نفس الغایة التي قصـدها المشـرع  
  4.ـ وفي ذات الوقت ـ لبعض الأهداف الخاصة 

ویتحقق عیب إساءة استعمال السلطة ، بسبب الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف فـي   
  :عدة أوجه نعددها فیما یلي 

  :مدى الأهداف المنوط برجل الإدارة  الخطأ في تحدید /أولاً 
  : في ثلاثة أشكالوتتمثل     
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  :الانحراف في استعمال سلطة الاستیلاء / الأول  الشكل
یعد الاستیلاء على الملكیات الخاصة من المكنات الخطیرة التي تملكها الإدارة والتـي یمكـن   

ا وبالتــالي فإنــه مــن المحــتم أن ینفــذ أن تهــدد ملكیــة الأفــراد وحقــوقهم المالیــة إذا مــا أســيء اســتخدامه
والبواعــث المشــروعة لــدى الإدارة لإعمــال هــذا الامتیــاز  .تنفیــذاً دقیقــاً ، فــي حــدود القــانون ودواعیــه 

تجد تبریرها في أن الإدارة مكلفة بإقامة ورعایة الصالح العام ، وقد یكون  على خطورته ، یمكن أن
ـــى بعـــــض  ــیلة لحصـــــول الإدارة علــ ــتیلاء وســـ ــائل العادیـــــةالاســـ فـــــي  احتیاجاتهـــــا التـــــي أعوزتهـــــا الوســـ

الحصـــول علیهـــا وقـــد یكـــون وســـیلة لمراجعـــة ظـــروف طارئـــة تهـــدد الأمـــن الـــداخلي والخـــارجي ، أو 
العملیــة التــي تقــوم بهــا (عــرف بعـض الفقهــاء الاســتیلاء بأنــه وقــد. لمواجهـة كارثــة عامــة ونحــو ذلــك 

ردة في مواجهة شـخص طبیعـي أو معنـوي ، یلتـزم السلطة الإداریة من جانب واحد ، وبإرادتها المنف
هذا الأخیر بموجبها ، بأن یقدم لها أو للغیر خدمـة معینـة ، أو عقـاراً معینـاً لاسـتخدامه ، أو منقـولاً 
لاسـتخدامه أو تملكـه ، وذلــك مـن أجـل إشــباع احتیاجـات طارئـة ومؤقتــة تتعلـق بالمصـلحة العامــة ، 

  1. )في ظل الشروط المقررة قانوناً 
  :استعمال سلطة الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني  /الثاني  لشكلا

مثــل هــذه المنازعـــات یخــتص بهـــا القضــاء العـــادي ، وعلــى الـــرغم مــن أن هـــذا العمــل عمـــل   
رفض أن یعترف للإدارة بإجرائه والانحراف بسـلطتها فـي خیري جلیل إلا أن مجلس الدولة الفرنسي 

ي یســـایر المجلــس الفرنســـي فـــي هــذا الاتجـــاه ، ولهـــذا فقـــد ویبـــدو أن مجلـــس الدولــة المصـــر . ســبیله 
قد بان للمحكمة أن المصلحة العامة قـد اقتضـت (قضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها بأنه 

وحیــث أن هــذا التنظــیم قــد تخلفــت عنــه ...إنشــاء خــط تنظــیم فــي الشــارع الواقــع علیــه منــزل المــدعي 
الخاصة التي یصح التصرف فیها ویكون للمالك لهـا  القطعة موضوع النزاع فأصبحت من الأملاك

البلدیـة قـد صـدر منهـا  أنومن حیث ..... حق الشفعة العادي المقرر في القانون للجار الملاصق 
زاحمتـه عائلـة أخـرى وانتهـى الأمــر فعـلاً لمصـلحة المـدعي وعـداً بــالبیع وأنـه بعـد صـدور هـذا الوعــد 

عادتها بصدور القرار المطعون فیه بإلغاء زوائ   د التنظیم المذكورة وإ
ن كـان هـذا التصـرف  للشارع مما یحدث فیـه فجـوة وانبعاجـاً لا یتفـق مـع التنظـیم ، ومـن حیـث أنـه وإ
یؤدي إلى فض المنازعة والتزاحم بین جارین بشأن شراء الأرض أو الانتفاع بهـا ، إلا أنـه لا یـدخل 
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هت المحكمة في حكمها إلـى إلغـاء القـرار وانت. ضمن وظیفة البلدیة واختصاصها الهندسي للمدینة 
  1.المطعون فیه 

رفض جهة إداریة تقدیم خدماتها لأحد المواطنین لإجبـاره علـى القیـام  /الثالث  الشكل
  :بتصرف معین 

على السلطة الإداریة واجب تجـاه الأفـراد یتمثـل فـي أدائهـا مـا كفلـه لهـم القـانون مـن خـدمات   
هم لهـا ، فـالإدارة تكـون فـي هـذه الحالـة ملزمـة بـأداء الخدمـة بـلا متى انطبقت علیهم شروط استحقاق

سلطة تقدیریة لها فـي ذلـك ، الأمـر الـذي یجعلهـا منحرفـة فـي اسـتعمال سـلطتها إن هـي امتنعـت أو 
تباطأت في أداء الخدمة ، أیاً كان باعثها على ذلك نبـیلاً أم خبیثـاً ، فسـلوك الإدارة فـي هـذه الحالـة 

حتـى ولـو كـان دافـع هـذا السـلوك الضـغط علـى شـخص علـى أداء مـا علیـه لسـلطة ، یمثل انحرافاً با
مـــن أمـــوال للدولـــة ، وعلـــة وصـــفهم قـــرار الإدارة بـــالانحراف فـــي هـــذا الشـــأن ، أن الإدارة اســـتعملت 
سلطتها في غیر ما أعدت لـه ، حیـث قصـدت لتحقیـق صـالح عـام لـم یكلفهـا القـانون بتحقیقـه لكـون 

داریــة أخـــرى ، والهــدف مـــن إلغــاء قـــرار الإدارة فــي هـــذه الحالــة ، هـــو ذلــك مـــن اختصــاص ســـلطة إ
لـذلك . إعلاء شأن القانون ، حیث في أن سلامة تطبیقـه تحقیـق الصـالح العـام بصـورة أكثـر شـمولاً 
لإجبـار قضى مجلس الدولـة الفرنسـي بإلغـاء قـرار الإدارة ، حیـث اسـتخدمت سـلطة الضـبط الإداري 

وقـد ألغــت محكمــة القضـاء الإداري المصــریة قــراراً . بالتزاماتــه التعاقدیــة  المتعاقـد معهــا علــى الوفـاء
ـــع شـــــروط  ـــتوفى جمیــ ـــواطنین رخصـــــة ســـــیارته، إذ اســ ـــد المــ ـــن تســـــلیم أحــ لقلـــــم المـــــرور بالامتنـــــاع عــ
ــات وفـــي هــــذه  ــه لأحـــدى الجهــ اســـتخراجها ، وذلـــك بهــــدف إجبـــاره علــــى ســـداد الرســــوم المتـــأخرة علیــ

ور فـــي تصـــور خـــاطئ ،وهـــو أنـــه كجهـــة حكومیـــة مكلـــف بالـــدفاع عـــن بـــاقي الـــدعوى وقـــع قلـــم المـــر 
الجهات الحكومیة ، وفي استیفاء حقوقها لدى الأفراد مسـتعملاً فـي ذلـك سـلطته فـي منـع استصـدار 

  2.تراخیص لتسییر السیارات 
    :)الانحراف بالإجراء(خطأ رجل الإدارة في استعمال وسائل تحقیق الأهداف  /نیاً ثا

ــا إذا أرادت الإدارة إن القــــان   ــة یوجـــــب اتخاذهـــ ـــراءات معینـــ ـــع إجــ ون فـــــي بعـــــض الأحیـــــان یضـ
وهذه الإجراءات قد تحوي بعض الضمانات الفردیـة ، وقـد تتسـم بشـيء مـن . الوصول لهدف معین 

الدقة والطول ، ولسبب أو آخر قد تحـاول الإدارة ألا تتبعهـا مفضـلة اسـتعمال إجـراءات أخـرى لـیس 
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فـالإدارة إذ تسـتعمل . ت وتلك الدقة ، ویكون القانون قد وضعها لهـدف آخـر فیها مثل تلك الضمانا
فهـي هذه الإجراءات التي تفضلها إنما تستعملها في غیر موضعها ، ولغیر الهدف المخصص لهـا 

  1.بهذا الشكل تخالف قاعدة تخصیص الأهداف 
ــه هـــو یقصــــد بـــه أن تل    ــه بعـــض فقهـــاء القــــانون بأنـ جـــأ الإدارة إلــــى والانحـــراف بـــالإجراء عرفــ

اســـتعمال بعـــض إجـــراءات مكـــان إجـــراءات أخـــرى كـــان یتعـــین علیهـــا ســـلوكها وذلـــك لوصـــول إلـــى 
وعرفـــه الـــبعض بأنـــه اســـتخدام الإدارة للوصـــول إلـــى غایتهـــا إجـــراءات . الغـــرض الـــذي تریـــد تحقیقـــه 

  2.مختلفة عن تلك التي شرعت للوصول للهدف الذي تسعى إلیه 
  :ه نسردها فیما یلي وللانحراف بالإجراء عدة أوج

  :الانحراف لتحقیق المصلحة المالیة للإدارة / 1
قد تنشد إحدى السلطات الإداریة المحلیة الحصول على موارد لتغطیة أوجه اتفاقها المتزایدة   

دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولـة فتقـوم بابتـداع مـوارد جدیـدة للإیـرادات ، أو تزیـد مـن حصـیلة 
جودة فعلاً ، ولا شك أن ابتغاء هـذه السـلطة وزیـادة دخلهـا هدفـه تحسـین الخدمـة التـي صادر المو الم

تؤدیهــا للمــواطنین ، وهــي غایــة مشــروعة لتمشــیها مــع الصــالح العــام دون شــك ، إلا أنهــا فــي ســبیل 
ذلك قد تنحرف بالسلطة المخولـة ، وذلـك بإتبـاع أسـالیب لـم یمنحهـا القـانون حـق اسـتعمالها ، وذلـك 

  3.بأن تلك الوسائل تمكنها من الوصول إلى مآربها في سهولة ویسر  لعلمها
ومثـــال هـــذا الوجـــه مـــن أوجـــه الانحـــراف بالســـلطة لتحقیـــق المصـــلحة المالیـــة ، ألغـــى مجلـــس   

الدولــة الفرنســي القــرار الــذي أصــدره أحــد العمــد بتجــریم خلــع الملابــس علــى الشــواطئ إلا فــي وحــدة 
ن كاخلع الملابس  ن یملك اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظـة علـى الآداب ، لأن العمدة وإ

العامة فإن قراره كان یهدف في الواقع إلى تخصیص مصـالح مالیـة لبلدیـة المدینـة التـي تسـتفید مـن 
  4.وحدة خلع الملابس 

ویعـد اســتخدام الإدارة لسـلطة الضــبط الإداري لتحقیـق أهــدافها المالیـة مــن أخطـر صــور هــذا   
فـالإدارة تحــت ســتار . نـواع إســاءة اســتعمال السـلطة حیــث یصــعب علـى الأفــراد اكتشــافه النـوع مــن أ

لــذلك ذهــب مجلــس الدولــة أغــراض الضــبط الإداري الثلاثــة ، تلجــأ إلــى تحقیــق مصــلحتها المالیــة ، 
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إلـى إلغـاء مثـل تلـك القـرارات وكـان قضـاؤه مـا حاسـماً 1930الفرنسي في أحكامه السابقة علـى عـام 
ان الثقــاب فــي فرنســـا ، والتــي تـــتلخص وقائعهــا فــي أن الحكومـــة الفرنســیة احتكـــرت فــي قضــیة عیـــد

عة الثقاب ، ولضمان عدم المنافسة من المصانع الأخرى التي لم تتحصل على ترخیص سـلیم صنا
، بمباشــرة أعمالهــا ، وبــالرغم مــن أن إغــلاق تلــك المصـــانع یــدخل فــي نطــاق النظــام العــام ، الـــذي 

الضــبط الإداري ، إلا أن مجلــس الدولــة الفرنســي ألغــى قــرار الغلــق ، حیــث تخــتص بتحقیقــه ســلطة 
، وهـي وســیلة غیــر مقــررة  نمـا لمســاعدة الإدارة مالیــاً ثبـت لدیــه أن غایتــه لـیس تحقیــق النظــام العــام وإ

  1.قانوناً ومن ثم یكون قرارها مشوباً بالانحراف بالسلطة 
والتـي تـتلخص وقائعهـا فـي ) فرامبار (یة نسي قضر ومن القضایا المشهورة لمجلس الدولة الف  

أن محافظاً أراد أن یصادر إحدى الصحف حمایة للنظام العام ، وبدلاً من استخدام وسـائل الضـبط 
الإداري رجــع إلــى الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي المــادة العاشــرة مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة 

  2.ة بأمن الدولة وتقدیم مرتكبیها إلى المحاكم رغم أن هذه الإجراءات تتصل بكشف الجرائم المتعلق
وقد سایر مجلس الدولة المصري نظیره الفرنسي في إلغاء القرارات الإداریة المشوبة بإسـاءة   

اســـتعمال الســـلطة فمـــثلاً فـــي مخالفـــة قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف ، وذلـــك لابتغائهـــا تحقیـــق مصـــالح 
قـــرار ضـــبط صـــادر بـــإغلاق ســـوق یـــا بإلغائهـــا مالیـــة لـــلإدارة ، حیـــث قضـــت المحكمـــة الإداریـــة العل

  3.خاصة یوم الاثنین من كل أسبوع ، حین ثبت لدیها أن القصد منه تحقیق رواجاً لسوق عمومي 
كـذلك مـن أمثلـة الانحــراف بـالإجراء لتحقیـق المصـلحة المالیــة لـلإدارة اسـتخدام الإدارة إجــراء   

  4.الاستیلاء المؤقت بدلاً من إجراءات نزع الملكیة 
وأیضاً من أمثلة الانحراف بالإجراء لتحقیق المصلحة المالیـة الانحـراف بسـلطة نـزع الملكیـة   

لـــلإدارة ســـلطة نـــزع مـــا  54لســـنة ) 577(فقـــد مـــنح القـــانون المصــري رقـــم . لتحقیــق مصـــلحة مالیـــة 
یملكــه الأفــراد مــن عقــارات شــریطة أن تكــون لازمــة للمنفعــة العامــة ، أو لحمایــة مــال عــام ، وذلــك 

ذا كـان لـلإدارة سـلطة تقدیریـة فـي هـذا . دف خدمة الصالح العام ، مـع دفـع التعـویض القـانوني به وإ
الشــأن إلا أنهــا خاضــعة لرقابــة القضــاء ، للتأكــد مــن اســتمراریة المنفعــة العامــة المــراد تحقیقهــا بتلــك 

الذي لأجله . م الوسائل وكذلك التأكد من مدى لزوم العقارات المزمع نزع ملكیتها لتحقیق النفع العا
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فـإذا كــان مــا قصـدته الإدارة مــن قــرار نـزع الملكیــة هــو . لجـأت الإدارة إلــى ذلـك الإجــراء الاســتثنائي 
تحقیـــق نفـــع مـــالي لهـــا ، فإنهـــا تكـــون قـــد انحرفـــت عـــن قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف ، ویكـــون قرارهـــا 

ن كـان یـدخل الصادر بنزع الملكیة مشوباً بالانحراف بالسلطة حیـث أن تحقیـق نفـع مـادي لـلإ دارة وإ
فــي نطــاق تحقیــق المصــلحة إلا أنــه لــیس هــو الهــدف الأساســي الــذي مــن أجلــه مــنح المشــرع الإدارة 

  1.سلطة نزع الملكیة 
ولكـــن بمـــرور الـــزمن نجـــد أن هـــذا المبـــدأ ـ مبـــدأ الانحـــراف بـــالإجراء لتحقیـــق منفعـــة مالیـــة   

دارة بإنشـاء بعـض المشــروعات ذات للإداریـة ـ قـد بـدأ یتضـاءل وأصـبحت القــرارات الصـادرة مـن الإ
ن كـــان نفعهـــا المـــالي ظـــاهراً  ن كـــان . المنفعـــة المالیـــة أصـــبحت تعـــد مـــن قبـــل المنفعـــة العامـــة وإ وإ

ــي قـــد اشــــترط لســــلامة مثـــل هــــذه القـــرارات  ــون هنالــــك مصـــلحة عامــــة بجانــــب القـــانون الفرنســ أن تكــ
صفة عامـة والسـودانیة بصـفة خاصـة المصلحة المالیة ، وهذا ما نأمل أن تأخذ به قوانیننا العربیة ب

حتى لا یكـون الأمـر اسـتباحة للمنـافع الخاصـة للأفـراد والشـركات والجهـات الاسـتثماریة تحـت سـتار 
  .المنفعة العامة 

  :الانحراف بسلطة تأدیب الموظفین ونقلهم ووضع تقاریر قیاس الكفاءة / 2
فق عام ، تدیره الدولـة أو الموظف بصفة عامة هو من یعهد إلیه بعمل دائم ، في خدمة مر 

والمركــز الــوظیفي للعامــل یبــدأ مــن لحظــة صــدور قــرار بتعیینــه مــن 2.أحــد أشــخاص القــانون العــام 
الجهــة المختصـــة ، ویظـــل هـــذا المركــز قائمـــاً ومنتجـــاً لآثـــاره قبــل الموظف،حقوقـــاً وواجبـــات ، حتـــى 

ترة الزمنیة یكون الموظف أو وفي خلال هذه الف. تنتهي العلاقة الوظیفیة بإحدى الطرق المشروعة 
  3.العامل خاضعاً لنظام التأدیب ومسئولاً عن أخطائه الوظیفیة 

النظـام التــأدیبي فـي الوظیفــة العامـة یتضــمن إجــراءات تنتهـي بتوقیــع جـزاء أو عقوبــة تأدیبیــة    
ق على الموظف نتیجة ارتكابه جریمـة تأدیبیـة وهـو یسـتهدف بهـذا العقـاب سـیادة النظـام داخـل المرفـ

  4.العام 
وقد أناط المشرع الفرنسي السـلطة التأدیبیـة بـالرئیس الإداري الأعلـى ، سـواء كـان ممـثلاً فـي 

وهـذا مـا أكـده قـانون . شخص رئیس الدولة أو مجلس الوزراء أو الوزیر المخـتص أو رئـیس المهنـة 
                                                

 .234ـ .233عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص .د 1
 . 48م،ص1995القاهرة ،  ،، دار الفكر العربي )ضاء التأدیبق(سلیمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري، .د 2
 . 58ـ5سابق ،صع ان محمد الطماوي ،مرجسلیم.د 3
 .414محمد رفعت عبد التواب ، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، ص.د 4



116 
 

التأدیبیــة الســلطة (م إذ قــرر بــأن 1959فــي فبرایــر ســنة )224(التوظیــف فــي فرنســا الصــادر بــالأمر 
  1.)تتبع الجهة المخولة سلطة التعیین التي تمارسها بعد إتباع الإجراءات المنصوص علیها 

القاعدة العامة أن المشرع یحدد قائمة بالعقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعها علـى الموظـف 
ــة مــــن بــــین قا ــة الملائمــ ــار العقوبــ ــة المختصــــة حریــــة اختیــ ئمــــة المخــــتص ، ویتــــرك للســــلطة التأدیبیــ

  2.العقوبات المقررة 
م فـي 1972لسـنة ) 47(وتختلف القوائم من تشریع لآخر ، فمـثلاً فـي القـانون المصـري رقـم   

  :مادته التاسعة عشر تحددت الجزاءات التأدیبیة للموظفین العمومیین بالقائمة الآتیة 
  .الإنذار /1
  .الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرین /2
  .خفض المرتب /3
  .زیل الوظیفة تن/4
مـــع الحرمــان مـــن المعـــاش أو , العــزل مـــن الوظیفــة مـــع حفــظ الحـــق فــي المعـــاش أو المكافئــة ، /5

    3.المكافئة وذلك في حدود الربع 
ولكن الموظف العام یحتـاج إلـى ضـمانات فـي النظـام التـأدیبي تكفـل حمایتـه ضـد احتمـالات    

التهمة أو المخالفة المنسوبة إلیـه ، والتـي  التعسف والتنكیل به عن غیر حق وعدل فلا بد أن تثبت
  :وتتمثل هذه المبادئ في قد تكون ملفقة ومختلقة 

  .التحقیق المسبق/1
  .احترام حق الدفاع /2
  .ضرورة تسبیب القرار التأدیبي /3
  .حق الطعن القضائي /4
  4.حاكم التأدیبیة في توقیع الجزاءات الخطیرة ضمانة اختصاص الم/ 5

                                                
 .215علي محارب ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، الطبعة الأولى ص.د  1
 . 256سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ،ص .د 2
 . 276مرجع ،صالنفس سلیمان محمد الطماوي ، .د 3

 .215صعلي محارب ،مرجع سابق ، .د4 
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ف الإدارة بسلطتها في تأدیب المـوظفین اسـتعمالها سـلطة النقـل النـوعي أو ومن صور انحرا
المكــاني كجــزاء تــأدیبي مقنـــع بســبب الــتهم المنســوبة للموظـــف ، إذ تســعى الإدارة لحمایــة أغـــراض 

   1.غیر التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة 
  .التشفي من الآخرین فالتأدیب یجب أن یكون وفقاً للقانون وألا یبنى على الانتقام و 

  المطلب الثالث
  إثبات عیب إساءة استعمال السلطة

الإثبات قانوناً هو إقامة الدلیل أمام القضاء على حقیقة أمر مدعى به وبالطرق المقبولة   
وتتم صیاغة نظریة الإثبات في القانون الإداري على قانوناً ، لما یترتب علیه من آثار قانونیة ، 

ة الدعوى الإداریة ، التي یختص بنظرها القضاء الإداري وتطبق قانون وطبیعهذا الأساس ظروف 
ثبات الانحراف بالسلطة یختلف عن إثبات .بشأنها نظریة الإثبات الخاصة به  من أوجه  غیرهوإ

إثبات عدم مشروعیة القرار الإداري الأخرى حیث تكتنفه متاعب جمة فرضتها طبیعة الدعوى 
  2.الخاصة 

  الفرع الأول
  السلطةإثبات عیب إساءة استعمال صعوبة 

إن عیب الانحراف له خطورة خاصـة فهـو یـؤدي إلـى تـأمیم قـاطع لمسـلك رجـل الإدارة الـذي   
أصدر القرار الإداري ولذلك فإن مجلس الدولة یتشدد قلیلاً في عبء الإثبات ، وهذا أمر طبیعي ، 

ل الإدارة إلا إذا كانـت هنالـك مـن الأدلـة إذ لا یمكن أن یذهب القضاء إلـى إدانـة المسـلك العـام لرجـ
  3.ما تقطع بذلك 

فالقاضـــي لا یمكنـــه التوصـــل بســـهولة إلـــى مـــا یؤكـــد انحـــراف الإدارة بســـلطتها حیـــث أن هـــذا   
كما أنه العیب لیس من العیوب الشكلیة ، كعیب الشكل أو عدم الاختصاص یسهل الكشف عنه ، 

حــل بحیــث یمكــن استخلاصــه بســهولة ، ولكنــه لــیس مــن العیــوب الموضــوعیة كعیــب الســبب أو الم
على خلاف ذلك رغم تعلقه بقرار إداري إلا انه یكمن في نوایا ومقاصـد رجـل الإدارة مصـدر القـرار 

                                                
 .375بي ، القاهرة ، بدون طبعة وتاریخ ،ٍ صر محمود عاطف البنا ،القانون الإداري ،دار الفكر الع.د 1
 . 283عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص .د 2
  .829جع  سابق ، ص مصطفى أبوزید فهمي ، مر  . 3
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، ویتوقـف وجــوده علـى ســلامة هــذه النوایـا وتلــك المقاصــد ، ومـن هــذا نبعــت صـعوبة إثباتــه ، وممــا 
الدولــة الفرنســي إعمــالاً لمبــدأ الفصــل بــین یزیــد صــعوبة إثبــات إســاءة اســتعمال الســلطة أن مجلــس 

الإدارة القاضیة والعاملة لیس له أن یسـتدعي رجـل الإدارة ، بخـلاف قـانون مجلـس الدولـة المصـري 
لمفــوض الدولــة فــي ســبیل تهیئــة الــدعوى الاتصــال (: منــه علــى الآتــي) 27(الــذي نــص فــي المــادة 

ـــون لاز  ـــى مـــــا یكــ ــأن للحصـــــول علــ ــة ذات الشـــ ـــات بالجهـــــات الحكومیـــ ـــاً مـــــن بیانــ وأن یـــــأمر  وأوراقمــ
  .1)باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها 

إثبــات هــذا العیــب ابتــدع وســیلة للتحقیــق ومجلــس الدولــة الفرنســي لكــي یخفــف مــن صــعوبة   
الإداري ، تتحصـــل فـــي تكلیـــف الإدارة بـــإجراء تحقیـــق إداري بمعرفتهـــا بشـــأن بعـــض المســـائل الفنیـــة 

  2.لى وجه الخصوص یودع بعد انتهائه تقریراً به یمكن لذوي الشأن الاطلاع علیه ع
ـــرى بعـــــض القـــــانونیون الســـــودانیون    أن القـــــانون الإداري الســـــوداني یتماشـــــى مـــــع القـــــانون ویــ

هادتهم وفـق مـا نصـت علیـه حیـث أنـه یجـوز اسـتدعاء الشـهود لسـماع شـ 3،المصري في هذا الصـدد
یكـون للمحكمـة كلمـا (م والتـي تقـرأ كمـا یلـي 1983جـراءات المدنیـة لسـنة من قانون الإ) 85(المادة 

  :كان ذلك ضروریاً وفي أي وقت سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب الخصوم أن 
تكلف بالحضور أي شـخص لأداء الشـهادة أو لتقـدیم مسـتند أو أي شـيء آخـر مـن الأشـیاء التـي / أ

  . یمكن تقدیمها كدلیل 
آخـــراً یكـــون فـــي  أن یـــؤدي الشـــهادة وأن یقـــدم مســـتنداً أو شـــیئاً تـــأمر أي شـــخص یكـــون حاضـــراً بـــ/ب

  .حیازته أو تحت تصرفه 
تــأمر بمــا تــرـاه ضــروریاً فـــي جمیــع المســـائل المتعلقــة بتوجیـــه الأســئلة ، والإجابـــة علیهــا والإقـــرار /ج

ظهــار المســتندات والأشــیاء الأخــرى ســالفة الــ برازهــا بالمســتندات ، والوقــائع وإ ذكر والإطــلاع علیهــا وإ
م یحیـل إلیهـا حیـث 2005من قانون القضاء الإداري ) 11(فنص المادة  4).. وضبطها واعتمادها 

فیما عدا ما نص علیه هذا القانون یتبع في رفع الطعن والفصل فیه الإجراءات المقررة (نص على 
) 25(وهي تقابل المـادة  5) .ة لرفع الدعوى والفصل فیها بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنی

                                                
 .203أحمد عبد العظیم عبد القادر ، مرجع سابق ، ص   1
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تنبـع فــى رفــع الطلــب (م الملغــي إذ تـنص علــى 1996مـن قــانون القضـاء الدســتوري والإداري السـنة 
  1.) والفصل فیه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فیها

ن ، فالقاعدة في هذا الشأكذلك مما یزید عبء الإثبات صعوبة أنه یقع على عاتق الطاعن   
نمـا یجـب أن یثبـت  وعلـى لا تفترض  استعمال السلطةأن إساءة  الطـاعن فـي القـرار الإداري ـ أن وإ

  2.یتولى عبء الإثبات وتقدیم الأدلة 
ــاً    ــات عیــــب إســــاءة اســــتعمال الســــلطة وفقــ وللقاضــــي الإداري مجــــالاً واســــعاً لتقــــدیر مــــدى إثبــ

لقــرار ، ثـــم یتحقــق مــن مـــدى لظــروف كــل حالــة ، حیـــث یبحــث بــدوره الإیجــابي عـــن الغــرض مــن ا
ویلاحــظ أن دور . تخلصــها مطابقتــه للغــرض الــذي أراده المشــرع وذلــك علــى ضــوء القــرائن التــي یس

بــدلیل قــاطع ، وذلــك بواســطة تقــدیم قــرائن قویــة ومحــددة ینحصــر فــي قیامــه بإثبــات العیــب المــدعي 
یـث ینتقـل عـبء الإثبـات ومطابقة ، وذلك لصعوبة الإثبات ، بما یقنـع القاضـي بجدیـة الإدعـاء ، ح

  3.بعد ذلك بمقتضى تلك القرارات إلى عاتق الإدارة المدعى علیها 
لقـــد أكــــد القضـــاء الإداري الســــوداني ذلـــك الفهــــم ، بـــل شــــدد علـــى ضــــرورة إفســـاح المحكمــــة   

صدرها لمناقشة المدعي لكشف سبب الدعوى ، وعدم التسرع في إصدار القرار بعدم قبـول الـدعوى 
محــافظ جنــوب ( ةجمهوریــة الســودان الدیمقراطیــ/ ضــد /ابقة فاطمــة عبــد االله آدم ، جــاء ذلــك فــي ســ

أن عیــب إســاءة اســتعمال الســلطة عیــب شــدید التعقیــد إذ یخضــع لمعــاییر (جــاء فیهــا والتــي ) دارفــور
شخصیة وموضوعیة ویتعـذر تقـدیم الإثبـات المباشـر علـى العیـب بـل تستخلصـه المحكمـة عـادة بمـا 

ال ، ومســتندات ، وقــرائن أحــوال ، ولــذلك یتعــین فــي مثــل هــذه الظــروف قبــول یتــوافر لــدیها مــن أقــو 
بـل إنـه حتـى فـي بعـض الحـالات التـي . العریضة ومـوالاة السـیر فـي الـدعوى وفـق الطـرق المعتـادة 

یتسم فیهـا سـبب الـدعوى بـبعض الإبهـام أو الغمـوض فإنـه یجمـل بالمحكمـة إفسـاح صـدرها لمناقشـة 
) 37(ل الـــنقص فـــي میعـــاد تحـــدده وفقـــاً لمـــا تقضـــي بـــه أحكـــام المـــادة المـــدعي أو مطلبـــه باســـتكما

 أو أن تطلــب منــه فیمــا بعــد تعــدیل الــدعوى وبوجــه أخــص لأن عــدم قبــول الــدعوى، إجــراءات مدنیــة
  ).الإداریة قد یحول دون إقامتها من جدید لفوات میعاد الطعن 

  

                                                
  . 25م ،المادة1996لسنة السوداني قانون القضاء الدستوري والإداري  1
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  الفرع الثاني 
  وسائل إثبات عیب إساءة استعمال السلطة

  :الانحراف من نص القرار  إثبات : أولاً 
قـــد تكشـــف مجـــرد قـــراءة القـــرار عـــن إســـاءة اســـتعمال الســـلطة ، وذلـــك عنـــدما تفصـــح الإدارة   

قویـة  رة عن أسباب قرارها ، فإن هذه الأسباب لما بینها وبین الأغراض مـن روابـطمضطمختارة أو 
  1.ر تنم عن الأهداف الحقیقیة التي تتوخاها الإدارة من إصدار القرا

 2القراراتفنص القرار أول ما یلجأ إلیه الطاعن في هذا المجال ، وهنا تتبدى أهمیة تسبیب   
الصـادر مـن الجهـة  ةالإدار القـرار (بشـیر السـلمابي أن / ضـد/فقد جاء في سابقة محافظ الخرطوم  ،

   3).الإداریة یتعین أن یكون مسبباً وجزاء تخلف ركن السبب هو بطلان القرار
ن كان القانون لا یلزم الإدارة بالتسبیب ولكن الإدارة إذا رضخت  أنه المتواضع  يوفي رأی   وإ

تكـون قـد وضـعت  إلى تسـبیب القـرار الصـادر فـإن هـذا یجعلهـا فـي مـأمن لأنهـا عنـدما تسـبب القـرار
لكــي تتجنــب تحــرص علــى أن یكــون قرارهــا صــحیحاً  إذ safe side)(نفســها فــي الخــط الســلیم ال 

  .صة عیب إساءة استعمال السلطة عیوب الطعن خا
  :الاعتراف  /اً ثانی

وهي قـد تفعـل ذلـك . إن المدعي قد یدفع الإدارة إلى الإعتراف بوجود الانحراف في السلطة   
غلــط فــي القــانون ، وقــد فــالاعتراف یكــون مرجعــه إلــى ســذاجة أو . عنــدما تتصــور أنهــا لــم تخطــئ 

ة مــثلاً بــأن فصــل ســكرتیر المجلــس البلــدي كــان إثــر فــإذا اعترفــت الإدار . یكــون مــرده إلــى اســتهتار 
الانتخابــات البلدیــة فهــذا یعنــي أنهــا تــرى أن هــذه الوظــائف یجــب أن یتولاهــا الحــزب الفــائز ، وهـــذا 
بغیر شك یعتبر اعتـراف بإسـاءة اسـتعمال السـلطة ، وذلـك لأن فـوز حـزب معـین فـي الانتخابـات لا 

  4.یخول له اضطهاد أنصار الأحزاب الأخرى 

                                                
 . 321عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص .د 1
  . 830مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع  سابق ، ص  .د 2
 . 192ص 1981مجلة الأحكام القضائیة لسنة  3
 . 830مرجع ، ص النفس مصطفى أبوزید فهمي ،  .د 4
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یكـون إثبـات عیـب إسـاءة اسـتعمال ( :فقد ذهب الفقه وقضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي إلـى أن  
عن طریق اعتراف الإدارة أو من ملف الخدمة والأوراق والظروف المحیطة بصـدور الأمـر السلطة 
  1).الإداري 
أن هـــذا الاعتـــراف قـــد یســـتخلص مـــن نـــص القـــرار الإداري نفســـه أو مـــن رد الإدارة ویلاحـــظ   
الطعـــن أثنـاــ تحضـــیر دعـــوى الإلغـــاء والاعتـــراف ســـید الأدلـــة فلـــیس غریبـــاً أن یعـــد مـــن الأدلـــة علـــى 

قـــدمها الطـــاعن وقـــد یكـــون هـــذا الاعتـــراف ضـــمنیاً یستخلصـــه القاضـــي مـــن قـــرائن قویـــة . القاطعـــة 
وتقدیم ما ینفیها ، وهـذا مـا یـذهب إلیـه مجلـس الدولـة الفرنسـي والمصـري ونكلت الإدارة عن تفنیدها 

، فالحكومــة إذا امتنعــت عــن التعــرض لهــذه القــرائن بــل ولــم تقــدم الملفــات التــي طلبتهــا  لســواءعلــى ا
المحكمة فإنه یكون للمحكمة أن تقدر امتناع الحكومة وتقیس علیه بما تستنتجه من أوراق الـدعوى 

ذا.  الفـاً لم تجد في هذه الأوراق أیة مبررات لترك المـدعي فـي الترقیـة فـإن قـرار تخطیـه یكـون مخ وإ
  2.للقانون علاوة على ما فیه من إساءة استعمال السلطة 

فــإذا لــم تراعــي الإدارة ضــوابط الترقیــة كــان للموظــف المتضــرر مــن قــرار الإدارة اللجــوء إلــى    
  3.القانون لإلغاء القرار 

استشـرى كثیـراً فـي المؤسسـات فقـد وقرار التخطي والترقیة هذا یحتاج منا لوقفة ، وذلك لأنه   
الإدارة في أن ترقـي أحـد العـاملین بهـا إلـى درجـة معینـة وتتـرك زمیـل لـه كـان معـه فـي نفـس  تخطئ

ما یناهض هذا القرار الذي تـم بموجبـه ولكن عند. ة على الذي تمت ترقیته الدرجة ، وربما زاد كفاء
وقـــد  ترقیــة زمیلــه فــإن الإدارة لا تقبــل هـــذا الإعــراض وتعتبــره إســاءة لهــا ، وتـــدخلاً فــي شــأنها ، بــل

رغمـاً عـن أن قـرار الترقیـة الصـادر عنهـا . تكتب إلیه محذرة له بأنه قد خرج على احتـرام المؤسسـة 
. یهــا لترقیــة زمیلــه أو التــي حالــت دون ترقیــة المعتــرض لــم یشــتمل علــى الأســباب التــي اســتندت عل

لطتها فـــي قـــول بــأن مثـــل هــذه الإدارة تكـــابر ولا تریــد أن تعتـــرف بخطئهــا ، مســـتغلة ســهــذا یــدعو للف
إلجــام أفــواه العــاملین بهــا لمــنعهم مــت الاعتــراض علــى قراراتهــا ، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن مثــل 

فهـذا یعتبـر اعتـراف ضـمني . هذا العامل قد یصدر قرار بترقیته بعد أیام قلیلة مـن تـاریخ اعتراضـه 
  .للإدارة بإساءة استعمال السلطة 

                                                
 . 767ـ  766مرجع سابق ص، یس عمر یوسف ومحمد علي خلیفة  د.أ 1
 . 831ـ  830مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع  سابق ، ص  .د 2
 . 161ص’دار النهضة العربیة للنشر :،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة، الناشر1988الشریف ،القانون الإداري ،الطبعة الثانیة عزیزة . د 3
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  : ملف الموضوعمن السلطة إثبات إساءة استعمال  /اً ثالث
إن لكــل موضــوع ـ عنــد الإدارة ـ ملفــاً خاصــاً بــه وهــذا الملــف أوـــ كمــا یســمیه الــبعض ـ بـــ   

یحتــوي علــى كــل الأوراق المتعلقــة بهــذا الموضــوع ویســتطیع المــدعي أن یســتخلص أدلــة ) الدوســیه(
ــة التـــي أصـــدرت القـــرار ، أو مــــن  إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن هـــذه الأوراق ، مــــن مـــدلولات اللجنـ

  1.تعلیمات الرئیس الإداري إلى الموظف الذي أصدر القرار ، أو غیر ذلك من الأوراق 
أمـام وحیث أن إثبات إساءة استعمال السلطة من ملف الـدعوى هـو الطریـق المتبقـي     

  القاضي للإثبات المباشر للانحراف بالسلطة بعد أن یفشل إثباته من خلال عبارات القرار ، 
لدولــة الفرنســي فــي تحدیــد مفهــوم ملــف الــدعوى إلــى أبعــد مــدى لیعطــي نفســه لــذلك توســع مجلــس ا

الشـــفهیة المصـــاحبة لإصـــدار القـــرار  تفرصـــة أكبـــر فـــي الكشـــف عـــن العیـــب حیـــث اعتـــد بالمناقشـــا
والمتعلقــة بموضــوعه وكــذلك مــا یحویــه هــذا الملــف مــن مراســلات ســبقت إصــدار القــرار ، هــذا إلــى 

في العمـل ومـا تنبـئ عنـه مصدر القرار من رؤسائه تلقاها لتي یالتوجیهات العامة والخاصة ا جانب
یضاحات الإدارة    2.تفسیرات وإ

  : إثبات إساءة استعمال عن طریق الوقائع المحیطة بالنزاع:  اً رابع
إن إســاءة اســتعمال الســـلطة قــد یســتفاد مـــن مجموعــة مــن القـــرائن أحاطــت بصــدور القـــرار  

عـة الحـال لا یمكـن أن تقـع تحـت حصـر ، فاللهفـة التـي یصـدر الإداري وسبقته ، وهذه القرائن بطبی
بمجرد صدور قرار تعیینه وقبل تسلم عمله ثـم تنفیـذ القـرار فـي الیـوم التـالي بها القرار من المحافظ 

  3.كل هذا یكشف عن وجود الانحراف  ،مباشرة 
لمعاملة بـین مـن وتتوفر قرائن إساءة استعمال السلطة إذا ما فرقت الإدارة في المعاملة في ا  

لإصــدار القـــرار ، أو إذا أصـــدرت الإدارة تســاوت مراكـــزهم القانونیــة أو انعـــدم دافــع الإدارة المعقـــول 
قراراً بتوقیع جزاء لا یتناسب والجرم التأدیبي ، أو وقفت موقفاً سلبیاً من إدعاءات الطاعن ضدها ، 

ذ بهــا قرینــة علــى انحــراف الــدارة كمــا قــد یتخــذ الطــاعن مــن ظــروف إصــدار القــرار والكیفیــة التــي نفــ
  4.بسلطة إصداره 

                                                
 . 831مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع  سابق ، ص .د 1
  . 326عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص .د 2
 . 831رجع  ، صمالفس المرجع نمصطفى أبوزید فهمي ،  .د 3
  . 839ـ 338مرجع ص النفس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، .د 4
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  : إثبات إساءة استعمال السلطة عن طریق الظروف اللاحقة على إصدار القرار :اخامسً 
الانحـــراف أن یتعقـــب إن هــذا الطریـــق یعــد ابتـــداعاً حــدیثاً لمجلـــس الدولـــة الفرنســي قصـــد بــه 

لب أحد الصیادلة من وزیر الصحة ن طیل متقن ملى القانون ، فقد حصل أعندما یتخذ صورة تحا
الترخیص له بإنشاء صیدلیة أزید مـن العـدد المقـرر ، ولكـن الـوزیر رفـض هـذا الطلـب علـى أسـاس 

فـالوزیر بغیـر شـك تصـرف فـي حـدود سـلطته التقدیریـة ، ولـو . أن حاجات السكان لا تقتضي ذلـك 
یعیــاً أن یفــوت الطالــب ان طبلجــأ الطالــب مباشــرة لمجلــس الدولــة لــرفض المجلــس دعــواه ولــذلك كــ

فبعــد أن انقضــى . ویبــدو أن الــوزیر كــان ینــوي التحایــل علــى القــانون . میعــاد الإلغــاء علــى نفســه 
میعاد الطعن بفترة طویلة منح لصیدلي آخر ما رفض منحه للأول ، وهذا غش نحو القـانون بغیـر 

اف قــد حــدث فـــي شــك ، هنــا لجـــأ المــدعي الأول إلــى المجلـــس فقبــل دعــواه وقضـــى بــأن ثمــة انحـــر 
إصدار قرار الرفض ، وكان دلیل هذا الانحراف مستمداً من ظرف خارجي عن القرار ولاحق علیه 

  1.وقد رحب الفقه كثیراً بهذا الحكم ، واعتبره من الأحكام ذات المبادئ . 
ذا كان مجلس الدولـة الفرنسـي قـد تجـاوز فـي  بحثـه عـن دلیـل الانحـراف بالسـلطة وقـائع مـا وإ

علیه من نزاع إلى وقائع أخرى لا صلة لها به مباشرة رغبة منه في عدم إفلات قرار هو معروض 
لغائــه لــه ، فــإن الأمــر یختلــف بالنســبة لمجلــس  إداري شــابه انحــراف بالســلطة مــن رقابــة القضــاء وإ
الدولـة المصــري الــذي لا یقــر هــذه الوســیلة فــي إثبــات الانحــراف بالســلطة ، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة 

لا یوجــد وجــه للتحــري فــي مقــام إثبــات عیــب الانحــراف (داري فــي حكــم لهــا جــاء بــه أنــه القضــاء الإ
  2) .بالسلطة بوقائع جدت بعد صدور القرار المطعون فیه

ولكــن دراســة الحكــم كلــه فــي هــذه الحالــة تكشــف عــن غیــر ذلــك ، فالوقــائع التــي جــدت بعــد 
دلیـل أو قرینـة علـى وجـود انحـراف ،  لأنهـا لـم تكـن تحمـل فـي ذاتهـا أیـة، كانت عدیمة الأثـرالقرار 

  3.ولیس لأنها كانت لاحقة على صدور القرار 
ویـرى بعـض القـانونیون أن وجهـة نظـر القضـاء الفرنسـي هـي الأصـوب لأن العدالـة تقتضـي 
قبولهــا اســتثناءاً لإثبــات إســاءة اســتعمال الســلطة إذا لــم یكــن لجهــة الإدارة مبــرر مقبــول فــي قرارهــا 

  4.اللاحق 
                                                

 . 833ـ  832مصطفى أبوزید فهمي ، مرجع  سابق ، ص .د 1
 . 372عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ص .د 2
 833مرجع  ، ص النفس مصطفى أبوزید فهمي ،  .د 3
 . 214القادر ، مرجع سابق ، ص أحمد عبد العظیم عبد   4
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ن . نؤید هذا الرأي لأنه یتفق مع العدالة التي توجب حمایـة المـدعي  ارأین ونحن في حتـى وإ
لسـابق الـوارد عـن المجلـس كان المدعي قد فات علیه میعـاد الطعـن ضـد الإدارة ، كمـا فـي المثـال ا

  .ي الفرنس
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  الفصل الثالث
  الطعن قي القرار المعیب بعیب 

  إساءة استعمال السلطة وآثاره
  . مفهوم الطعن الإداري/  لأولالمبحث ا
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  المبحث الأول
  مفهوم الطعن الإداري

  :ویقسم للمطالب الآتیة 
  .تعریف الطعن الإداري : المطلب الأول 

  الفرق بین الطعن الإداري وبعض المسمیات الأخرى :الثاني المطلب 
  :المطلب الثالث 

  المطلب الأول 
  تعریف الطعن الإداري

  الفرع الأول 
  تعریف الطعن لغة

نـ( ط ع ن : وردت عدة تعریفات لكلمة طعن في اللغـة   ـن( و بـالرمح) هُ طعَ  السـن يفـ) طعَ
ن. نصَر باب من اكلاهم ن( و. نصر باب من قدح أَي فیه وطعَ اطعَ  يفـ اكذ العین بفتح ضًاأَی) انً
: هـذیبالت يفـ الأزهـري وقـال الكـل يفـ یطعـن مـن نالعـی فـتح یجيء والفراء: ضًاأی وفیه. حاالصح

 في مضمومة المضارع وعین. غیر عنده الطعن لا لالك فمصدر غیره اوأم: ثیاللَ  قول نالطعنتا
: 1يالكسـائ وقـال. ابینهمـ للفـرق بـالقول لطعـنا مضـارع مـن العـین فتحی وبعضهم. یثالل عند الكل

مْ   ذكر الدیوان يوف. بالفتح بالرمح یطعن سمعت: الفراء وقال. مالض إلا الكل مضارع يف عمأس لَ
ــن( و. قطــع بــاب يفـ قــال ثــم. نصــر بــاب يفــ وباللســان بــالرمح الطعـن  طعــن يفــ لغــة یطعــن) طعَ

ـــل عــــنیط ــان( و البــــابین مــــن امنهمــــ واحــــد كــــل فجعـ ـــدو الطعــــن الكثیــــر رجــــلال) المطعــ ـــوم للعـ  وقـ
ــاطع المــؤمن یكــون لا(: الحــدیث يوفــ) . مطــاعین( ) نو الطــاع( و. النــاس أَعــراض يفــ يیعنــ )انً

  2 ) .الطواعین( والجمع الوباء من الموت
ــاطع بــالرمح نــهعط) ط ع ن (         ــاط ةاز المفــ يفــ وطعــن قتــل بــاب مــن نً  وطعــن ذهــب عنً

 أَمـر يفـ طعنـت 3يالزمخشـر  قـال افیهـ رضًـامعت اإلیه لما الدار يف الغصن وطعن كبر السن يف
                                                

كسائي هو علي بن حمزة بن علي بن عبد االله الكسائي  النحوي ، وهو معروف بین الأدباء والنحویین 1   .الْ
 190، نص 1999مرجع سابق ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة الرازي ،  2
 )هـ538: المتوفى(الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  3
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 الحیضـة فیـه يفـ المـرأة طعنـت مهفقـول اهـذ ىوعلـ فیـه طعنـت فقـد ودخلـت فیـه أَخذت ام وكل اكذ
 مــن وعلیــه وطعنــت بــالقول فیــه وطعنــت افیهــ لــتخد أَي الحیضــة أیــام يفــ طعنــت دیرالتقــو  حــذف
ـاطع بـتوع قـدحت لغـة نفـع بـاب ومـن ضًـاأی قتل باب ـاطعنو  نً  أَعـراض يفـ وطعـان طـاعن وهـو انً

 ویكــون امصــدر  یكــون والمطعــن الحلــق حــرف لمكــان بــالفتح الكــل يفــ یطعــن الفــراء وأجــاز النــاس
  .موضع الطعن
 بهاأص ولعللمف بالبناء الإنسان وطعن الطواعین والجمع الوباء من الموت والطاعون

  1.مطعون فهو الطاعون
 فِـي طعـن الیقـ علیـه تـرضواع وعابـه ثلبـه وطعنانـا اعنط بقوله وأ بلسانه یهلوع فیه) طعن(
 ةالحیضــ يفـ ةالمـرأ طعنــت الیقـ فیـه أَخـذ أَو دخــل ءالشـي يوفـ حكمـه يفــ أَو یـهرأ يفـ وأ عرضـه
 ضالأر  يوفــ وهــرم شــاخ الســن يوفــ افیهــ المــ ارالــد يفــ ةالشــجر  نغصــ طعــنو  اأیامهــ يفــ دخلــت
 سـرى فیـه أَو وهونحـ لواللیـ یرالسـ يفـ وتبسـط مـده عنانـه يفـ وهونحـ فرسوال وأمعن مضى اونحوه

  .برأسه ضربه أَو وخزه عناط وهونح بالرمح یرهوغ اوفلان لهك فیه ارس أَو
  تالمو  على أشرف تهجناز  في أَو نهبط يوف یبأص وبكذا وناعالط أَصابه) طعن(
  الآخر اهمنم كل طعن وطعانا مطاعنة ابكذ) طاعنه(
  الآخر امنهم كل طعن) اطعنا(
  ااطعن) تطاعنا(
لـ ىر أُخـ فئـران ىإِلـ البراغیـث وتنقله الفئران صِیبی مكروب ببهس وبائي رميو  اءد) ونالطاع(  ىوإ

   طواعین) ج( انالإنس
  . الطعن كثیرال) الطعان(
  .الطعن فِي الماهر الحاذق أَو الطعان) الطعین(

 ىإلــ النهـائي الحكــم علیـه ومالمحكــ یرفـع أَن) المرافعـات قــانون يفـ( قضالــن یـقبطر ) الطعـن(
  )مج( الوقائع ىإل لا القانون ىلإ ترجع لأسباب نقضه الباط ضالنق ةمحكم

أثر الطعن من مرةال) الطعنة(   الطعن وَ
  طعن) ج( المطعون) الطعین(

                                                
 –المكتبة العلمیة  :المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الناشر هـ ،770نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي الحموي، أبو العباس  1

  . 373بیروت ، الجزء الثاني ،ص
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  مطاعین) ج( الطعان) المطعان(
ضِع الطعن) المطعن( وْ مَ ب الطعن وَ یْ الْعَ   مطاعن) ج( وَ
  1. مطاعن) ج( المطعان) المطعن(

  الفرع الثاني
  عریف الطعن الإداري في القانونت

  :تعریف الطعن في القانون بصورة عامة : أولا 
كـل إجـراء یعطیـه القـانون لشـخص لإصـلاح أو ( :یمكن تعریف الطعن فـي القـانون بأنـه هـو   

فهو . تغییر وضع من الأوضاع لصالحه طبقاً لإجراءات معینة وذلك بمساعدة السلطة المختصة
الفرد في وضعه القانوني الشخصي أو الأدبي وتتنوع هـذه الطعـون إلـى نظام للدفاع ضد ما یهدد 

  2) .إداریة وقضائیة
وكلمـة الطعـن كحـق للتقاضـي فـي اللغـة القانونیـة إطلاقـان ، أولهمـا بمعنـي عـام والمـراد بــه  

وسیلة التظلم ، من أحكام وأوامر المحاكم إلى محكمة أعلى ، وثانیهما بمعنـى خـاص ویقصـد بـه 
ظلم أمــام القضــاء فــي غیــر الأحكــام ، كــالطعن بعــدم دســتوریة القــوانین ، والطعــن بعــدم وســیلة الــت

  3.المشروعیة في التشریعات التفویضیة ، والفرعیة والطعن في القرارات الإداریة 
  :تعریف الطعن الإداري في القانون : ثانیاً 
طبقــاً للقــانون بمعنــاه  هــو إجــراء أو وســیلة یســتعملها الأفــراد ،(: عــرف الطعــن الإداري بأنــه   

الواســع بمطالبــة مصــدر القــرار أو رئیســه الأعلــى بتعــدیل أو إلغــاء أو اتخــاذ الإجــراءات التــي مــن 
  4).شأنها تحسین أوضاعهم الوظیفیة المالیة والأدبیة 

دعـــوى یرفعهـــا صـــاحب الشـــأن مـــن الأفـــراد أو الهیئـــات أمـــام المحكمـــة ( وعـــرف أیضـــاً بأنـــه   
ــاً إلغـــــاء  ــة طالبـــ ـــث قواعـــــد المختصـــ ـــبب مخالفتهـــــا للقـــــانون مـــــن حیــ القـــــرارات الإداریـــــة النهائیـــــة لســ

ســاءة اســتعمال  الاختصــاص أو الشــكل أو الإجــراءات أو الخطــأ فــي تفســیر القــانون والانحــراف وإ
  5) السلطة 

                                                
 . 558دار الدعوة ، الجزء الثاني ،ص ، جمع اللغة العربیة بالقاهرةم ،إبراهیم مصطفى  أحمد الزیات  حامد عبد القادر محمد النجار، المعجم الوسیط 1
 . 120، ص 2009 مرجع سابق  2009الوجیز في القضاء الإداري ، دار الجامعة الجدیدة  علي عبد الفتاح محمد ، .د 2
 . 101یوسف عثمان بشیر  ، مرجع سابق ، ص 3
 . 120، ص مرجع سابقعلي عبد الفتاح محمد ، .د 4
 . 113،صسابق یوسف حسین محمد البشیر،مرجع  .د 5
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الطعـن یقصـد بـه (م ـ السـوداني ـ 2005وجـاء تعریفـه فـي قـانون القضـاء الإداري لسـنة           
ویقابـل هـذا الـنص الـوارد 1).المتضرر من قرار إداري وفق أحكام هذا القانون أي دعوى تقدم من 

" ن الطعـ" (م التـي جـاء فیهـا 1996في المادة الثانیة من قانون القضـاء الدسـتوري والإداري لسـنة 
ســة ســلطة یقصــد بــه أي طعــن یقــدم مــن المتضــرر وفــق أحكــام هــذا القــانون ویشــمل الطعــن ممار 

  2.)نيأصلها المباشر نص قانو 
هــذه التعریفــات تجعلنــا نتســاءل عــن مــدى علاقــة تســمیة الطعــن الإداري بــبعض المســمیات   

وهــذا مــا .الأخــرى ، المتمثلــة فــي الطعــن القضــائي والــدعوي الإداریــة والاســتئناف والــتظلم الإداري 
  .نطرقه في المطلب التالي

  المطلب الثاني
  الفرق بین الطعن الإداري وبعض المسمیات الأخرى

  رع الأولالف
  الطعن الإداري والطعن القضائي

تعریفاته ، وللتمییز بینه وبین الطعن  فیما سبق عن الطعن الإداري وسردت لقد تم التطرق  
إجراء حدده القانون یتخذ أمام الجهة : القضائي لابد من تعریف الأخیر الذي یعرف بأنه 

ئمة طبقاً للحجج والإجراءات القانونیة القضائیة للمطالبة باتخاذ قرار أو إصدار حكم في مسألة قا
.3  

  :أوجه التمییز بین الطعن الإداري والطعن القضائي ومن هذا التعریف تتضح   
إذا كانـت الجهـة التـي یقـدم إلیهـا الطعـن هـي جهـة : من حیث الجهة التـي یقـدم إلیهـا الطعـن / 1(

ذا كانــت جهـــة قضـــائیة كــان الطعـــن قضـــ وهــذه التفرقـــة مبنیـــة . ائیاً الإدارة كــان الطعـــن إداریـــاً ، وإ
على المفهـوم الموضـوعي أو المـادي للقـرار الإداري إذ أن الطعـن یقـدم للجهـة التـي أصـدرته وفـي 
هذه الحالة یسمى الطعن الولائي ، أو یقدم للجهة الأعلى ویسمى في هذه الحالـة الطعـن الرئاسـي 

  .بعمل مادي  ، ولو كان ذلك داخل السلطة القضائیة ، طالما أن الطعن متعلق
                                                

  . 3، المادة م 2005السوداني لسنة قانون القضاء الإداري  1
 . 2م ، المادة 1996لسنة  السوداني قانون القضاء الدستوري والإداري 2 
 . 120علي عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق ، ص .د 3
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ــن / 2 ــن حیــــث أســــاس الطعــ ــتناد إلــــى حجــــج ومبــــررات : مــ فــــالطعن الإداري یتمیــــز بإمكانیــــة الاســ
مختلفة للوصـول إلـى تحقیـق الهـدف مـن وراء تقدیمـه إلـى جهـة الإدارة ، فـالموظف یمكنـه الطعـن 
فــي قــرار نقلــه مــن وظیفــة إلــى أخــرى أو إلــى مكــان آخــر ، مســتنداً فــي ذلــك إلــى حجــج قــد تكــون 

نونیــة وقــد تكــون شخصــیة ، أمــا فــي الطعــن القضــائي فــإن الطــاعن لا یمكنــه ـ كقاعــدة عامــة قا
  .الاستناد إلا إلى أسباب وحجج قانونیة تتعلق بالقرار ذاته وظروف ملابسات إصداره 

غالبـا مـا لا یخضـع الطعـن الإداري إلـى شـكلیات أو إجـراءات : من حیث الشـكل والإجـراءات / 3
یه قیـود فـي المواعیـد ، أو فـي قبولـه أو رفضـه مـن جهـة الإدارة ، فـي حـین أن معینة ، ولا ترد عل

أو التقریــر ) صــحیفة الــدعوى (الطعــن القضــائي یخضــع فــي تقدیمــه لقواعــد محــددة تتعلــق بشــكل 
، والمواعیــد التــي یجــب تقدیمــه خلالهــا ، ومــا یجــب علــى الجهــة ) إعــادة النظــر  التمــاس(بــالطعن 

الطعـن عملـه فـي بعـض الأوقـات مـن عـدم قبـول الطعـن أو رفضـه ، حتـى القضائیة المتلقیة لهـذا 
  .قبل البحث في الموضوع 

فــي الطعــن الإداري یكــون للجهــة المختصــة : ســلطة الهیئــة المختصــة أو التــي تتلقــى الطعــن / 4
بنظر الطعن كامـل الحریـة فـي أن تقبـل الطعـن أو لا تقبلـه ، فـي أن تبحثـه أو لا تبحثـه ، فـي أن 

بـــل ولهـــا أن تســـتجیب بـــأكثر ممـــا . طلبـــات الطـــاعن كلهـــا أو لجـــزء مـــن هـــذه الطلبـــات تســـتجیب ل
أو تســـحبه بشـــرط ألا یكـــون فـــي ذلـــك ،  أو أن تعـــدل القـــرار فیـــه أو أن تلغیـــه. یطلبـــه فـــي تظلمـــه

  .مساس بالحقوق المكتسبة
ا أما الطعن القضائي فإن السلطة القضائیة تكون مقیدة بأن تقضـي فیـه وأن تـرد علیـه ، كمـ  

  .أنه لا یجوز لها أن تستجیب لأكثر مما یطلبه الخصوم أو الطاعنین 
فالقرار الصادر في شأن القرار الإداري لا یعدو أن یكون : طبیعة القرار الصادر في الطعن / 5

أما القرار الذي یصدر بشأن الطعن القضائي یعتبر قضائیاً یتمتع بقوة . هو الآخر قراراً إداریاً 
  1). فیه  الشيء المحكوم

هو الذي یتقدم به الشخص أمام القاضي متبعاً في ذلك  :بأنه الطعن القضائي  وقد عرف  
الإجراءات التي ینص علیها القانون والشكلیات المفروضة بهدف الحصول على حكم قضائي 

  2. بشأن ما یدعیه 

                                                
 . 120علي عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق ، ص.د 1
 . 120المرجع ، صنفس  علي عبد الفتاح محمد ، .د 2
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لـبعض عـن فالطعن الإداري یختلف عن القضائي في الأوجه التي ذكرناهـا ، وقـد یتسـاءل ا   
مـدى فعالیــة كــل مــن الطعــن القضــائي والإداري وأیهمـا أكثــر فائــدة لصــاحب الشــأن ؟ والحقیقــة أن 
الطعن الإداري أكثر مرونة واتساعاً من الطعن القضائي فهـو لا یتقیـد بمـدة معینـة ، أو ـ الأصـح 

فمـن .توحـاً لا یتقیـد بمـدة قصـیرة ـ  فقـد ینتهـي میعـاد الطعـن القضـائي ولكـن یظـل بـاب الإداري مف
المعــروف أن میعـــاد الطعـــن القضــائي یحـــدد بمـــدة معینـــة اســتقراراً للأوضـــاع القانونیـــة ، وحتـــى لا 
تزدحم ساحات التقاضي بدعاوى وطعون تتعلق بمنازعات مرتبطـة بمراكـز قانونیـة قدیمـة اسـتقرت 

أن كمــا .منــذ زمــن بعیــد ، ممــا یزیــد فــي الصــعوبات التــي یواجههــا القاضــي فــي بحثــه عــن الحــق 
الطعــن الإداري أكثــر ســهولة وأوســع مــدى مــن الطعــن القضــائي حیــث أنــه یتــیح الفرصــة للطــاعن 
لإثارة ما یراه من حجج ، ولا یتقید بالحجج القانونیة فقـط ، فضـلاً عمـا یمكـن أن یحقـق مـن نتـائج 

إلا أن هــذه المزایــا لا تعنــي أن .أكثــر فعالیــة وجــدوى فــي تحقیــق مصــلحة الطــاعن بصــورة أفضــل 
عـن الإداري یكـون دائمـاً أفضـل مـن الطعـن القضـائي ، فلـیس هنالـك أیـة ضـمانات لكـي تنظــر الط

صـدار الحكـم  الإدارة الطعن المقدم أمامها ، في حین أن الطعن القضائي یلزم القاضي بفحصه وإ
بشـأنه ، فضـلاً عـن أن الإدارة فـي الطعـن الإداري تكـون حكمـاً وخصـماً فـي نفـس الوقـت ، وغالبـاً 

أو تنحاز إلـى التمسـك برأیهـا ، وعـدم الاعتـراف بخطئهـا ، فـي حـین یكـون القاضـي الـذي  ما تمیل
ینظرــ الطعــن القضــائي محایــداً ، وبعیــداً عــن موضــوع الطعــن ، فضــلاً عــن الضــمانات القانونیــة 

  1.والقضائیة الأخرى 
  

  الفرع الثاني
  الطعن الإداري والدعوى الإداریة والاستئناف 

  :الدعوى الإداریة / 1
  .وقانونا هي المطالبة أمام القضاء 2.الدعوى لغة هي من دعوى ودعاوى أي مطالب

  :أما الدعوى الإداریة والتي تسمى بدعوى الطعن فلها عدة تعریفات منها

                                                
  . 123علي عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق ، ص.د 1
  52، ص38،مرجع سابق ،الجزء  دي الزَّبی 2
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 Le recourse pour excess de)یعرفهــا الــبعض مــن الفقهــاء أیضــاً بــدعوى تجــاوز الســلطة   

pouvorir)  التـي هـي دعـوى قضـائیة تهــدف إلـى إلغـاء قـرار غیــر وتعـرف بأنهـا هـي دعـوى الإلغــاء
  1.مشروع صادر من سلطة إداریة بواسطة القاضي الإداري 

زالــة كــل أثــر لــه مــن    وعرفهــا الــبعض بأنهــا تلــك الــدعوى التــي تســتهدف إلغــاء قــرار إداري وإ
  2.تاریخ صدوره

ء القـــرار وهنـــاك جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه یـــذهب إلـــى أنهـــا هـــي الـــدعوى التـــي تهـــدف إلـــى إلغـــا  
ــلطة القاضـــي الإداري علـــى بحـــث مشـــروعیة القــــرار  الإداري الـــذي أصـــدرته الإدارة ، وتقتصـــر سـ

لغائه إذا كان مخالفاً للقانون    3.ومدى اتفاقه مع قواعد القانون ، وإ

والطعــن الإداري فــي إحــدى ناحیتیــه هــو دعــوى شــأنها فــي ذلــك شــأن ســائر الــدعاوى وبینمــا   
م باســـم الطعـــن فـــي القـــرارات 1996لدســـتوري والإداري الإداري لســـنة یشـــیر إلیـــه قـــانون القضـــاء ا

وقــد ورد ذلـــك فـــي المـــادة  4الإداریــة ظـــل یطلـــق علیهــا فـــي بعـــض الأحیـــان اســم الـــدعوى الإداریـــة،
ة لرفـــع الـــدعوى تنبـــع فـــي رفــــع الطلـــب والفصـــل فیـــه الإجـــراءات المقـــرر (منـــه والتـــي تـــنص علـــى25

  5.)ونظرها والفصل فیها

ـ قـد نهـج نفـس الـنهج فـي  2005لقانون الإداري الأخیر فـي السـودان ـ قـانون كذلك نجد أن ا
تتضـمن (بقولهـا )3(الفقـرة ) 4(القانون السابق في تسمیة الطعن الإداري بالـدعوى كمـا فـي المـادة 

ــدین  ــا ) 2(و ) 1(العریضـــة المـــذكورة فـــي البنـ بالإضـــافة إلـــى البیانـــات الســـابقة التـــي تشـــتمل علیهـ
  .6)إلخ ......عریضة الدعوى 

فـــالطعن الإداري هـــو دعـــوى مـــن حیـــث أنـــه تتبـــع فیـــه الإجـــراءات العادیـــة منـــذ تقـــدیم الطلـــب 
ولكــن دعــوى الطعــن أو 7.وتبــادل المــذكرات وســماع الشــهود وتقــدیم المرافعــات النهائیــة ثــم الحكــم 

  :دعوى إلغاء القرار الإداري من أهم ما یمیزها عن دعاوى القضاء الكامل أو العادي
                                                

 .87صرجع سابق ، معوض  عبد التواب ،م.دد یس عمر یوسف و .أ 1
 .78، ص2004طبعة الجامعة ، الطبعة الأولى جامعة الكویت ، مالدعاوى الإداریة ، محمد العتبى ،  .د عزیزة الشریف ود.أ 2
 .87مرجع ،صالنفس  معوض عبد التواب ،.دیس  عمر یوسف و أ د  3
  .122محمد محمود أبو قصیصة ، مرجع سابق ص 4
  ..25م ، المادة 1996لسنة قانون القضاء الدستوري والإداري السوداني  5
 . 4 م ، المادة2005 السوداني لسنة قانون القضاء الإداري 6
  .122ص مرجع نفس المحمد محمود أبو قصیصة ،   7
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ــة علــــى طب/ 1 ــألة المطروحــ ــي للقضــــاء العینــــي ، ذلــــك لأن المســ یعــــة الــــدعوى الإداریــــة أنهــــا تنتمــ
ــاء فـــي دعـــوى الطعــــن هـــي فحـــص مشـــروعیة القــــرار الإداري بصـــرف النظـــر عـــن الحقــــوق  القضـ
ـــة مبـــــدأ  ــد حمایــ ـــاما للقـــــرار الإداري غیـــــر المشـــــروع بقصـــ ـــع الطعـــــن لكونهـــــا اختصــ الشخصـــــیة لرافــ

  1.المطعون فیه لحكم القانون  المشروعیة وخضوع القرار الإداري

فـــي بعـــض القـــوانین الإداریـــة لـــبعض الـــدول مثـــل القـــانون الكـــویتي ، ســـلطة القاضـــي بالنســـبة / 2
للــدعاوى الإداریــة محــدودة فهــو لا یملــك ســوى الحكــم بإلغــاء القــرار غیــر المشــروع ویتــرك لــلإدارة 

  2.القرار الملغي  مصدرة القرار ترتیب أثر حكمه بأن تقوم هي بإصدار قرار آخر یسحب

حیــث تطبــق قواعــد القــانون الخــاص فــي القــانون : طبیعــة القواعــد القانونیــة التــي تحكــم النــزاع /3
  3.المدني ،بینما تطبق قواعد القانون العام في القضاء الإداري 

لا تقبل فیها دعوى فرعیة بعكس الدعوى المدنیة التي تقبل فیها  الإداریةكذلك نجد أن الدعوى /4
، وقـد أرسـت هـذا المبـدأ وى الفرعیة لأن طبیعة الدعوى الإداریة تختلف عـن الـدعوى المدنیـة الدع

ــ محمـد 2ــ وزارة التخطـیط العمرانـي غـرب دارفـور 1/ ضـد/أحمـد صـابون الشـیخ السابقة القضائیة 
  4.محمود حسن

ولـى مراكز الأطراف في الدعوى الإداریة تختلف عن دعوى القضـاء العـادي حیـث نجـد أن الأ/ 4
تكون الإدارة طرفاً فیها ، بینما الثانیة یكون أطرافها الأفـراد فیمـا بیـنهم ، أو تنـزل فیهـا الإدارة إلـى 

  5.منزلة الأفراد دون أن تظهر فیها باعتبارها سلطة عامة 

حیث یختص القضاء المدني بالفصل في كل المنازعات المدنیة ، أما :طبیعة الولایة القضائیة /5
والـدعویین یفترقـان أیضـاً فـي الغایـة مـن  .ري فهو ذو طبیعة خاصة محددة بالقانون القضاء الإدا

                                                
 . 113یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري،مرجع سابق ،ص .د 1
 . 79محمد العتبى ، مرجع سابق ، ص .د عزیزة الشریف ود.أ 2
 . 60أحمد عبد العظیم مرجع سابق ، ص  3
  . 228م ،ص2010مجلة الأحكام القضائیة  4
 . 36لبنا ، القانون الإداري ، ص محمود عاطف ا.د 5
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التقاضي ، فـإذا كـان العـدل بـین الخصـوم ه غایـة القضـاء المـدني ، فالقضـاء الإداري غایتـه هـي 
  1.حسن سیر المرافق العامة 

ــا     ــــوداني الحــــ ــــا القــــــانون الإداري الســ ــــوى التعــــــویض والتــــــي لــــــم یتطــــــرق لهــ ـــاك دعــ لي وهنـــ
ن كان سابقه قد تطرق لها في مادته رقم )2005( یفصل القاضي المختص ( التي تقرأ )  24 (وإ

في  طلبات التعویض عـن الضـرر النـاتج  عـن القـرارات الإداریـة أیـاً كانـت قیمتهـا، وسـواء رفعـت 
داني وهذا ما نتمناه من المشرع السو 2.)بصفة أصلیة أو بطریق التبعیة لطلب إلغاء القرار الإداري

  .الحالي بإعادة إدراج هذه المادة لأن دعوى التعویض تمثل ركیزة ثابتة في القضاء الإداري 
فـإذا كـان قضـاء الإلغـاء یهــدف إلـى التوصـل إلـى رقابـة القــرارات الإداریـة توصـلا إلـى غیــر     

یــة المشــروع منهــا بیــد أن هــذا القضــاء رغــم أهمیتــه الكبــرى لا یكفــي لإضــفاء الحمایــة للأفــراد حما
كاملة وذلك نظراً للقاعدة المشهورة مـن أن القـرارات الإداریـة تنفـذ حتـى رغـم الطعـن علیهـا بـدعوى 

  . 3فطریق التعویض مكملاً للإلغاء . الإلغاء 
هـــي الـــدعوى التـــي یرفعهـــا أحـــد الأشـــخاص إلـــى القضـــاء للمطالبـــة ( ویعرفهـــا الـــبعض بأنهـــا 

    4).بتضمین ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة 
  :ویتحصل الفرق بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض في النواحي التالیة 

تتمیـزـ دعــوى الإلغــاء فــي أنهــا تهــدف إلــى إلغــاء القــرار الإداري فموضــوعها دائمــاً قــرار إداري /1
بینما قضاء التعویض تمتد فیه سـلطة القاضـي إلـى تحدیـد المركـز القـانوني الـذاتي للطـاعن وبیـان 

  5. تتوقف عند حد إلغاء عمل الإدارة المخالف للقانون الحل الكامل ، فلا
الحكـــم الصـــادر فـــي دعـــوى الإلغـــاء لـــه حجیتـــه المطلقـــة ، فـــي مواجهـــة الكافـــة ، بینمـــا الحكـــم / 2

  6.الصادر في دعوى التعویض لیست له الحجیة المطلقة إنما له حجیته القاصرة على أطرافه 

، فحینمــا یلغــى القــرار الإداري فإنمــا یعتبــر ذلــك دعــوى الإلغــاء تنتمــي إلــى قضــاء المشــروعیة /3
  7. القرار غیر مشروع 

                                                
 . 59ا أحمد عبد العظیم مرجع سابق ، ص 1
  ..24م ، المادة 1996قانون القضاء الدستوري والإداري السوداني  2
 . . 377معوض عبد التواب ، مرجع سابق ،ص.دیس  عمر یوسف و د .أ 3
 . .378معوض عبد التواب ، مرجع سابق ،ص.دیس  عمر یوسف و د .أ 4
  .119،ص مرجع سابقحمود عاطف البنا ، م.د 5
  . 547فهد عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص  6
  . 158محمد العتیبي مرجع سابق ،ص.دعزیزة الشریف ود.أ 7
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میعاد دعوى الإلغاء محـدد بسـتین یومـا مـن تـاریخ العلـم بـالقرار بینمـا دعـوى التعـویض لا تتقیـد /4
نما تخضع للمواعید العادیة للدعاوى المدنیة 1بهذا المیعاد    2.، وإ

مـــة القضـــاء العـــادي بینمـــا دعـــوى التعـــویض یمكـــن دعـــوى الإلغـــاء لا یمكـــن إقامتهـــا أمـــام محك/5
  3.دنیة أو الإداریة مإقامتها أمام المحاكم ال

  :الاستئناف المدني/2
الاستئناف هو أسلوب إجرائـي للـتظلم فـي الأحكـام إلـى محكمـة أعلـى ، بمعنـى إعـادة النظـر   

ى المدنیــة فــي النــزاع أمــام محكمــة أعلــى ، ویتمیــز بــإجراءات خاصــة تختلــف عــن إجــراءات الــدعو 
ومواعید محددة والغایة منه هو إلغاء الحكم أو تعدیله أو إصدار حكم جدید أو إعادة النظر أمـام 

أمــا اســتئناف القــرار الإداري فهــو یماثــل الاســتئناف فــي الغایــة لكــل . محكمــة أول درجــة مــن جدیــد
  :یثیختلفان من حمنهما ، ولكنهما 

في الطعن الإداري یكون لها مطلق الحریة في : ن سلطة الهیئة المختصة أو التي تتلقى الطع/1
القضــائي فالســلطة القضــائیة مقیــدة بــأن تقضــي فیــه وأن  الاســتئنافقبــول الطعــن أو رفضــه ، أمــا 

  4.ترد علیه
أن الطعن الإداري هو إدعاء مبتدأ أمام القضاء والقرار المطعون فیه لیس بحكم والجهة التي / 2

  .المدني هو تظلم ضد قرار صادر من جهة قضائیة  ستئنافالابینما 5.أصدرته لیست بمحكمة 
یـث المواعیــد التـي یجــب تقـدیمهما خلالهــا ، فــالطعن الإداري مـدة تقدیمــه مجـددة بســتین یومــا ح/3

یكـون خـلال خمسـة  الاسـتئنافمن تاریخ العلم بـالقرار المطعـون فیـه أو افتـراض العلـم بـه ، بینمـا 
   6. عشر یوما من تاریخ الإعلان بالحكم

المـدني مقـرر لكـل  الاسـتئنافالطعن الإداري یكون لأحوال معینة ینص علیهـا القـانون ، بینمـا /4
  7.حكم تصدره محاكم أول وثاني درجة 

                                                
  . 544ص معوض  عبد التواب، مرجع سابق ،.دد یس عمر یوسف و .أ 1
 547مرجع سابق ، ص  فهد عبد الكریم ، 2
  . 380،صمرجع النفس اب، معوض  عبد التو .دد یس عمر یوسف و .أ 3
  . 122علي عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص.د 4
  .  118یوسف عثمان بشیر ، مرجع سابق ، ص .د 5
  . 123مرجع ، صنفس العلي عبد الفتاح ، .د 6
 181المرجع ، ص نفسیوسف عثمان بشیر  ،.د  7
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ممـــا تقـــدم یتضـــح أن الطعـــن الإداري هـــو أســـلوب إجرائـــي خـــاص لـــه ذاتیتـــه وطابعـــه     
  .الخاص وأحكامه المتمیزة 
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  المبحث الثاني

  طعن المعیب بعیب إساءة استعمال السلطةإجراءات رفع ال
  :وسأتناوله كما یلي

  . الشروط العامة لقبول عریضة الطعن الإداري: المطلب الأول 
  الشروط الخاصة بعریضة الطعن الإداري المعیب: المطلب الثاني 

  بإساءة استعمال السلطة

  

  المطلب الأول 

  الشروط العامة لقبول عریضة الطعن الإداري 

  لأول الفرع ا

  شروط خاصة بشكل العریضة

  :تقدیم عریضة واضحة ومشتملة على البیانات المطلوبة :أولاً 

تبــدآ إجــراءات رفــع الطعــن فــي القــرار الإداري المعیــب بعیــب إســاءة اســتعمال الســلطة وفقــا    
  .لطریقة تقدیم الدعاوى ضد القرارات المعیبة بأي من عیوب القرار الإداري بصفة عامة 

تقـــدیم عریضـــة واضـــحة ومختصـــرة ومقســمة إلـــى فقـــرات بأرقـــام مسلســـلة كـــأي وذلــك ب     
ــة لســـنة ) 33(عریضـــة دعـــوى بـــنفس الطریقـــة التـــي حـــددتها المـــادة  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـ

مـا لــم  یــنص  القــانون  علــى  غیــر ذلــك  ترفــع  الــدعوى  إلــى   )1: ( م حیث نصت على1983
حة ومختصـرة وبعـدد كـاف مـن الصـور علـى أن المحكمة بنـاء علـى طلـب المـدعى بعریضـة واضـ

  :یرفق معها 
  كشف بالمستندات التي یعتمد علیها في الدعوى مع إرفاقها أو أرفاق صور منها،  )أ (
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  .كشف بأسماء الشهود الذین تعتمد علیهم الدعوى وعناوینهم وملخص ببناتهم)ب(
  1).1(كشف وفق حكم البند لا یسمح بتقدیم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا یقدم بهم ) 2(

كما تشتمل عریضة الدعوى الإداریة بصورة عامة على نفس مشتملان العریضة المدنیة العادیة 
تشتمل عریضة   ( من قانون الإجراءات المدنیة التي نصت على) 36 (، التي حددتها المادة

 :الدعوى على البیانات الآتیة 
  المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى،) أ(  
  اسم المدعى ومهنته أو وظیفته ومحل إقامته،) ب( 
  اسم المدعى علیه ومهنته أو وظیفته ومحل إقامته،) ج(  
  ،إذا كان المدعى علیه قاصرا أو غیر أهل للدفاع عن مصالحه وجب بیان ذلك) د(  
  الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاریخ نشوئها،) هـ( 
  كمة مختصة بنظر الدعوى،الوقائع التي تشیر إلى أن المح) و (  
  طلبات المدعى،) ز (  

إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبیل المقاصة أو الإسقاط یجب تحدید ) ح ( 
  قیمة ذلك الجزء،

  2.)بیان قیمة الدعوى) ط (  
وتشتمل عریضة دعوى الطعن فضلاً على البیانات العامة لكل عریضة دعوى على بیانـات   

ها طبیعة الطعـن فـي القـرار الإداري ومرفقـات ، نـص علیهـا قـانون القضـاء الإداري خاصة تقتضی
تتضــمن العریضــة المــذكورة فــي البنــدین : (م فــي مادتــه الرابعــة الفقــرة الثالثــة بقولهــا 2005لســنة 

  : بالإضافة للبیانات العامة التي تشتمل علیها عریض الدعوى الآتي ) 2(و ) 1(
  .فیه بیان القرار المطعون / أ

  .أسباب الطعن / ب
  . طلبات الطاعن / ج
ونتیجتــه إذا كــان القــرار المطعــون فیــه ممــا یجــوز الــتظلم منــه إلــى جهــة إداریــة ،  تــاریخ الــتظلم/ د

  .مختصة
                                                

  )33(المادة م ، 1983السوداني لسنةقانون الإجراءات المدنیة  1
  .)36(المادة م ، 198 السوداني لسنةلإجراءات المدنیةقانون ا 2
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  1) .صورة من القرار المطعون فیه والمستندات المؤیدة للطعن ترفق بالعریضة/ هـ
ء الدســتوري والإداري الملغــي التــي نصــت مــن قــانون القضــا) 20(وتقابــل هــذه المــادة المــادة   
  :على

ـــ3( أعـــلاه، بالإضـــافة إلـــى البیانـــات العامـــة ) 2(و) 1(تتضـــمن العریضـــة، المـــذكورة فـــي البنـــدین  ـ
 .تشتمل علیها عریضة الدعوى، بیان القرار المطعون فیه وأسباب الطعن ىالتح

ة الإداریـة المختصـة، یجـب أن ـ إذا كان القرار المطعون فیه مما یجوز التظلم منه إلى الجه 4  
  .یبین بعریضة الطلب تاریخ التظلم ونتیجته

  2).ترفق بالعریضة صورة من القرار المطعون فیهـ  5 
  . 3من قانون مجلس الدولة المصري ) 25(وتقابل أیضا المادة   

دعوى وذلك مهم لأن القرار الإداري هو الأساس الذي تقوم علیه ال: بیان القرار لمطعون فیه/  أ
  .الإداریة حتى یتمكن القاضي الإداري من التحقق من اختصاصه بنظر الدعوى 

مـن ) 6(وهـي الأوجـه التـي تبنـى علیهـا الـدعوى الإداریـة والتـي حـددتها المـادة  :أسباب الطعـن/ب
  :یرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتیة:(م بقولها2005قانون القضاء الإداري لسنة

  .تصاص الحنة التي أصدرته عدم اخ)أ( 
  .وجود عیب في الشكل ) ب(
  .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه)ج(
  4) . استعمال السلطة إساءة) د(

یقبــل الطعــن :(مــن قــانون القضــاء الدســتوري والإداري الملغــي بنصــها)  23(وتقابلهــا المــادة   
صـاص الجهـة التـي أصـدرت القـرار كان الطلب مبنیـاً علـى عـدم اخت) ج ( ـ:في القرار الإداري إذا

المطعون فیه أو وجـود عیـب فـي الشـكل أو مخالفـة للقـوانین أو خطـأ فـي تطبیقهـا أو إسـاءة إسـت 
  5).السلطة لعما

                                                
  ).4(م المادة 2005لسنة السوداني  قانون القضاء الإداري  1
  ).20(م، المادة 1996لسنة السوداني قانون القضاء الدستوري والإداري  2
 . 283علي عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص.د 3
  ).6(م المادة 2005قانون القضاء الإداري ، لسنة 4
  ).23(م، المادة 1996قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة  5
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ــانون    ــادة العاشــــرة مــــن القــ ـــاً تقابلهــــا المــ ــنة ) 47(وأیضـ الخــــاص بمجلــــس الدولــــة  1972لســ
ات إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة ویشـــترط فـــي طلبـــ( حیـــث تشـــیر إلـــى أنـــه ) 15(المصـــري فـــي الفقـــرة 

النهائیة أن یكون مرجع الطعن عیب في الاختصاص أو عیب فـي الشـكل أو مخالفـة القـوانین أو 
وهـذه الأسـباب قـد شـرحناها 1).اللوائح أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها أو إساءة استعمال السلطة 

  .بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا البحث
  :طلبات الطاعن/ ج
وتتضح أهمیة طلبات الطاعن في عریضة الطعن الإداري لأن ذلك تنبني علیه أشیاء كثیرة     

، فإذا انحصرت طلبات الطاعن في إلغـاء القـرار فقـط فـإن ذلـك لا یتطلـب حصـول الطـاعن علـى 
ذا تضـمنت طلبـات الطـاعن طلبـات أخـرى كتقریـر الحـق والتعـویض فـإن . إذن من وزیـر العـدل  وإ

زعــاً حــول حــدود ســلطة المحكمــة الإداریــة فــي إصــدار القــرارات ، ولكــن القــانون القضــاء كــان متنا
ـــلطة  ـــق بالإضــــافة إلــــى سـ ــلطة المنــــع والإجبــــار وتقریــــر الحـ ـــة الإداریــــة ســ ــى المحكمـ الجدیــــد أعطــ

  2.التعویض 
ونتیجته إذا كان القرار المطعون فیه مما یجوز التظلم منـه إلـى جهـة  ، بیان تاریخ التظلم/ د 

  :صة إداریة مخت
وفي هذا یتفق القانون الإداري السوداني مع نظیره المصري الذي اشـترط بیـان تـاریخ الـتظلم   

  3. من قانون مجلس الدولة) 25(ونتیجته في المادة 
غیـــر أن هنالـــك حـــالات معینـــة یجـــوز فیهـــا اللجـــوء إلـــى القضـــاء مباشـــرة دون انتهـــاج ســـبیل    

ري القـــرار المنعـــدم الـــذي یصـــدر مـــن جهـــة غیـــر الـــتظلم الإداري ومـــن أمثلتهـــا فـــي القـــانون المصـــ
  4.مختصة بإصداره

خلــو عریضــة (أن  5حــاكم الإقلــیم الشــرقي/ ضــد / وقــد جــاء فــي ســابقة دینــق دینــق وآخــرین   
إجــراءات مدنیــة )309(الطعــن مــن بعــض البیانــات التــي یجــب أن تشــتمل علیهــا بموجــب المــادة 

  ) .إصدار أمر بعدم قبولها شكلاً  م مثل استنفاد طرق التظلم إداریاً یوجب1983لسنة 

                                                
 . 207معوض  عبد التواب، مرجع سابق ، ص.دد یس عمر یوسف و .أ 1
 . 69مرجع سابق ، ص ،عامر محمد عبد المجید  2
 . 283علي عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص.د 3
 . 70، ص امرجع النفس  ،عامر محمد عبد المجید 4
 . 607،ص مرجع نفس المعوض عبد التواب ، .دعمر یوسف و   یسد .أ 5
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  :إرفاق صورة من القرار المطعون فیه والمستندات المؤیدة / هـ 
رفاق صورة من القرار المطعون فیه تبدي ملامح الوجه الثاني من الطعن الإداري فهنالـك     وإ

 بعــض الفقهــاء القــانونیون یــرون أن الطعــن الإداري فیــه شــق اســتئنافي أو یحمــل فــي معنــاه طعــن
وقــد كـان القــانون والقضــاء . قضـائي لأن الطعــن القضـائي یجــب أن ترفـق معــه صـورة مــن القـرار 

یشترط إرفاق صورة من القرار صورة مـن القـرار المطعـون فیـه لقبـول الطعـن إبتـداءاً ، وفقـا لـنص 
ترفـق بالعریضـة صـورة مـن  5(من قانون القضاء الدستوري والإداري الملغـي بقولهـا ) 20(المادة 

  .رار المطعون فیهالق
أصـــدرت القـــرار المـــراد الطعـــن فیـــه أن تســـلم الطـــاعن  ىیجـــب علـــى الجهـــة الإداریـــة التحـــ _ 6  

  1.)صورة من القرار متى ما طلب ذلك

ـــ 2ـــوزارة المالیــة والاقتصــاد الــوطني 1/ضــد / هــذا المبــدأ ســابقة فــتح االله بطــرس وقــد أرســت   
ب القـــرار الإداري غیـــا قیم الـــدعوى الإداریـــة فـــيلا تســـت( :جـــاء فیهـــا التـــي  2عثمـــان صـــالح وأولاده

المطعـون فیــه إذ مـن الضــروري إرفاقـه ، ولكــن قـد یحــدث فـي بعــض الحـالات ألا یكــون فـي وســع 
المدعي إرفاقه ، كأن یكون القرار المطعون فیه شفاهیاً ، أو كأن لم یتمكن المدعي من الحصول 

القــرار  رة فــي عریضــة الــدعوى إلــى ذلــكعلیــه مــن الجهــة المختصــة ، فــي هــذه الحالــة یجــب الإشــا
  . ویثبت بأفضل البینات المتاحة

ولكـــن المشـــرع ورغبـــة منـــه فـــي التخفیـــف علـــى المـــواطن مـــن تعســـف الإدارة ألـــزم القاضـــي     
الإداري بقبــول العریضــة فــي حــال امتنــاع الإدارة عــن إعطــاء الطــاعن صــورة مــن القــرار الإداري 

ضـي إلـزام الجهـة الإداریـة بإعطـاء الطـاعن صـورة مـن القـرار وفي المقابل أوجب القانون على القا
إذا رفضـت الجهـة الإداریـة تسـلیم الطـاعن (حیث جاءت كما یلـي ) 4(الفقرة ) 4(وذلك في المادة 

أو لم تمكنه من لحصول على صـورة مـن القـرار المـراد الطعـن فیـه علـى القاضـي المخـتص قبـول 
صدار أمره للجهة الإداریـة بتسـ رفـاق صـورة القـرار . 3)لیم الطـاعن صـورة مـن القـرار العریضة وإ وإ

أمر مهم لأن القاضي مـن خـلال هـذه الصـورة یسـتطیع أن یعـرف تـاریخ صـدور القـرار ، ومواعیـد 
  4.الدعوى 

                                                
  ).20(م، المادة 1996قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة  1
  . 157م ، ص1991مجلة الأحكام القضائیة  2
 ).4(م المادة 2005قانون القضاء الإداري ، لسنة 3
 . 65العظیم مرجع سابق ، ص، وأیضاً أحمد عبد 125محمد محمود أبو قصیصة ، مرجع سابق ، ص  4
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أمــا شــرط إرفــاق المســتندات فهــو أمــر تبــدو أهمیتــه فــي عملیــة إثبــات الــدعوي وتكــوین فكــرة   
  1.عوي الإداریة هي دعوى مستندیه ولأن الد.المختص عند نظر الطعن  يالقاض

المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون  )3(ونحـــن مـــن جانبنـــا وفـــي رأینـــا المتواضـــع نـــرى تعـــدیل الفقـــرة     
بیـان : ( في بنـد واحـد لتقـرأ المـادة هكـذا) هـ (و ) أ (وذلك بضم البندین  م2005 الإداريالقضاء 

رفاق صورة منه ما أمكن ذلك ، بالإ   )ضافة إلى المستندات المؤیدة للطعن القرار المطعون فیه وإ
  :أن تقدم أمام محكمة مختصة:ثانیاً 

والأصل أن ترفع الدعوى الإداریـة . 2ثم یقوم الطاعن بإیداع عریضة الدعوى لدى المحكمة    
أمــام محكمةــ مختصــة لهــا ولایــة نظرهــا والحكــم فیهــا وفــق مــا یحــدده القــانون ویكــون الحكــم بــاطلاً 

ــن النظــــام العـــام ویمكــــن أن تثیــــره .مختصــــة  لصـــدوره مــــن محكمــــة غیـــر والاختصــــاص النـــوعي مــ
فـــإذا عرضـــت دعـــوى طبیعتهـــا 3.المحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها وتشـــطب الـــدعوى لعـــدم الاختصـــاص 

إداریـة أمـام محكمـة ذات اختصـاص مـدني أي غیـر مختصـة بنظـر الـدعاوى الإداریـة واتضـح لهـا 
ا وهــذا مــا طبقتــه محكمــة الاســتئناف ولایــة أن النــزاع إداري أمكنهــا شــطب النــزاع لعــدم اختصاصــه

إبـراهیم عبــد االله _2عبـد الــرحمن محمـد بشـارة و_ 1/ ضـد/نهـر النیـل فـي قضـیة عبــد االله سـلیمان 
  :حیث جاء في قرارها4.مصطفى عبد الرحمن محمد _4محمد عبد الرحمن و_3شیوب و

هــت الأطــراف حكــم محكمــة الموضــوع التــي كانــت قــد وج وتأییــد إیجازیــایشــطب الاســتئناف (
  . )بالتظلم للجهات الإداریة

لا كان     كذلك المحاكم الإداریة فلا یجوز لها قبول الدعوى ما لم تكن داخل اختصاصها وإ
قضاءها معیباً بل حتى الإحالة لا تجوز لها ما لم تكن مختصة بها وقد جاء في سابقة یاسمینة 

غیر المختصة للمحكمة المختصة  الإحالة من المحكمة(أن 5ورثة عثمان فضل / ضد / میلاس
  ).لا تجوز إلا إذا كانت الدعوى قابلة للتصریح لو أنها رفعت أساساً للمحكمة المختصة 

                                                
 . 72عامر محمد عبد المجید ، مرجع سابق ، ص 1
 .120ص مرجع سابق ،یوسف عثمان بشیر ، 2
 .45، ص  م2014، دعوى الإلغاء ، الخرطوم سعید محمد نجیب  ود سوسن سعید شندي  3
 غیر منشورة)  م 574/2012(بالرقم أس م 4
 . 592، مرجع سابق ،صمعوض عبد التواب .دیس  عمر یوسف و د .أ 5
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فمعرفة المحاكم المختصة بنظر الدعوى أمر في غایة الأهمیة ، وقد نصت علیه المادة    
  :م بقولها 2005من قانون القضاء الإداري لسنة ) 4(

المحكمة العلیا المختص بعریضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر  یرفع إلى قاضى( ـ  1
  .من رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء القومي أو وزیر قومي 

ـ یرفع إلى محكمة الاستئناف المختص بعریضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من  2
  1).1(سلطة عامة أخرى غیر المذكورة في البند 

من قانون القضاء الدستوري والإداري الملغي حیث جاءت ) 20(المادة  وهذه المادة تقابل     
ـ یرفع إلى قاضى المحكمة العلیا، بعریضـة كل طلب طعن في قرار إداري 1) 20(كما یلي 

ولایة أو وزیر إتحادي أو  ىصادر من رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء الإتحاد أو حكومة أن
 . ولائي

الاستئناف المختصة، بعریضة كل طلب طعن في قرار إداري  قاضى محكمة ىلـ یرفع إ2
  2).1(صادر من أي سلطة عامة أخرى، غیر المذكورة في البند 

م والتي نصت في فقرتیها 1983من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ) 16(كما تقابل المادة 
  : الثانیة والثالثة على 

الطعون درة من محاكم الاستئناف في الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصا) ب(   
 .الإداریة أو التعویض عنها

الفصل في الطعن في الأحكام التي یصدرها قاضي المحكمة العلیا المختص في الطعون ) ج(  
  3.الإداریة أو التعویض عنها

فهذه المواد مـع اخـتلاف قوانینهـا الصـادرة فیهـا نجـدها قـد نظمـت اختصـاص المحـاكم بغـض   
ارضـها بعـض الشـيء لكـن یظـل قـانون القضـاء الإداري الأخیـر هـو المفعـل ، حیـث النظر عن تع

تقـدم العریضــة فــي الــدعوى الإداریـة بطلــب إلــى القاضــي المخـتص بنظــر الطعــون الإداریــة حســب 
  ). 4(توجیه المادة 

                                                
  ).4(المادة ، م 2005لسنة السوداني قانون القضاء الإداري 1
  ).20(م، المادة 1996لسنة السوداني قانون القضاء الدستوري والإداري  2
  ) .16(م، المادة1983لسنة  السوداني  قانون الإجراءات المدنیة 3
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ـــیس الجمهوریـــــة ومجلـــــس الـــــوزراء والـــــوزراء     ــإن القـــــرارات التـــــي یصـــــدرها رئــ ـــم فـــ وبهـــــذا الفهــ
رفع الطعون ضدها أمـام قاضـي المحكمـة العلیـا المخـتص ، أمـا فیمـا عـدا ذلـك فیرفـع الاتحادیین ت

. الطعن أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص ، مهمـا كانـت الدرجـة الوظیفیـة لمصـدر القـرار 
  1.وبهذا الفهم فإن القرارات التي یصدرها الولاة ترفع أمام قاضي الاستئناف المختص 

رارات التي یصدرها وزراء الدولة بـالوزارات وهـل تعتبـر هـذه القـرارات وقد ثار الجدل حول الق  
صـادرة مـن سـلطة اتحادیــة أم ولائیـة خصوصـاً وأن نــص المـادة المـذكورة لــم یتطـرق لقـرارات وزیــر 
الدولة ، ولكن الدائرة الإداریة بالمحكمة العلیا قـد حسـمت هـذا الأمـر فـي قضـیة أحمـد طلحـة قسـم 

ــة وآخـــرین و / ضــــد / الســـید وآخـــرین  ــر الدولـــة فــــي وزارة  2زارة المالیـ ــدأ أن وزیــ ، والتــــي أرســـت مبـ
) 5(فقرتیهـــا ) 70(اتحادیـــة یعـــد والـــوزیر فـــي درجـــة واحـــدة وهـــذا المبـــدأ جـــاء موافقـــاً لـــنص المـــادة 

ــتور جمهوریــــة الســــودان لســــنة ) 6(و ـ یعــــین رئــــیس  5: (ي نصــــت علــــىم التــــ2005مــــن دســ
ـــد التشــــاور فـــــي رئاســــة الجمه ـــومیین ، وقـــــد الجمهوریــــة بعـ ـــة وزراء دولــــة یعـــــاونون الــــوزراء القـ وریـ

  3).ـ یؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي یؤدیه الوزیر القومي 6.یصرفون أعمالهم عند غیابهم 
وبالتالي یكون شرط الاختصاص من أهم الشروط لقبـول عریضـة الطعـن الإداري فیجـب أن   

تتضـمن عریضـة الطعـن بالإضـافة للبیانـات  تقدم إلى محكمة مختصة وفقاً لما ذكر ،  ویجب أن
مـن قــانون الإجــراءات المدنیــة لســن ) 36(التـي تشــتمل عریضــة الــدوى والتـي نصــت علیهــا المــادة 

رفـاق صـورة منـه كمــا ذكرنـا ، وذلـك لأن الطعـن یوجــه 1983 علـى بیانـات القـرار المطعـون فیــه وإ
لملزمــة فــي شــكل قــانوني اســتناداً علــى للقــرار فــلا بــد مــن وجــود قــرار قــائم یعبــر عــن إرادة الإدارة ا

سلطتها العامة بقصد أحداث أثار قانونیة معینة تمس الطاعن في مصلحته مباشرة أیاً كان شـكل 
 4. هذا القرار 

 
 
 
 
  

                                                
 . 48ـ  47مرجع سابق  ، ص ، نجیبو د سوسن سعید شندي  1
 .57عامر محمد عبد المجید ، مرجع سابق ، ص 2
 ) .70(م ،المادة 2005دستور جمهوریة السودان لسنة 3
 .  237فهد عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص 4
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  الفرع الثاني
  )المصلحة (شروط خاصة بمقدم الطعن

 وقـد نصـت علـى هـذا الشـرط 1.ویقصد بالمصلحة المنفعة التي یسعى المدعي إلى تحقیقهـا   
علـــى القاضـــي :( مـــن القـــانون الإداري الســـوداني الأخیـــر إذ نصـــت علـــى ) 1(الفقـــرة ) 7(المـــادة 

ـــه أن ــــ ــــین ل ـــاً إذا تبــــ ـــــة إیجازیــــ ـــــطب العریضـــ ـــتص شــ ــــیة ) أ(المخــــ ــــلحة شخصــــ ــــاعن مصـــ ـــــــیس للطــــ ل
 ـ:یقبل الطعن في القرار الإداري إذا(من القانون الملغي ) 23(والتي تقابلها المادة 2).الخ...
  3) .الطلب مصلحة شخصیة في الطلبكان لمقدم   )أ( 

لسـنة ) 9(الفقرة الثانیة من قانون مجلـس الدولـة المصـري رقـم ) 7(ویقابل هذا النص المادة   
م حیـث نصــت علــى امتنـاع قبــول الطلبــات المقدمـة مــن أشــخاص لیسـت لهــم بهــا مصــلحة 1949

.4  
باشـــرة فـــي إذ یشـــترط أن تكـــون لـــه مصـــلحة شخصـــیة وم. شـــرط یتعلـــق برافـــع الـــدعوى  وهـــذا

رفعهــا والواقــع أن المصــلحة مطلوبــة لســائر الــدعاوى ، ســواء فــي نطــاق القــانون العــام أو الخــاص 
. لأن من المبادئ المستقرة في القانون ذلك المبدأ الذي یقضي بأنـه حیـث لا مصـلحة فـلا دعـوى 

فالمصـــلحة فـــي . إلا أن هـــذا الشـــرط یتمیـــز فـــي دعـــوى الإلغـــاء بمـــدلول خـــاص وبأحكـــام خاصـــة 
عوى الإلغـاء لا یشـترط فیهـا أن تسـتند إلـى حـق اعتـدي علیـه أو مهـدد بالاعتـداء علیـه باعتبارهـا د

ــم شـــرط . دعـــوى تنتمـــي إلـــى لقضـــاء العینـــي أو الموضـــوعي  وقـــد توســـع القضـــاء الإداري فـــي فهـ
  5.المصلحة وتساهل كثیراً في قبول الدعوى مقرراً توافره في حالات كثیرة 

  :وهذه لها شروط أهمها 
فیجب أن یكون الطـاعن فـي حالـة قانونیـة خاصـة بالنسـبة .یجب أن تكون شخصیة ومباشرة / 1 

للقرار المطلوب إلغاؤه ومن شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتیة له تأثیراً مباشراً وعلاوة على 
  6.ذلك یجب أن یقر القانون هذه المصلحة 

                                                
  ..57سوسن سعید شندي و سعید محمد نجیب مرجع سابق  ، ص .د 1
 ).7(م المادة 2005، لسنةالسوداني قانون القضاء الإداري  2
  ).23(م، المادة 1996لسنة السوداني الدستوري والإداري قانون القضاء  3
 .245ص سابق رجعم فهد عبد الكریم ، 4
      185محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص.د 5
 .136د یوسف حسین محمد البشیر ، مرجع سابق ، ص 6
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ط وجودها هـي المصـلحة المادیـة أو الأدبیـة فالمصلحة المشتر .قد تكون مادیة وقد تكون أدبیة /2
  1....مثلاً یمكن الطعن بإلغاء قرار إداري یخالف إحیاء العقائد الدینیة وشعائرها ، أو الروحیة

تتـــوافر المصـــلحة المحققـــة أو الحالـــة إذا كـــان المـــدعي .قـــد تكـــون محققـــة وقـــد تكـــون محتملـــة / 3
أمـا المصـلحة المحتملـة فهـي تتـوفر عنـدما یكـون  سینال فائدة عاجلة وأكیـدة بمجـرد إلغـاء القـرار ،

ومـن أمثلـة المصـلحة المحتملـة 2.من شأن القرار منـع ضـرر فـي المسـتقبل أو تهیئـة فرصـة مغـنم 
مـــا قضـــت بـــه محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي مصـــر حیـــث قـــررت بـــأن للموظـــف حـــق الطعـــن فـــي 

ت ترقیته فوراً ویكفي أن یكون من القرارات المخالفة للقانون ولو لم یكن من شأن إلغاء هذه القرارا
شــأن هــذا الإلغــاء تقــدیم ترقیتــه فــي كشــوف الأقدمیــة رغــم عــدم اســتیفائه وقــت صــدور القــرار للمــدة 
الزمنیــة الواجبــة للترقیــة إذ أنــه ســیترتب علــى تنفیــذ القــرار أســبقیة زملائــه لــه فــي الدرجــة التــي تــم 

  3.ترقیتهم لها 
ء المصري والقضاء الكویتي ، قد ذهبا إلى اشتراط أن ونجد أن القضا.وقت تطلب المصلحة / 4

  4.تستمر المصلحة موجودة أثناء نظر الدعوى إلى الانتهاء بها إلى الحكم 
  الفرع الثالث 

  شروط خاصة بالمواعید والإجراءات 
  :المواعید / أولاً 

ــدعوى فـــي ظــــل أحكـــام القــــانون المـــدني تــــرتبط بـــالحق الــــذي تحمیـــه فــــلا ینال ــا إذا كانـــت الــ هــ
الســقوط إلا إذا انقضــت المــدة المقــررة للتقــادم المنصــوص علیــه فــي القــانون ، إلا أن الــدعوى فــي 

نمـــا رتـــب لهـــا أحكامـــاً أخـــرى  ذا كانـــت .كنـــف الفقـــه الإداري وقضـــائه لا تخضـــع لهـــذا المفهـــوم وإ وإ
اریــة مصــالح الأفــراد تكمــن فــي إطالــة میعــاد الطعــن بالإلغــاء حتــى یتــدبروا أمــرهم فــي القــرارات الإد

ــراد بحیــــث تتطلــــب مصــــلحتها تقلــــیص  ــراه الأفــ ــا یــ ــادرة بحقهــــم ، إلا أن الإدارة تــــرى خلافــــاً لمــ الصــ
المیعـاد وتقصـیره وتجـد تبریرهـا علـى النحـو الـذي تسـتقر فیـه تصـرفاتها فـي أقصـر مـدة ،وتتحصــن 

رافـق راكز القانونیـة اسـتقراراً یملیـه حسـن سـیر المملكي تستقر الأوضاع  ،قراراتها في أسرع وقت 
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ومن ها كان لا بد أن یكـون للمشـرع موقـف عـدل یـوازن .العامة وتحقیق مقتضیات الصالح العام 
ــا  ــى فیهــ ــة توفیقیــــة راعــ ــانون خطــ ــد انــــتهج القــ فیــــه بــــین المصــــلحتین هــــاتین ، بنــــاءاً علــــى ذلــــك فقــ
مقتضـیات المصــلحتین، هــذه المـدة حــددها المشــرع الفرنسـي بشــهرین والمصــري بسـتین یومــاً أیضــاً 

  .2ذه المدة هي نفسها التي حددها المشرع الكویتي وه1.
وكذلك عندنا في السودان حددت هذه المـدة بسـتین یومـاً ، حیـث نصـت المـادة الخامسـة مـن    

ـ یكون میعاد رفع الطعن ستون یوماً من تاریخ نشر ذلك القرار 1:( القانون الإداري الأخیر على 
درها أجهزة الدولة أو من تاریخ العلم به علما حقیقیاً في الجریدة الرسمیة أو في النشرات التي تص

  .أو من تاریخ إعلان صاحب الشأن أیهما كان الأسبق 
ـ یبـدأ المیعـاد فـي الأحـوال التـي یجیـز فیهـا القـانون الـتظلم للجهـة الأعلـى المختصـة مـن تـاریخ  2

  الفصل نهائیاً في التظلم 
ستون یوماً ما لم یـنص القـانون ) 2(مذكورة في البند ـ یكون میعاد التظلم إلى الجهة الإداریة ال 3

  ).1(على خلاف ذلك ویحسب المیعاد على الوجه المبین في البند 
  .یكون رفضا للتظلم عدم فصل الجهة فیه خلال ثلاثین یوماً من تاریخ رفعه إلیها _ 4
وزیــر العــدل ، إذا أبلــغ المــدعي  1،2،3،4ـــ ینقطــع ســریان المیعــاد النصــوص علیــه فــي البنــود 5

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة لســنة 33/4بنیتــه فــي رفــع الــدعوى علــى الوجــه المبــین فــي المــادة 
1983.(3  

میعـاد رفـع الطعـن سـتون یومـاً مـن تـاریخ نشـر ذلـك ) 1( ــ21وهذا النص یقابله نص المـادة 
خ إعـــلان القـــرار فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي النشـــرات التـــي تصـــدرها أجهـــزة الدولـــة أو مـــن تـــاری

 .صاحب الشأن به أیهما كان الأسبق
یبدأ المیعاد في الأحوال التـي یجیـز فیهـا القـانون الـتظلم إلـى الجهـة الإداریـة المختصـة، ) 2(     

  .من تاریخ الفصل نهائیاً في التظلم
یعتبـر رفضـاً للــتظلم عـدم فصــل الجهـة الإداریــة فیـه خـلال ثلاثــین یومـاً مــن تـاریخ رفعــه ) 3(     
  4.اإلیه
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م الملغــي لــم یــنص علــى المــدة 1996ویلاحــظ أن قــانون القضــاء الدســتوري والإداري لســنة   
التــي یتعــین تقــدیم الــتظلم خلالهــا للجهــة الإداریــة الأعلــى إذا لــم یكــن القــانون قــد حــدد مــدة معینــة 

 وهـذه1,للتظلم وفي هذه الحالة كانت تسـري مـدة الشـهرین علـى الـتظلم أیضـاً وهـي القاعـدة العامـة 
  ).1(الفقرة  310م الملغي في المادة 1983المدة هي التي حددها قانون الإجراءات المدنیة 

ویبدأ حساب المدة من الیوم التالي للنشر أو الإعلان أو العلم الیقیني بالقرار ، على أنه إذا    
ون لـم صادف آخر المیعاد یوم عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل بعدها ،وبما أن القـان

یــنص علــى حــالات انقطــاع المیعـــاد ماعــدا الحالــة عنــد المطالبـــة بــالتعویض التــي ینبغــي إخطـــار 
م ، فــإن المیعــاد 1983مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة ) 33(وزیــر العــدل فیهــا وفقــاً لــنص المــادة 

  2.الأعلىي یجوز التظلم فیها للجهة ینقطع عند التظلم للجهة الإداریة الأعلى بالنسبة للقرارات الت
ویـرى بعـض القـانونیون أن میعــاد الطعـن یقـف بســبب القـوة القـاهرة التــي تحـول بـین المــدعي   

قامة الدعوى كأن یكون المدعي معتقلاً ولم یكن في وسـعه القیـام بـالإجراءات القانونیـة ، أو إذا  وإ
ة لــم وهـذه الحالـ3.أصـیب بشـلل نصـفي أفقــده النطـق والحركـة واقتضــى علاجـه تعـذر الاتصـال بــه 

كــذلك حالـة مــا .یتعـرض لهـا المشــرع السـوداني ونأمــل أن یضـمنها ضــمن حـالات انقطــاع المیعـاد 
إذا رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة جهلاً من المدعي بالجهة التي یرفع إلیها دعواه وفقاً 

ـــــاب  ــــرأي بعـــــــض الكتــ ـــاد 4.لــ ــــاع المیعــــ ــــبب لانقطـــ ـــة كســـ ــــذه الحالــــ ـــــى هـــ ـــــنص علــ ـــاً الــ ــــل أیضــــ             .نأمـــ
مواعیـد الطعـون مــن (ورثـة أحمـد عبـد االله أحمـد /ضــد /د جـاء فـي سـابقة حسـن التجـاني حسـین وقـ

  5).النظام العام وعدم التقید بها یؤدي إلي سقوط الحق في الاستئناف 
  :استنفاد وسائل التظلم : ثانیاً 

دارة لإعـادة النظـر فـي قـرار إداري التظلم الإداري هـو طلـب یتقـدم بـه صـاحب الشـأن إلـى الإ   
ب والتـي جــاءت كمـا یلــي لا یقبـل الطعــن ) 23(وقـد نصــت علیـه المــادة6.یـدعي مخالفتـه للقــانون 

ـــي القـــــرار الإداري إلا إذا  ـــه بموجـــــب )ب((فــ ـــدم الطلـــــب كافـــــة طـــــرق الـــــتظلم المتاحـــــة لــ ــتنفد مقــ اســـ
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مـــن مادتـــه الســـابعة ) ب(ة قـــر وأیضـــاً نـــص علیـــه قـــانون القضـــاء الإداري الأخیـــر فـــي الف1)القـــانون
ــا ــى القاضـــي المخــــتص شــــطب العریضـــة إیجازیــــاً إذا تبــــین لـــه أن :(بقولهـ الطــــاعن لــــم )ب....(علــ

  .2)یستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون 
والأصـل هــو جــواز الــتظلم مــن القــرار الإداري إلــى الجهــة الأعلــى مــا لــم یــنص القــانون علــى    

م مـــن قـــرار إداري نهـــائي ، فالتوجیهـــات والمخاطبـــات التـــي ویجـــب أن یكـــون الـــتظل3.خـــلاف ذلـــك 
  4.تصدرها الإدارة لیست قرارات إداریة نهائیة 

ــتظلم ســــابقة    ــائل الــ ــتنفاد وســ ــذاكيوقــــد قضــــت بضــــرورة اســ وزارة / ضــــد/إدریــــس وآخــــرین  الــ
 ، وكــان القــرار المطعــون فیــه مــن القــرارات التــي یجیــز فیهــا 5التخطــیط العمرانــي والمرافــق العامــة 

القانون الـتظلم للجهـة الإداریـة وقـد تقـدموا بـالتظلم ولكـن كـان علـیهم الانتظـار لمـدة شـهر لأنـه فـي 
  .تهي الأمر دون اللجوء إلى القضاءخلال هذه المدة ربما تلغي الإدارة القرار وین

اریـة والتظلم قد یكون ولائیاً للجهة المصدرة للقرار المتظلم منه ، أو تظلماً رئاسیاً للجهـة الإد   
لغائه أو سحبه    6.الأعلى بطلب لمراجعة القرار وإ

  
  المطلب الثاني

  الشروط الخاصة بعریضة الطعن الإداري المعیب
  بإساءة استعمال السلطة

لكي ینجح المدعي في رفع دعوى الطعن في القرار الإداري لا بد من توفر الشـروط العامـة 
ابق مـــن هـــذا المبحـــث، أمـــا إذا كـــان الطعـــن خـــاص للطعـــن الإداري التـــي ذكرنـــا فـــي المطلـــب الســـ

  .بإساءة استعمال السلطة فلا بد من توفر شروط خاصة رأینا أن نوضحها في هذا المطلب 
  الفرع الأول
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  شرط انطواء الانحراف بالسلطة على القرار ذاته
بـالانحراف بالسـلطة یجـب أن یشـوب هـذا الانحـراف ذات لكي یقبل الطعن علـى قـرار إداري    
لإصــداره ، أو  المهیــأةلقــرار المطعــون فیــه ، بصــرف النظــر عــن الإجــراءات التمهیدیــة  الســابقة ا

أو  بــالانحراففــإذا خــامر رجــل الإدارة شــعور .القــرارات التفســیریة التــي لحقــت بــه لإزالــة غموضــه 
قصـــد تحقیـــق هـــدف غیـــر مخصـــص فـــلا یكـــون لـــه وجـــود إذ یتوقـــف وجـــوده علـــى إصـــدار القـــرار 

  .1 ةیب نفس القرار ولیس الوقائع السابقة واللاحقفیكتنف هذا الع
وهـذا الشــرط مــا هـو إلا تطبیــق لأصــل عـام مقــرر فــي القضـاء الإداري وهــو أن منــاط الحكــم    

علــى مشــروعیة القــرار الإداري بالوقــت الــذي صــدر فیــه فیجــب أن یشــوب عیــب إســاءة اســتعمال 
العبــرة (... العلیــا المصــریة إلــى أن  وقــد ذهبــت المحكمــة الإداریــة.  الســلطة القــرار وقــت صــدوره 

  2) .في تقدیر ما إذا كان القرار صحیحاً أو غیر ذلك ، هي بكونه كذلك وقت صدوره
  الفرع الثاني

  شرط تأثیر عیب إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار
أیضـــا یشـــترط للطعـــن فـــي القـــرار بإســـاءة اســـتعمال الســـلطة أن یكـــون هـــذا العیـــب مـــؤثراً فـــي    

  3.یه القرار حتى إذا خلا تأثیره في معرض إصدار القرار فلا یكون ثمة وجود لهذا العیبتوج
فإنــه یتعــین لإصــدار القــرار الإداري المشــوب بإســاءة اســتعمال الســلطة أن وفقــاً لهــذا الشــرط    

تكون مخالفة المصلحة العامة أو الهدف المخصص هي دافع مصدر القرار وحركه الرئیسي فـي 
جب أن یكون للهـدف غیـر المشـروع تـأثیر فعلـي فـي إصـدار القـرار  وتوجیهـه توجیهـاً إصداره ، فی

منحرفـاً عـن غایـة إصــداره ومـا یبتغـى منـه ، فــلا وجـه للطعـن بإسـاءة اســتعمال السـلطة علـى قــرار 
إداري اسـتهدف تحقیــق المصــلحة العامـة كهــدف أصــیل مهمـا صــاحبه مــن أغـراض بعیــدة عنهــا ، 

ویـة وغیـر مـؤثرة فـي إصـدار القـرار الإداري الـذي صـدر أساسـاً لتحقیـق مادامت تلك الأغـراض ثان
وتأسیســاً علــى ذلــك قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة بمشــروعیة قــرار .المصــلحة العامــة 

ضــبط صــادر بإلغــاء إجــراءات بیــع أرض محجــوز علیهــا بــالمزاد العلنــي ، وقایــة للنظــام العــام مــن 
. الوقت یحقق مصـلحة خاصـة لحـائزي الأرض المحجـوز علیهـا اختلال لاحت بوادره ، وفي نفس
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ــبعض  ــاة لــ ــه مــــن محابــ ــة مشــــروعیة القــــرار فــــي هــــذا الحكــــم ، بــــرغم مــــا یحویــ وفقــــد أقــــرت المحكمــ
الأشخاص والتي تعد انحرافاً بالسلطة حیث اعتبرت المحكمة تلك المحاباة هدفاً ثانویاً للقرار یقوم 

وقــد أكــدت محكمــة .ر المتمثــل فــي حمایــة النظــام العــام إلــى جــوار الهــدف الرئیســي لإصــدار القــرا
القضاء الإداري هـذا الشـرط عنـدما قضـت بـان علاقـة المصـاهرة بـین وكیـل الـوزارة والمطعـون فـي 
ترقیته لا تصلح بمفردها سبباً للقول بانحراف السلطة ، بل یجب أن تكون هذه العلاقة هي الدافع 

  1.محرك الرئیسي في الاتجاه الذي قصد إلیهالأصیل لدى مصدر القرار لإصداره ، وال
والهدف مـن إقـرار هـذا الشـرط هـو إسـباغ مزیـد مـن الحمایـة علـى قـرارات الإدارة التـي تبتغـي    

مـن ورائهــا تحقیـق مصــلحة عامــة ، حیـث أن فــي إلغــاء تلـك القــرارات لمجــرد انطوائهـا علــى هــدف 
بأس من أن یحـوي القـرار هـدفاً آخـر  آخر فیه إهدار للمصلحة العامة التي قصدت تحقیقها ، فلا

  2.بجوار المصلحة العامة ، ما دام هدفه الرئیسي تحقیقها 
  الفرع الثالث

  وجوب وقوع عیب إساءة استعمال السلطة ممن یملك إصدار القرار
وحتى  3یشترط أن یقع العیب ممن یملك إصدار القرار لا من أجنبي عنه لا ید له فیه ،

هذه السلطة أو یملك تأثیرا ایجابیاً في توجیه القرار توجیهاً منحرفاً فنیة  ولو اشترك فیه من یملك
  4.الانحراف یجب توافرها وتزامنها مع صدور القرار لا بعد صدوره 

هذا بمعنى أن الدوافع الشخصیة التي تعیب القرار وتدمغه بسوء استعمال السلطة یجب أن    
ان عیب إساءة استعمال السلطة قد انطوى على تكون قائمة لدى من أصدر ذلك القرار سواء ك

  5.خروج عن مقتضى المصلحة العامة أو كان مجانباً قاعدة تخصیص الأهداف 
ومن هنا ذهبت محكمة القضاء الإداري المصریة إلى أن الدوافع الشخصیة التي تعیب 

ر ، حیث أن القرار الإداري وتدمغه یسوء استعمال السلطة ، یجب قیامها بمن أصدر ذلك القرا
وفي تطبیق لهذا الشرط ذهبت .ة تصرف إرادي یقع من مصدر القرارسوء استعمال السلط

محكمة القضاء الإداري إلى أنه لیس یكفي أن یكون ثمة خلاف بین المدعي ومدیر مكتب 
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الوزیر ، لتجریح قرار صادر من لجنة مشكلة من عدة موظفین لا یخضعون لإمرته، ذلك أن 
  1.مذكور لا اختصاص له في اصدرا هذا القرار ، ولا سلطان له على من أصدرهمدیر المكتب ال

وغني عن البیان أن عیب (... وفي هذا المعنى قالت محكمة القضاء الإداري في مصر 
إساءة استعمال السلطة الذي یشوب القرار الإداري لا یقوم إلا إذا كانت الإساءة واقعة ممن 

اره أو ممن له توجیه فعلي في إصداره أو توجیهه توجیهاً أصدر القرار أو اشترك في اصد
الفقهاء القانونیون یرون أنه لا بد من توفر شرط رابع  من وهنالك بعض.   2الخ ..منحرفاً 

  . یتمثل في الصفة القصدیة في القرار المشوب بعیب إساءة استعمال السلطة
فبدلاً من أن  ، في الاختیار فهؤلاء یقولون بأن عیب إساءة استعمال السلطة هو عیب   

یقصد رجل الإدارة تحقیق مصلحة عامة أو هدف مخصص من قراره ، إذ به یهدف إلى مخالفة 
  .لیه الإرادة الحرة لمصدر القرارذلك ، فیجب لقیام عیب الانحراف بالسلطة أن تتجه إ

ب مقروناً إلا أن شرط القصد لقیام عیب الانحراف بالسلطة لا یعني أن یكون هذا العی   
ن كان یتوفر في حالة الانحراف عن  بسوء النیة دائماً لدى مصدر القرار ، حیث أن سوء النیة وإ
المصلحة العامة ، إلا أنه لیس بشرط لقیام عیب الانحراف بالسلطة الذي یقع مع توافر حسن 

راره إلى النیة في حالة مخالفة رجل الإدارة لقاعدة تخصیص الأهداف ، فبدلاً من أن یسعى بق
ن كان  تحقیق الهدف الذي لأجله منح سلطة إصداره ، إذا به یسعى إلى تحقیق هدف آخر وإ

  .الهدف المبتغى تحقیقه من أهداف المصلحة العامة إلا أنه لیس الذي حدده المشرع 
وقد ذهب العدید من أحكام القضاء  آراء الفقه إلى تأكید الصفة القصدیة لعیب إساءة    

ن كان بعض الفقه یرى على خلاف ما سبق عدم الارتباط الحتمي بین استعمال السل طة ، وإ
  3.عیب إساءة استعمال السلطة والقصد 

لأنـــه لـــیس بالضـــرورة أن یقصـــد رجـــل الإدارة . وهـــذا الـــرأي الأخیـــر هـــو الأصـــوب فـــي رأینـــا    
  .  إساءة استعمال السلطة لقیام هذا العیب
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  المبحث الثالث
  الطعن بإساءة استعمال السلطةآثار 

  :وسأتناول فیه 
  .مفهوم الآثار / المطلب الأول 
  . التعویض عن أضرار القرار الإداري المشوب بإساءة استعمال السلطة /المطلب الثاني 
  .الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري / المطلب الثالث 

  وتنفیذه
  المطلب الأول
  مفهوم الآثار
  الفرع الأول

  عریف الآثارت
  :في اللغة:أولاً 

 یعرفــــه لا: یعقـــوب قـــال. الســـیف فرنــــد: الأَثـــر 1البـــرء، بعـــد بقــــىی الجـــراح أثـــر:بالضـــم الأثـــر   
 فافـاً خ  صـوهافأَخل الصـیقلون لاهـاج: الثقفـي عمـر ابـن عیسـى وأنشـدني قال. بالفتح إلا الأصمعي

رِن یستقبلك هاكل أي - بأَثر  قيیت اكله  قال. الجن عمل من هإن یقال الذي فالسی: والمأثور. دهبفِ
 وحكـى2،الحـدیث أَثـرت قولـك مصـدر: أیضـاً  والأَثـر. دالفرِنـ هـو الـذي الأثـر مـن ولـیس: الأصمعي

 لنفســه یختـار أي أصـحابه، علـى یسـتأثر كـان إذا العـین، بضــم فعـل علـى أثـر رجـل: السـكیت ابـن
ة. حســنةً  وأخلاقــاً  أفعــالاً  ــأْثرَ  قــرن ویأثرهــا تــذكر أي تــؤثر، لأنهــا رمــة،المك: وضــمها الثــاء بفــتح والمَ

 ذي وآثـر ا،مـ راً آث هذا أَفعل: وقولهم. الإیثار من نفسي، على فلانا وآثرت. بها یتحدثون قرن عن
 ذيآثر  الإصباح إلى    أَلهو فقلت شاءت ما وقالوا: الورد بن عروة قال. شيء كل أول أي ،أَثیر
  3.خلصاني أي ،أثیري وفلان - أَثیر
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 قـال ،الجـن لمـع من إِنه یقال يذال فیالس) ورثالمأ( و ،السیف فرند مرالأَ  بوزن) رثالأ(أ ث ر 
 بالمـد) أثـر( فهـو هر غیـ عـن ذكـره یثدالحـ) أثر( و دالفر ن هو ذِيال) رثالأ( من ولیس: الأَصمعي

 علیـــه بـــيالن أَن« الحـــدیث يوفـــ ،ســـلف عـــن خلـــف هلـــینق أَي) مـــأثور( حـــدیث ومنـــه ،نصـــر هابـــوب
ــف عنــه ي االلهرضــ عمــر ســمع ملاســوال الصــلاة  االله رضــي عمــر قــال »ذلــك عــن فنهــاه بأَبیــه یحلِ

اذاك به حلفت امف: عنه اآث( ولا رً امخب أَي) رً  لقـااً نـفلا إِن: أَقـل لـم ينـعی هبـ حلـف أَنه يغیر  عن رً
ـيو  قولــه ا،كــذ عــلفأَ لا أَبِ اذاكـ وَ ِ ال بعـد كرذالــ مــن لــیس رً  ثیحــد ذكــرت كقولــك كلملـتا مــن لبــ ســیانن

 الشـــيء رســـم مـــن بقـــي امـــ ینبفتحتـــ) الأثـــر( و ،رهثـــأَ يفـــ أَي الهمـــزة ســـركب) ثـــرهإِ ( فِـــي رجخـــو  ا،كـــذ
 ســملاوا بــه اســتبد بالشــيء) أثرتاســ( و) آثــاره( والسـلام ةلاالصــ علیــه النبــي وســنن ،الســیف وضـربة

ُ  أثرتواســ بفتحتــین) الأثــرة(  هاموضــ الثــاء بفــتح) المــأثرة( و ،الغفــران هلــ ورجــي مــات اإذ بفــلان االله
 علـم مـن) أَثـارة( و ،رایثـلإا مـن نفسـه ىعلـ) آثـره( و قـرن عـن قـرن ایذكره أَي تؤثر اهنلأ المكرمة

   1.الشيء يف الأثر قاءبإ) ثیرأْ الت( و ،نتیبفتح الأَثرة اوكذ ،منه ةیبق
 بقـي امـ ثـرالأَ : همبعضـ وقـال. بالضـم الأَخیـر ، وأثـور} آثـار{جمعها . الشيء یةقب: محركة ،الأَثر
  2.الشيء رسم من
  3.نصر دح نم ر،یأثأثر  قدو ) ةالناق ابضر  نم الفحل إكثار: (رالأث

  رالأَث هينتی ىحت العمر يینته لا                    أَمل له ممدود عاش ام والمرء
 يف هلأَقدام ىیر  ولا ،ه أثرل ىیبق لا مات نم فإِن الأَرض، يف همشیأثر  نم هوأَصل   

ُ  عطق ناصلات عطق: (يلِّ یص وهو هیدی ینب مر يذلل هلقو  هومن. أثر الأَرض  دعاء ،) هأَثر  االله
  .هر ثَ أَ  فانقطع همشی انقطع زمن إِذا لأَنه ،ةانبالزم علیه
  .مهموزة غیر جالسر  میثرة اوأَم

  .همأَعمال نم واأَسلف ام بنكت أَي ، 4)وآثارهم قدموا ما ونكتب(: وجل عز هوقول
  :الشماخ قال لك،ذ قبل كان شحم عتیق على أَي. أَثارة على ةوالناق الإبل توسمن: انلسال يفو 

  اقفار  هأَكمت فِي باتاً ن        علیه أكلت أثارة وذات
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ةٍ مِنْ عِلْمٍ {: ىالعت قوله یكون أَن ویحتمل: ورمنص أَبو قال ارَ  تسمن لأَنها ،هذا مهن 1}  أَوْ أَثَ
  .مهاشح ةبقی على ماً شح تلحم هافكأَن ا،علیه تناك شحم بقیة على

 مالمحك يوف. ذالك قبل كان أَي ،غضب أثارة نع فلان بنيأَغض: هومن: الأَساس يوف
 لكذ بعد ازداد ثم ،غضب منه ذلك لبق كان قد أَي ذالك، قبل أَثارة على وغضب: یبوالتهذ
ِ  نع ذهه. باً غض   .ياللحیان
قال   .الأَنبیاء بعض أوتي كان ذيال طالخ علم هإن ، علم نم أَثارة وأ: اسعب ابن وَ
  2.هوتسلسل هدیباجت: السّیف وأَثر

مــن كــل هــذه المعــاني یتضــح لنــا أن كلمــة أثــر فــي اللغــة معناهــا مــا بقــي أو تــرك أو     
تْ (خلف عن الشيء ، ومن ذلك قوله تعالى  لَ كَـذَلِكَ سَـوَّ ا وَ َ ـذْتُه بَ ـرِ الرَّسُـولِ فَنَ ضَةً مِـنْ أَثَ بَضْتُ قَبْ قَ فَ

فْسِي : قـال قصـته عـن موسـى سـأله فلمـا وطئـه،م تربـة مـن قبضـة فقـبض: اجاء فـي تفسـیره3)لِي نَ
وأیضـاً قولــه 4.جبریــل أنـه یعــرف لـم ولعلــه المیعـاد، حلـول یــوم إلیـك المرســل فـرس أثــر مـن قبضـت
رِ السُّجُودِ (تعالى  جُوهِهِمْ مِنْ أَثَ اهُمْ فِي وُ   6.والتواضع وعشالخ يیعن: 5)الخً ...سِیمَ
  :ومن ذلك قول الشاعر     

  7 نصیب من بذلك أدرك فلم              هند ى أثرلیل أرسلت لقد 
  :وقال آخر من شعراء الجاهلیة

  الثغر به یروى ما منه نالني ما      له طاع المزن أن لو عم ابن لي
  ا أثرله یعفو لا الشواجب من            بمندبة أرمي أنني لو یود
  8یستعر الأحقاد لهب وتحتها            مكاشرة لي أبدى رآني إذا
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بیروت  –الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  ،الناشر دار الكتاب العربي ) هـ538: المتوفى(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  4

  هـ 1407 - الطبعة الثالثة 
 .من سورة الفتح  29الآیة  5
دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى  :،الناشر ، تفسیر القرآن العظیم ) هـ774: المتوفى(ي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشق6
  هـ 1419 -
 :م الجزء 1908 -هـ  1326مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، القاهرة، بلاغات النساء،  )هـ280: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طیفور  7
  117،ص1
 -لبنان، دار الفكر  - بیروت  - دار الفكر المعاصر الصداقة والصدیق الناشر )هـ400نحو : المتوفى(، علي بن محمد بن العباس أبو حیان التوحیدي  8

  . 294م ،ص 1998 -هـ 1419سوریة ن، الطبعة الأولى،  –دمشق 
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 إن اموتهـ بعـد الأرض یحـي فیـك االله رحمـتى آثـار إلـ فانظر(وآثار جمع أثر ، قال تعالى 
 أثـر االله رحمـت آثـار لـىإ فـانظرجـاء فـي التفسـیر 1) یرقد شيء كل لىع وهو ىالموت لمحي ذلك

  .2الثمار وأنواع والأشجار النبات من الغیث
نــ أمــة ىلـــع انــآباء اوجــدن اإِنــ واقـــال بــل :(وقــال أیضــاً  ء فـــي جــا 3) ونتــدهمى آثـــارهم لــع اوإ

  تفسیرها
نـا ودیـن، ومـذهب طریقـة علـى آباءنـا وجـدنا إنـا: قالوا بل  علیـه كـانوا فیمـا آبائنـا آثـار علـى وإ
  4.بهم ومقتدون لهم، متبعون
  :في اصطلاح الفقهاء :ثانیاً 
ويفقـد  الآثار في اصطلاح الفقهاء جمع أثر والأثر ورد عندهم بمعنـى العلامـة    بعـض أن رُ

السوق مر كان وقد - عنه اللَّه يرض - عثمان ىعل دخل الصحابة  نظر املف ،امرأة ىإل فنظر بِ
 رسـول بعـد أوحـي: الرجـل لـه فقـال ا،الزنـه أثـر عینیـ يوفـ ا،علینـ مكأَحـد یدخل: له قال مانثع إلیه
  5 .وفراسة برهان نكول ،لا: فقال ؟- عنه اللَّه يرض - اللَّه

 تنـــاوك تغصـــب أَةمـــر ال قـــول یقبـــل ولا: (ي عنـــدهم أیضـــا الأمـــارة ومـــن ذلـــك قـــولهم كمـــا تعنـــ  
 ذلـك أَشـبه اومـ ة استغاث أَو صیاح أَوا أثر الدم همن ىیر  بأَن ا،تصدقه أَمارة رهتظ أَن إلا مكرهة

ن انهعد الح وطقس باجِيال راواخت ا،صدقه ىعل یدل امم   6.)مارةأ ثم یكن لم وإ
  :في القانون :  ثالثاً 
  كلمة أثر في القانون تعنى النتیجة أو ما یحدث عن الفعل أو ما یتولد عنه ،  

  .وهذه الآثار هي ما سنتعرض له في الفروع التالیة

                                                
  .سورة الروم  من 50الآیة   1
 –دار إحیاء التراث العربي :، أنوار التنزیل وأسرار التأویل الناشر) هـ685: المتوفى(ضاوي ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البی 2

  405هـ ص 1418 -بیروت ، الطبعة الأولى 
 .سورة الزخرف من 23الآیة   3
هـ 1430ة  الثانیة، مزیدة ومنقحة ، السعودیة ، الطبع –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف :التفسیر المیسر ، الناشر ، نخبة من أساتذة التفسیر 4
  490م ، ص  2009 -
دار الفكر : معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام ، الناشر ) هـ844: المتوفى(أبو الحسن، علاء الدین، علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي  5

  .168،بدون طبعة وبدون تاریخ ،ص 
مكتبة : تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام،الناشر ،)هـ799: المتوفى(برهان الدین الیعمري  إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، 6

  . 1032م ،الجزء الثاني ص1986 -هـ 1406الكلیات الأزهریة ،الطبعة الأولى، 
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  الفرع الثاني
  وقف التنفیذ

  :قف التنفیذو طبیعة : أولاً 
الأصــل أن القــرارات الإداریــة نافــذة فــور صــدورها أي منــذ أن یصــرح مصــدر القــرار بــه فإنــه    

ن نافذ ولا شيء یؤخره ، وبالتالي فإن عرض نزاع أمام المحكمة في الأصل لا تأثیر بـه علـى یكو 
القرار الإداري لأنه إذا قلنا بذلك لأدت الطعون الإداریة إلى شل نشاط الإدارة ، وتأخیر عجلتـه ، 

یتها أضــف إلــى ذلــك أن القــرارات الإداریــة تتمتــع بقرینــة الســلامة ، ولا بــد مــن الاعتــراف بمشــروع
والحرص على تنفیذها حتـى یقضـى بعـدم مشـروعیتها ، حیـث أن الإدارة لهـا السـلطة التقدیریـة فـي 

   1. اختیار السبب الذي یستند علیه القرار 
ولكــن مــع ذلــك لقــد حــرص المشــرع علــى تلافــي النتــائج الخطیــرة التــي قــد تترتــب علــى تنفیــذ    

قضاء استثناءاً من القاعدة العامة التـي تفتـرض القرار الإداري فقد أجاز للمضرور الالتجاء إلى ال
صـحة التصـرفات الإداریـة وعـدم الطعـن فیهـا لأن القـرار الإداري قـد یسـتنفد أغراضـه إذا تـم تنفیـذه 

وبنــاءاً 2.فأجـاز للطــاعن استصــدار أمــر وقتـي بوقــف التنفیــذ ریثمــا یــتم الفصـل فــي موضــوع الطعــن
التنفیذ بالنسبة لقرار الإدارة المطعون فیـه إذا رأى  على هذا الاستثناء فإن للقاضي أن یأمر بوقف

بـالتعویض المـالي أو العینـي وأن أن تنفیذ ذلك القرار یترتـب علیـه نتـائج لا یمكـن تـداركها أو جبرهـا 
   3.إیقاف التنفیذ لم یترتب علیه ضرر لأي من أطراف الدعوى 

م بقولهــا 2005وداني لســنة مـن قــانون القضــاء الإداري الســ) 9(مــا نصــت علیــه المــادة وهـذا    
ــرار 4لا یترتــــب علــــى رفــــع الطعــــن إلــــى القاضــــي المخــــتص وفــــق أحكــــام المــــادة ( ــذ القــ وقــــف تنفیــ

المطعـون فیــه علـى أنــه یجـوز بنــاءاً علـى طلــب ذوي الشـأن الأمــر بوقـف التنفیــذ متـى مــا رؤي أن 
لا یترتـب علیـه ضـرر نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها أو جبرها بالتعویض المالي وأن وقف التنفیذ 

  4).لأي طرف 

                                                
 . 182لبشیر ، مرجع سابق ، صایوسف حسین محمد . د 1
 .1026ـ 1025رجع سابق صسلیمان محمد الطماوي قضاء الإلقاء ، م .د 2
 .191أحمد عبد العظیم مرجع سابق ، ص  3
 . 9م ، المادة 2005 السوداني لسنة قانون القضاء الإداري 4



158 
 

م الملغـي والتـي 1996من قانون القضـاء الدسـتوري والإداري )22(وهذه المادة تقابلها المادة    
إلــى القاضــي المخــتص وقــف  20لا یترتــب علـــى رفــع الطعــن وفــق أحكـــام المـــادة (تقــرأ كمــا یلــي 

لشـأن الأمـر بوقـف التنفیـذ متـى تنفیذ القـرار المطعـون فیـه، علـى أنـه یجـوز بنـاءً علـى طلـب ذوى ا
رؤى أن نتـائج التنفیــذ قـد یتعــذر تـداركها أو جبرهــا بـالتعویض المــالي أو العینـي وأن إیقــاف التنفیــذ 

    1 ).لا یترتب علیه ضرر لأي طرف 

ذاً منــذ صــدوره ، فتقــدیم الــدعوى الإداریــة فــي مواجهتــه فــي حــد ولمــا كــان القــرار الإداري نافــ  
نمــا بجــب تقــدیم طلــب تبعــي ، هــذا الطلــب یكــون مســتقل عــن  ذاتهــا غیــر مبــرر لإیقــاف التنفیــذ وإ

ــد قبــــول  ــذ لا تتضـــح إلا بعـ عریضـــة الـــدعوى لوقــــف تنفیـــذ الحكـــم لأن مقومــــات طلـــب وقـــف التنفیــ
عریضة الدعوى ، فسـلطة تنفیـذ القـرارات الإداریـة مشـتقة مـن سـلطة الإلغـاء التـي یملكهـا القاضـي 

. یكـــون الطلــب مكتوبـــا رســـمیا بتـــوافر اشـــتراطات القـــانون الإداري عنــد نظـــر الـــدعوى  ویجـــب أن 
وعلى المحكمة المختصة وعند تقدیم هذا الطلب أن تنظره بعـین ثاقبـة لمعرفـة نتـائج الأمـر بوقـف 
التنفیذ وان لا تقبله بطریقة تلقائیة بمجرد قبول العریضة  ویجب أن یقاس الطلب بمقاس بمقیـاس 

  2.عادل

القـــرارات الســـلبیة والإیجابیـــة فیمـــا یتعلـــق بوقـــف التنفیـــذ نتیجـــة  وقــد ســـوى مجلـــس الدولـــة بـــین   
یعتبــر (منــه فیمــا نــص مــن) 11(للتسـویة بینهــا فــي الخضــوع للطعــن بالإلغــاء بموجــب نـص المــادة 

في حكم القرارات الإداریة رفض الإدارة وامتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كـان مـن الواجـب علیهـا اتخـاذه 
لمـا كـان الامتنـاع  بأنـهطبیقاً لذلك فقد قضـت المحكمـة الإداریـة بمصـر وت) طبقاً للقوانین واللوائح 

، فــإن الــدعوى المقامــة بطلــب الحكــم  بالإلغــاءیشــكل قــراراً ســلبیا یصــلح لأن یكــون محــلاً للطعــن 
بوقف التنفیذ تكون مقبولة وعلة إدخال قرار الإدارة السلبي فـي نطـاق نظـام وقـف التنفیـذ والتسـویة 

الایجــابي هـي أنــه هـذا الشــأن إضـافة لمــا سـبق أن مــن شـأن اســتمرار الإدارة فــي بینـه وبــین قرارهـا 
موقفها السـلبي ترتیـب نتـائج یتعـذر تـداركها وهـو الأثـر المقصـود توقیـه بنظـام وقـف التنفیـذ وكـذلك 
عمـــل الإدارة المعـــدوم یخضـــع لطلـــب وقـــف التنفیـــذ حتـــى لا یكـــون فـــي وضـــع أفضـــل مـــن قراراتهـــا 

هـذا العمـل یظـل قائمـا مرتبـاً لآثـاره إلـى أن یـتم تقریـر انعدامـه ، وقـد ذهـب الباطلة إضافة إلـى أن 

                                                
 ..22م ، المادة 1996 السوداني لسنة قانون القضاء الدستوري و الإداري1
  .101سوسن سعید شندي و سعید محمد نجیب مرجع سابق  ، ص.د 2



159 
 

جانب من الفقه قي تبریره لجواز طلـب وقـف التنفیـذ القـرار المنعـدم إلـى أن المخالفـة القانونیـة فیـه 
لحاحاً من لوضع العادي الأمر الذي لا یجـوز  أشد  من جسامة، والاستعجال فیه أكثر وضوحاً وإ

  1.والتي یجوز طلب وقف تنفیذها .حمایة قانونیة أكثر من القرارات الباطلة معه تمتعه ب

صدار حكم بوقف تنفیذ القرار یكیف من الأمور المستعجلة والمؤقتـة  فالمحكمـة یجـب أن     وإ
تنظر إلى الأمر نظرة أولیة ولا تتعرض لموضوع الدعوى إلا بالقـدر الـذي یسـمح لهـا بتكـوین رأى 

وبـالرغم مـن  2.ذ دون أن یستبق قضاء الموضوع وتنتهي إلى عقیدة فیه في خصوص وقف التنفی
ویجـوز . اأن الحكم بوقف التنفیذ یعتبر حكما مؤقتا فانه قطعي ولـه مقومـات الأحكـام وخصائصـه

ولا تستطیع المحكمة العدول عـن . الطعن فیه أمام المحكمة الأعلى استقلالا مثل أي حكم نهائي
ولكــن هــذا لا یقیــد المحكمــة عنــدما تفصــل فــي موضــوع . ر المطعــون فیــهقرارهــا بوقــف تنفیــذ القــرا

ــا الأول حكــــم وقــــد یتنــــاول الوجــــه  ؛ لان قرارهــ ـــاً ــا أو جزئیـ ــه كلیــ الطعــــن ، فیجــــوز لهــــا أن تعــــدل فیــ
   3. المستعجل للنزاع دون المساس بأجل الطعن

  التنفیذ شروط وقف:ثانیاً 
  -:التنفیذ هما یشترط مجلس الدولة الفرنسي شرطین أساسیین لوقف   
  .تعذر تدارك نتائج التنفیذ -1
  4.توافر الأسباب الجدیة -2

الحالى في السودان لا یخرج عن مضمون هذین الشرطین 2005وقانون القضاء الإداري 
  .من القانون السابق  22والمادة . سالفة الذكر 9في نصه على  المادة 

  ـ: ةالتنفیذ تنحصر في الشروط الثلاثة التالی شروط وقف
  :أن یطلب رافع الدعوة وقت التنفیذ صراحة-1
وهــذا الطلــب یعـــد أمــراً متفرعـــاً مــن طلـــب الإلغــاء ولـــیس هــو غایـــة فــي ذاتـــه وان هــو أجـــراء    

تمهیدي لإلغاء القرار الإداري لذلك لا یمكن قبول طلب وقف التنفیذ إلا ضد قرار یمكن أن توجه 
فــي القــرارات التــي ینظــر فیهــا القضــاء بمقتضــى إلیــه دعــوى الإلغــاء حیــث لا یجــوز وقــف التنفیــذ 

                                                
  . 43ـ  40، ص2008المنعم خلیفة ، وقف تنفیذ القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى  عبد العزیز عبد. د 1
 .1028سلیمان محمد الطماوي قضاء الإلقاء ، مرجع سابق ص .د  2
 . 192یوسف حسین محمد البشیر،القانون الإداري، مرجع سابق ،ص 3
 .221مرجع سابق ، ص ،أحمد عبد العظیم 4
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ــة القضــــاء الكامــــل والغالــــب أن یطلــــب وقــــف التنفیــــذ فــــي ذات صــــحیفة الــــدعوى لأن القــــرار . ولایــ
ــه وهـــذا مــــا یـــراه مجلـــس الدولــــة  ــتهدف لأركانـ الإداري یكتســـب الصـــفة التنفیذیــــة منـــذ صـــدوره ومســ

  1.المصري
أن یكــون طلــب وقــف تنفیــذ  عولا یمنــ( حیــث یقــول بعــض القــانونیونوهــذا الــرأي یوافقــه رأي 

  2). القرار المطعون فیه مقترنا بعریضة الطعن
هنالــك اخــتلاف بــین مــا یــراه مجلــس الدولــة المصــري ومــا یــراه دكتــور یوســف جــد أن لكــن أو    

بینمـا الثـاني ) الغالـب یطلـب وقـف التنفیـذ فـي ذات صـحیفة الـدعوى(حسین، فالأول یقول انـه فـي 
، وشـــتان مـــا بـــین الاقتـــران ) قـــدم طلـــب وقـــف التنفیـــذ مقترنـــاً بعریضـــة الطعـــنلا یمنـــع أن ی(یقـــول 

فـالاقتران قـد یكـون بمعنـى الإرفـاق أي یكـون . بصحیفة الدعوى وتقدیمه في ذات صحیفة الـدعوى
الطلب في ورقة منفصلة لكنها مرفقة مع العریضة أما عندما یكون في ذات الصـحیفة فمعنـاه أن 

  . لبتكون العریضة متضمنة للط
وفي فرنسا ـ خلافاً لمجلس الدولة ـ الأصل أن یكون طلب وقف التنفیذ مستقلاً عن طلب   

الإلغاء ، كما یجوز تقدیمه في أي وقت دون التقید بمیعاد معین طالما أن طلب الإلغاء قد تم 
  3.تقدیمه خلال المیعاد القانوني ، وطالما أن القرار الإداري لم یتم تنفیذه كاملاً 

نص المشرع السوداني على هذا الأمر في التشریع ولكن ما جرى علیه العمل هو أن لم ی  
. یقدم طلب الوقف مقترناً مع طلب الطعن ، مع جواز تقدیمه في أي وقت بعد تصریح الطعن 

وبذلك یتماشى القضاء الإداري السوداني في نهجه مع نهج مجلس الدولة الفرنسي في هذا الرأي 
  .العدالة لتناسبه مع تحقیق 

  4.ب ـ أن یتعذر تدارك نتائج التنفیذ أو جبرها بالتعویض المالي والعیني 
أحكام القضاء الإداري المصري على هذا الشرط بتوافر ركن الاستعجال ، كما عبر  وتعبر  

عنه مجلس الدولة الفرنسي بالضرر الناتج عن ظهور حالة واقعیة من الصعب جداً تغییرها في 
   . 5غي القرار الذي تسبب في حدوث هذا الضررحالة ما إذا أل
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ولقد عبر المشرع السوداني عن ذلك الشرط بالنتائج التي یتعذر تداركها وجبرها بالتعویض   
  . المالي والعیني ، مما یجعله متوافقاً مع مجلس الدولة الفرنسي والمصري 

  1.وجهات النظر وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الاستعجال هو أمر نسبي تختلف بشأنه  
عموماً فإن تقدیر الاستعجال من عدمه متروك لسلطة المحكمة التقدیریة وفقاً لظروف   

  2. وملابسات كل دعوى على حدي 
لا بد أن یثبت مقدم الطلب أن نتائج التنفیذ قد (وقد جاء في أحكام القضاء السوداني أن   

  3.یتعذر تداركها وأن تقتنع المحكمة بهذا 
  .تب على نتائج التنفیذ ضرر لأي طرف ـ ألا یتر  3

هذا الشرط مستحدث ویقابل شرط قدیم هو أن یكون وقف التنفیذ ضروري وعادل في كل   
  .م التي ألغیت بعد تعدیله1983من قانون الإجراءات المدنیة لسنة 311الوجوه الوارد في المادة 

ن یكون ذلك الإیقاف عادلاً ویضع القانون قیداً على المحكمة عند إیقاف التنفیذ مقتضاه أ  
  4.ولا یترتب علیه ضرراً لأي طرف من أطراف الدعوى 

ولا شك . ومن الملاحظ أن المشرع لم یشترط حضور الخصم الآخر المقدم ضده الطلب   
أن المشرع لو أراد أن یكون وقف تنفیذ القرار الإداري خاضعاً لمناقشة الخصم الآخر لنص علیه 

ذا قررت المحكمة .    5.وقف التنفیذ فإنه یستمر حتى صدور الحكم في الطعن الإداري وإ
ویجب على المحكمة المختصة عند تقدیم الطلب بوقف التنفیذ إلیها أن تنظر في موضوع   

وفي حالة ما إذا كان الطعن بسبب إساءة استعمال السلطة ـ موضوع بحثنا هذا . وسبب الدعوى 
الطعن یستند على إحدى صور الإساءة التي تكلمنا ـ فإنه یجب على المحكمة التأكد من أن 

عنها ، وأن یكون السبب جدیاً یرجح معه إلغاء القرار الإداري المطعون فیه وقد یترتب على 
فإذا تبین لها من ظاهر الأوراق والمستندات أن . تنفیذ القرار نتائج یتعذر تداركها كما ذكرنا 

ویترك تقدیر جدیة الأسباب . یمكن أن تقبل الطلب الدعوى یرجح فیها إلغاء القرار الإداري 
لقاضي الموضوع حیث یلتمسها من ظاهر الأوراق بالرجوع للقرار المطعون فیه ووقائع الدعوى 
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والمستندات ، وكل ذلك للكشف عن جدیة أسباب الإلغاء من عدمه لوجود افتراض قانوني 
توفرت الشروط المذكورة آنفاً مما یتعین  بسلامة القرارات الإداریة ویمكن افتراض العكس إذا ما

معه وقف تنفیذ القرار لحین الفصل في الدعوى ، ویجب أن یتبین القاضي خطورة الموقف 
الناجم عن التنفیذ إذ تترتب على تنفیذ القرار المطعون فیه نتائج یتعذر تداركها أو ترتب ضرراً 

ولا یغیر من الأمر . داري موضوعاً لصاحب الشأن لا یمكن إصلاحه إذا ما ألغي القرار الإ
كون الإدارة بدأت في تنفیذ القرار الإداري أو نفذته تماماً فتنفیذ القرار لا یحول دون الحكم بوقف 

  1.التنفیذ 
ومـن أشــهر القضــایا التــي قضــت فیهــا المحكمـة العلیــا بأســس الاســتجابة لطلــب وقــف التنفیــذ    

یجــوز إلغــاء القــرار (ظــیم مهنـة القــانون إذ جــاء فیهــا مجلــس تن/ ضــد / سـابقة ســارة الرشــید وآخــرین
ــدارك التنفیــــذ ولا یكفـــي فقـــط أن تكـــون النتـــائج متعــــذر  ــد یتعـــذر تـ ــة أنـــه قـ الإداري إذا رأت المحكمـ
ذا  تداركها إنما یجب أن یكون إیقاف التنفیذ ضروریاً وما إذا كانـت المحكمـة مختصـة بنظرهـا ، وإ

  2).یر كل الظروف المحیطة بالدعوى كان الأمل في نجاحها محتملاً مع تقد
  الفرع الثالث

  إصدار حكم في الطعن في القرار الإداري 
  المعیب بعیب إساءة استعمال السلطة

بعد أن یتحقق القاضي من الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء ، وهي التأكد أولاً من أن القرار   
وافر شروط قبول الدعوى ، موضوع الدعوى یدخل في اختصاصاته ، ثم یتأكد بعد ذلك من ت

وهي المصلحة والصفة ، والمیعاد والتظلم فإنه یتعرض للموضوع ویجب أن ینتهي هذا التعرض 
  : الحكم لا یخرج عن أحد أمرین  أو البحث في الموضوع إلى حكم ، وهذا

  .الحكم برفض الدعوى بإلغاء القرار المطعون فیه /1
  . الحكم بإلغاء القرار المطعون فیه /2

والحكم في كلتا الحالین قطعي ، حائز لحجیة الأمـر المقضـي فیـه ،أو الشـيء المحكـوم فیـه   
، وهذه الحجیة تختلف طبیعتها باختلاف الحكم برفض الـدعوى ، أو الحكـم بإلغـاء القـرار الإداري 
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أما .فالحكم برفض الدعوى في الموضوع له حجیة نسبیة لا تتعدى أطراف الخصومة أو الدعوى 
بإلغاء القرار الإداري باتفاق الفقه حجیته مطلقة أي أن مداه یتعدى أطراف الدعوى لیصبح الحكم 

  1,حجة على الجمیع 
یجـوز للقاضــي المخــتص (م علـى أنــه 2005مـن قــانون القضـاء الإداري لســتة ) 12(تـنص المــادة 

  :أن یصدر حكمه بالآتي 
  .إلغاء القرار الإداري المطعون فیه /أ

  . ریة من التصرف على وجه معینع الجهة الإدامن/ب
  .معین  اجراء على اتخاذالجهة الإداریة  اجبار/ج
  . حقالتقریر / د
   2).عن الضرر الناتج من القرار الإداري تعویض المضرور /هـ

ــادة  ــتوري والإداري )27/1(وهـــذه المـــادة تقابـــل للمـ ــانون القضـــاء الدسـ م الملغــــي 1996مــــن قـ
في الطعن  في القرار الإداري  بإلغاء الأمر المطعـون فیـه أو یكون الحكم الصادر  (والتي تقول 

مــر بمنــع الجهــة الإداریــة مــن التصــرف علــى وجــه معــین أو بإجبارهــا علــى اتخــاذ إجــراءً  بإصــدار أ
  3.) معین أو بتقریر حق أو بتعویض المضرور، بحسب  الحال

ســـعة شـــملت وبموجـــب هـــذا الـــنص  أعطـــى المشـــرع الســـوداني للقاضـــي الإداري ســـلطات وا   
سلطة الإلغاء والمنع والإجبار والتقریر بالإضافة إلى التعویض وبالتالي  یمكن القول بأن المشرع 

نمـا ,السـوداني قـدم تقـدم علـي نظیریـه الفرنسـي والمصـري وأنـه بـدأ ـ لـیس ممـا انتهـي الآخـرون ـ وإ
  4.فأكمله وجوده وفعله , حیث توقف الآخرون 

  
  ـ:الإلغاء: أولاً 

  5. لغاء یعني إزالة آثار القرار المعیب أو الملغيالحكم بالإ  
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  ـ: المنع : ثانیاً 
ــا فــــي قضــــیة فنــــدق البیــــون    ــاني قــــراراً بهــــدم مبــــاني بــــدعوى أنهــ حیــــث أصــــدرت ســــلطات لمبــ

  1.متصدعة وأصدرت محكمة أول درجة أمراً للسلطات بمنعها من هدم المباني 
  ـ :الإجبار :ثالثاً 
ــ مدیریــــة فــــي قضــــیة محــــافظ   ــد االله الســــلمابي / ضــــد / وم الخرطــ رفــــض محــــافظ . بشــــیر عبــ

الخرطـوم الموافقــة علـى بیــع قطعــة أرض مـن أراضــي ذوي الــدخل المحـدود بمــا لــه مـن ســلطة فــي 
ذلك ولكن لم یوضح الأسباب وأصدرت المحكمة أمرها بتسـجیل البیـع لعـدم تسـبیب قـرار المحـافظ 

  2.عندما رفض الموافقة على البیع 
  ـ :التقریر :رابعاً 
المحكمـة أیضـاً إصـدار حكـم تقریـري أو مـا یسـمى أحیانـاً بـالحكم بـإعلان الحقـوق من سلطة   

ویلاقي هذا الحكم ترحیبـاً شـدیداً فـي فقـه القـانون الإداري لأنـه یوضـح حقـوق الأطـراف فـي مسـألة 
ء من المسائل لتنیر لهم الطریق الذي یسیرون علیه ، وقد یكون هذا الحكم مصحوباً بأمر كالإلغا

أو قــد لا یكـــون ، فــي هـــذه الحالـــة الأخیــرة فـــإن الحكـــم لا یكــو لـــه صـــیغة تنفیذیــة ، ولكـــن ذلـــك لا 
یـنقص مــن أهمیتــه ذلــك أن الأطــراف وقــد وقفــوا علـى حقیقــة حقــوقهم فــإنهم ســوف یتبعــون مــا تقــره 
المحكمة ، ولكن إذا دعا الحال فیمكن أن تقام دعوى جدیدة ، وسوف تكون فـرص مقاومتهـا أقـل 

  3.ل بذلك التنفیذ فیسه
لجنة قبول المحامین نظر الطلب الذي تقدم بـه / ضد / ففي سابقة محمد عبد االله البیشاوي   

أحد المحامین لإدراجه في سجل المحاماة رغم أن ذلك المحامي كان قد تعـرض لمجلـس محاسـبة 
  4.في وقت سابق 

  ـ: التعویض : خامساً 
فإذا ثبت عیب . أو الأثر الذي یترتب علیها التعویض هو جزاء المسؤولیة ، أي الحكم   

إساءة استعمال السلطة تحققت المسؤولیة وترتب علیها أثرها ، وهو التزام المسئول بتعویض 
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وعلى ذلك فإن الحق في التعویض لا ینشأ من الحكم . المضرور لجبر الضرر الذي اصلبه 
نما ینشأ من العمل الضار ف یرتب في ذمة المسئول التزامه الصادر في دعوى المسؤولیة ، وإ

   1.والحكم لیس إلا مقرراً للحق لا منشئاً له . بالتعویض من وقت تحقق أركان المسؤولیة 
لذلك یجب علینا في هذا المقام التنبیه إلى أن طلب التعویض في الخصومة الإداریة بصفة 

للطلب الأصلي  عامة ودعوى الطعن بسبب إساءة استعمال السلطة بصفة خاصة یعتبر تبعاً 
  2.بإلغاء القرار الإداري ، ففي حالة عدم قبول الدعوى الإداریة لا یجوز إثارة موضوع التعویض 

  .ونسبة لأهمیة التعویض في هذا المجال رأینا أن نفرد له المطلب القادم بإذن االله تعالى   
  

   المطلب الثاني
  التعویض عن أضرار القرار الإداري 

  شوب بإساءة استعمال السلطةالم
  الفرع الأول 

  تكییف التعویض
ــین    ــابع مــــن مبــــدأ المســــاواة بــ ــاءتها لاســــتعمال الســــلطة نــ ــاس مســــؤولیة الإدارة عــــن إســ إن أســ

المواطنین في تحمل الأعباء العامة لأن نشـاط الإدارة یمـارس لمصـلحة الجماعـة فـإذا ترتـب علـى 
  3.ما أصابهم جراء هذا الضرر خطئها ضرر خاص لبعض الأفراد وجب تعویضهم ع

إن مراعـاة مصـلحة الأفـراد مفادهـا إلـزام الإدارة بتعویضـهم عـن جمیـع الأضـرار التـي تلحقهــم   
كمـــا إن مصـــلحة الأفـــراد فــــي أن . وذلـــك بأیســـر الطــــرق وأضـــمنها . مـــن جـــراء تصـــرفات الإدارة 

موظـــف وعـــدم تتحمـــل الخزانـــة العامـــة عـــبء دفـــع التعـــویض حتـــى لا یتعـــرض لاحتمـــال إعســـار ال
  4.قدرته على دفع التعویض 
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آنفـة الـذكر ) هــ (م فـي الفقـرة 2005مـن قـانون القضـاء الإداري )12(لذلك جاء نـص المـادة   
م والتـــي جــاءت كمــا یلـــي 1996مـــن قــانون القضــاء الدســتوري والإداري )24(وهــي تطــابق المــادة 

قــرارات الإداریــة أیــاً لقاضــي المخــتص فــي  طلبــات التعــویض عــن الضــرر النــاتج  عــن الایفصــل (
  1.)كانت قیمتها، وسواء رفعت بصفة أصلیة أو بطریق التبعیة لطلب إلغاء القرار الإداري

ویقدر قاضي الموضوع الضرر وفق ما یقدم من بینه أمامـه لأن القاضـي لا یسـتطیع تقـدیر   
ــدیره مـــن البینـــة المقدمـــة  ــم بـــالتعویض فـــي. التعـــویض مـــا لـــم یكـــن هنالـــك أســـاس لتقـ كافـــه  والحكـ

مــن المشــكلات ویتمثــل ذلــك فــي موجــب  دالــدعاوي ســواء فــي القضــاء العــام أو الإداري تثیــر العدیــ
مـع تحدیـد الفعـل الـذي أدي , التعویض وهو الضرر من وجوب تحدیـده بواسـطة المـدعي ومقـداره 

إلي الوقوع فـي الضـرر وفـي دعـوي الإلغـاء یكـون القـرار غیـر المشـروع الـذي أصـدره رجـل الإدارة 
وبمعنـي , رتبت علیه آثار قانونیـه عنـد أداء الإدارة لوظیفتهـا أثـرت فـي مركـز المـدعي القـانوني وت

ــد عنـــه ضـــرر ویتمتـــع . آخـــر یجـــب إثبـــات وجـــود حـــق شخصـــي للمـــدعي تـــم الاعتـــداء علیـــه وتولـ
الضرر ویحكم بـالتعویض المناسـب علـي الإدارة بنـاء علـي  دالقاضي بسلطات تتیح له تقدیر وجو 

 فلا یمكن للمحكمة الإداریة أن تصدر قرارا بالتعویض دون أن تقرر إلغاء القـرار. ة البینة المقدم
الصادر وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة في قضیة وزاره الزراعة والموارد المائیة لولایة  الإداري
إن إساءة استعمال السلطة خطأ ینشأ عن تنفیـذ القـرار  2. ورثة كریم محمد كریم / ضد / الجزیرة 

المشوب به ضرر، یولد لمـن طالـب بـه حقـاً فـي طلـب التعـویض ، تكـون الإدارة ملزمـة بأدائـه إذا 
ــاً ،  ـــتعمال الســــلطة خطــــأً مرفقیــ ــأً مــــا شــــكلت إســــاءة اسـ ـــدر القــــرار إذا مــــا اعتبــــر خطــ ویــــؤده مصـ

   3.شخصیاً 
والواقــع أن تحدیــد نــوع الخطــأ الــذي ینتمــي إلیــه الانحــراف بالســلطة یتطلــب منــا اســتعراض ـ    

  .موجز ـ للمعاییر التي نادى بها الفقه للتمییز بین نوعي الخطأ 
  الفرع الثاني 
  معاییر الإساءة

  :معیار الخطأ العمدي : أولاً 
                                                

  . 14م المادة 1996 السوداني لسنة قانون القضاء الدستوري والإداري 1
 .93سوسن سعید شندي و سعید محمد نجیب مرجع سابق  ، ص .د 2
 . 405، مرجع سابق ، ص  ، الانحراف بالسلطةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة.د 3
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وفقاً لهذا المعیار یكون تحدید نوع الخطأ بالبحث في نیة مصـدر القـرار حیـث یعـرف الخطـأ    
ه وعدم تبصره ، وهذا بخـلاف الشخصي ، بأنه التصرف الذي یكشف عن الإنسان بضعفه وأهوائ

الخطـأ المرفقـي الـذي یصــدر عـن رجـل الإدارة غیــر مطبـوع بطـابع شخصــي ، وینبـئ عـن موظــف 
وعلى ذلك یكون الخطأ مرفقیاً تسأل عنه الإدارة كشخص اعتباري دون .عرضة للخطأ والصواب 

  1.الموظف إذا تجرد العمل من الأخطاء الشخصیة 
یجعل ) ولو حصل أثناء ممارسة الوظیفة ( أو المتعمد  ونشیر إلى أن الخطأ المقصود   

المسؤولیة دائماً شخصیة لانطباع هذا الخطأ بحافز غیر مشروع كالنكایة والانتقام كما هي 
  2. ةالحال في الأعمال التي یكون الدافع إلیها أحقاد سیاسی

خــذ صــورة مخالفــة تشــكل إســاءة اســتعمال الســلطة خطــأً شخصــیاً إذا ات ووفقــاً  لهــذا المعیــار   
ــابع شخصـــي یكشـــف عـــن ســـوء نیـــة  المصـــلحة العامـــة ، حیـــث یصـــدر هـــذا القـــرار مصـــطبغاً بطـ

ــدر القــــرار  ــة قاعــــدة تخصــــیص . مصــ ــورة مخالفــ ــا إذا تمثلــــت إســــاءة اســــتعمال الســــلطة فــــي صــ أمــ
، قصد به الموظف تحقیق مصـلحة عامـة الأهداف فإن خطأ مصدر القرار یعد خطأً مرفقیاً حیث

ن كانت مخا   3.لفة للهدف المخصص وإ
  :معیار الخطأ الخارج عن نطاق الوظیفة : ثانیاً 

یـــذهب أنصـــار هـــذا المعیـــار إلـــى أن خطـــأ الموظـــف یعتبـــر شخصـــیاً إذا أمكـــن فصـــله عـــن    
أداء الوظیفــة لا یتطلـــب القیــام بالعمـــل الوظیفــة مادیــاً ومعنویـــاً ، ویكــون الفصـــل مادیــاً متــى كـــان 

یا إذا كانت الوظیفة تتطلب القیـام بالعمـل ، ولكـن لغـرض آخـر أصلاً كما یكون هذا الفصل معنو 
  4.غیر الغرض الذي أراد الموظف تحقیقه 

بـأن یكـون قــد ولا جـدال أن الخطـأ الشخصـي هـو الخطـأ الـذي لا علاقــة لـه إطلاقـاً بالوظیفـة   
  5.وقع بعیداً عن الوظیفة أو في حیاة الموظف الخاصة 

اسـتعمال السـلطة والتـي تتمثـل فـي مخالفـة الصـالح العـام، وقد سبق لنـا تنـاول حـالات إسـاءة    
بقصد تحقیق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغیره ، أو بهدف الانتقام أو لتحقیق أهداف سیاسـیة 

                                                
 .  523محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ص .د 1
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ــة ،  ــداف بـــأن یحقـــق الموظـــف بقـــراره مصـــلحة عامـ ، إضـــافة إلـــى مخالفـــة قاعـــدة تخصـــیص الأهـ
اً لهذا المعیار فإن الصورة الأولى لإساءة ووفق. ولكنها تخالف الهدف المخصص لإصدار القرار 
خطــأ  ةوكــذلك الصــورة الثانیــة أیضــاً تكــون بمثابــاســتعمال الســلطة تكــون بمثابــة خطــأ شخصــي ، 

  .شخصیاً 
  :معیار الغایة : ثالثاً 
ــإذا تصــــرف    وهــــذا المعیــــار أساســــه فــــي تحدیــــد نــــوع الخطــــأ الــــذي یشــــوب القــــرار الإداري ، فــ

فــإن خطئــه  ةبــالإدارة تحقیقهــا والتــي تــدخل فــي وظیفتهــا الإداریــ الموظــف لیحقــق الأهــداف المنــوط
یندمج في أعمال الوظیفة ویعتبر من الأخطاء المنسـوبة للمرفـق ، أمـا إذا كـان تصـرف الموظـف  
بقصـد تحقیـق أهــداف لا علاقـة لهـا بالوظیفــة لیشـبع رغبـة خاصــة فـإن الخطـأ فــي هـذه الحالـة یعــد 

  1معیار دیجي وهذا المعیار یسمى .خطأً شخصیاً 
وعلى هذا النحو یكون الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي قد یرتكب في معرض السـعي لتـأمین    

  2.المصلحة العامة ولا تشوبه شائبة قصد أو تعمد الإیذاء والإضرار 
  :معیار الخطأ الجسیم  :رابعاً 

سـیماً بحیـث لا جسامة الخطـأ ـ طبقـاً لهـذا المعیـار ـ هـي التـي تحـدد نوعـه فـإذا كـان الخطـأ ج   
یمكـن اعتبــاره مــن المخـاطر العادیــة التــي یتعــرض لهـا الموظــف فــي أداء عملـه الیــومي بــل یصــل 
إلــى حــد ارتكــاب جریمــة كــان الخطــأ شخصــیاً ، فــإذا لــم یصــل الخطــأ إلــى هــذا الحــد مــن الجســامة 

  3.كان الخطأ مرفقیاً 
أن الخطــأ الشخصــي ویســمى هــذا المعیــار بمعیــار جیــز وهــو بــدوره معیــار موضــوعي مفــاده   

فــالموظف یعتبــر مرتكبـاً لخطــأ شخصــي . هـو خطــأ جسـیم ســواء أكــان خطـأً مادیــاً أم خطــأً قانونیـاً 
كلما كان الخطأ جسیماً یصل إلى حد ارتكاب جریمـة تحـت طائلـة قـانون عقوبـات آو كـان الخطـأ 

فــي أداء مــن الجســامة بحیــث لا یمكــن اعتبــاره مــن الأخطــاء العادیــة التــي یتعــرض لهــا الموظــف 
  4.عمله الیومي 
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. وعلیــه فــإن الخطــأ الجســیم یعتبــر أیضــاً خطــأً شخصــیاً ولــو حصــل أثنــاء ممارســة الوظیفــة    
أن الموظف إذا عمل عملاً مضراً أثنـاء (من نظام الموظفین ـ المصري ـ ) 62(وقد نصت المادة 

عمــل الموظــف  ممارســته الوظیفــة أو بســبب ممارســته لهــا كانــت الدولــة مســئولة تجــاه الغیــر عــن
وللدولة في حالة الحكم علیها بالعطل والضرر أن تعـود علـى الموظـف إذا تـراءى لهـا أنـه ارتكـب 

  1) .خطأً جسیماً كان من السهل تلافیه
  
  
  

  ثالثالمطلب ال
  الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري 

  وتنفیذه
  الفرع الأول

  الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري 
لا یجـوز تنفیـذ الحكـم (م 2005مـن قـانون القضـاء الإداري لسـنة ) 13(ي نـص المـادة جاء فـ  

 عن الضرر النـاتج منـه، إلا إذا أصـبح الحكـم القرار الإداري أو التعویض  الصادر في الطعن في
  2) . بفوات میعاد الطعن نهائیاً بالفصل في الطعن فیه بطرق الطعن المتاحة أو

ــاء الدســـتوري والإداري لســـنة  )27/2(وهـــي تقابـــل المــــادة    م الملغــــي 1996مـــن قـــانون القضــ
القـرار الإداري أو التعـویض عـن  لا یجوز تنفیذ الحكم الصادر في الطعن في (والتي تنص على 

بفـوات  الضرر الناتج منه، إلا إذا صدر نهائیـاً بالفصـل فـي الطعـن فیـه بطـرق الطعـن المتاحـة أو
  3.) میعاد الطعن

                                                
  . 206ـ  205مرجع ، صنفس المحي الدین القیسي ،  .د 1
  . 13م ، المادة 2005 السوداني لسنة قانون القضاء الإداري 2
  . 27/2م المادة 1996 السوداني لسنة قانون القضاء الدستوري والإداري 3
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م حیـث نصـت المـادة 1983ع نصوص قـانون الإجـراءات المدنیـة لسـنة هذا النص یختلف م  
  1.) تعتبر الأحكام نافذة من تاریخ النطق بها :(على)103/2(

في قانون الإجراءات المدنیة تنفذ الأحكام فور صدورها ولا یمنع الاستئناف من تنفیـذ الحكـم   
  2.التي استأنف أمامهاإلا إذا تحصل المحكوم ضده على أمر بوقف التنفیذ من المحكمة 

ـــــوم  (م على 1983إجراءات مدنیة ) 236(وقد نصت المادة    ـــــن المحكــ ـــــي  إذا طعــ ـــه فــ علیــــ
الحكــم الــذي یجــرى  تنفیــذه  أو كــان  میعــاد الطعــن فیــه مــا یــزال قائمــاً جــاز للمحكمــة التــي تباشــر 

الحكـم أو  التنفیذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة یستصـدر خلالهـا مـن المحكمـة المطعـون أمامهـا فـي
مــن المحكمــة التــي أصــدرته، بحســب الأحــوال، أمــراً بوقــف تنفیــذ الحكــم حتــى یفصــل فــي الطعــن 

  3.)181و 180وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتین 
یجـوز للمحكمـة (: علـى 1983من قانون الإجراءات المدنیـة لسـنة ) 180(وقد نصت المادة   

ناء  على  طلب  ذي الشأن بوقف تنفیذ الحكم أو الأمـر إذا كـان المرفوع إلیها الطعن أن  تأمر ب
یخشي وقوع ضرر جسیم من التنفیذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضـروریة لـذلك، ویجـوز لهـا 
إصدار أمر الإیقاف بحضور طرف واحد ریثما یسمع الطلب علـى أن یعلـن الخصـم فـورا وبأسـرع 

  4.)طرق الإعلان
  180للمحكمــة عنــدما تــأمر بوقــف التنفیــذ طبقــا لحكــم المــادة ( لــى ع) 181(ونصــت المــادة    

أن  توجب تقدیم كفالة مالیة أو أن تـأمر بمـا تـراه كفـیلاً بصـیانة حـق المحكـوم لـه ولهـا مـع الأمـر 
  5.)بالاستمرار في التنفیذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفیـلاً بصیانة حق المحكوم علیه

إلا أن المشـرع تحـوط _ القاعـدة هـي نفـاذ الأحكـام فـور صـدورها  هذه المواد توضح أنه ـ ورغم أن
لحالات قـد یترتـب علـى التنفیـذ فیهـا آثـار لا یمكـن تـداركها ، لـذلك أجـاز لمحكمـة التنفیـذ أن تمـنح 

بـــل ذهـــب . المحكـــوم علیـــه فـــرص مناســـبة لإحضـــار أمـــر وقـــف مـــن المحكمـــة المطعـــون أمامهـــا 
لمحكمـــة التنفیـــذ بنـــاءاً علـــى طلـــب ذوي ) 180(مـــادة المشـــرع إلـــى أكثـــر مـــن ذلـــك إذ أجـــاز فـــي ال

الشــأن أن تــأمر بوقــف التنفیــذ إذا خشــي وقــوع ضــرر جســیم مــن التنفیــذ أو لأي أســباب ضــروریة 
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م إذ یعطـي الفرصـة الكاملـة 1983هذا هو شأن قانون الإجراءات المدنیـة لسـنة . تراها المحكمة 
ذا كـان المشـرع الإداري قـد نـص .فیـذ ضـده للمحكوم ضده للطعن أمـام المحـاكم الأعلـى قبـل التن وإ

على أن تتبع في نظر الطعن الإداري والفصل فیه نصوص قانون الإجراءات المدنیـة إلا أنـه قیـد 
  1.أن یكون ذلك في حالة عدم وجود نص في القانون 

ویخضع الطعن في القـرار الصـادر مـن المحكمـة فـي الطعـن الإداري بسـبب إسـاءة اسـتخدام 
راءات وطرق الطعن في القرار الإداري بصفة عامـة ، وقـد بـین القـانون كیفیـة الطعـن السلطة لإج

فــي القــرار الصــادر فــي دعــوى الإلغــاء بحیــث یســتأنف للــدائرة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا فــي خــلال 
ــاریخ إبـــلاغ الطـــاعن بـــالحكم  ــادة2خمســـة عشـــر یومـــاً مـــن تـ مـــن قـــانون ) 14/1(، وفقـــاً لـــنص المـ

ــالي ، والتـــي جـــاءت مقابلـــة ومطابقـــة للمـــادة القضـــاء الإداري ا مـــن القـــانون )26/1(لســـوداني الحـ
تسـتأنف قــرارات القاضـي المخـتص لـدى  الـدائرة :( الدستوري والإداري السابق والتـي نصـت علـى 

الإداریـــة وذلـــك مـــن خـــلال خمســـة عشـــر یومـــاً مـــن تـــاریخ إبـــلاغ الطـــاعن بهـــا، علـــى أن یـــتم ذلـــك 
  3.)باب الاستئناف وأسانیدهبعریضة ترفع لها مع بیان أس

ــانون الإجــــراءات المدنیــــة برفــــع عریضــــة  وتتبــــع القواعــــد القانونیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي قــ
متضــمنة الأســباب وأســانید الطلــب ، والقــرار الإداري ســواء كــان صــادراً مــن المحكمــة  الاســتئناف

لیا ویكـون قرارهـا نهائیـاً العلیا أو من محكمة الاستئناف یستأنف أمام الدائرة الإداریة بالمحكمة الع
مــن قــانون القضــاء الإداري )14/3(وذلـك وفقــا لــنص المــادة4.مـا لــم یــأذن رئــیس القضــاء بمراجعتــه

یكــون حكـم الــدائرة الإداریـة فــي الاسـتئناف نهائیــاً إلا إذا أذن رئــیس : (م التـي نصــت علـى 2005
دســـتوري والإداري الســـابق مـــن قـــانون القضـــاء ال) 26(والتـــي تقابـــل المـــادة   5).القضـــاء بمراجعتـــه

تصــدر الــدائرة الإداریــة، قرارهــا فــي الاســتئناف خــلال شــهر مــن تــاریخ رفــع الاســتئناف (التــي تقــرأ 
ولم ینص المشرع على سلطة الدائرة الإداریة هل في نظر الطلب المقدم هل هـي إسـتئنافیة  6).له

ســتئناف طریــق عــادي مــن أم ســلطة نقــض ، ولكــن إذا نظرنــا إلــى القاعــدة العامــة بــأن الطعــن بالا
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طرق الطعن یسمح بإعادة الدعوى من جدید من الناحیة الشكلیة والقانونیة ، فالقول بأن المحكمة 
  1.تنظر الطلب من إعمالا لسلطتها الاستئنافیة ولیست كسلطة نقض 

  .أن المشرع قد سماه استئناف  امیسهذا الرأي ، وعلیه فإنني أرجح    
ــع وقــــد  ــي بعــــض المراجــ المشــــرع خــــص المحكمــــة العلیــــا بالفصــــل فــــي ( الســــودانیة أنورد فــ

ومفاد ذلك أن الاختصاص ینعقد . الطعون في القرارات الإداریة التي تصدرها الحكومة المركزیة 
وذلـك فـي رأینـا معیـب مـن نـاحیتین . لها بوصفها جهة استئنافیة ، ولیس باعتبارها محكمـة قـانون 

ومــن ناحیــة . ومســاس بطبیعــة ســلطات المحكمــة العلیــا  ، فمــن الناحیــة الأولــى فهــو یعتبــر خلــط
. ثانیة فإنه حرم القرار الإداري من الطعن فیه إذا ما أخطأت المحكمـة العلیـا فـي تطبیـق القـانون 

ومــن ثــم فإنــه لا مكــان لــذلك التمییــز بحیــث كــان الأجــدر أن تخــتص محكمــة الاســتئناف بــالطعون 
ــة ســـواء تلـــك التـــي تصـــد رها الحكومـــة المركزیـــة أو الصـــادرة مـــن الحكومـــات فـــي القـــرارات الإداریـ

وبـــذلك فقـــط یحـــتفظ للمحكمـــة العلیـــا بوظیفتهـــا القانونیـــة ، كمـــا یتـــاح الفرصـــة للطعـــن . الإقلیمیـــة 
بـالنقض بالنسـبة للقـرارات التـي تصـدرها الحكومـة المركزیـة ، ولكـن یبـدو أن المشـرع رأى تحصـین 

  2,)فها قرارات الحكومة المركزیة بتضییق فرص استئنا
ولا یخفى ما في هذا الرأي من وجاهة وحجة قانونیة جدیرة بالاعتبار ، ولكن في ضوء 

  3.م لا مجال لإعماله 2005النصوص الواضحة في قانون القضاء الإداري لسنة 
مـــن ) 26/3(م المقابلـــة للمـــادة2005مـــن قـــانون القضـــاء الإداري )14/2(وقـــد نصـــت المـــادة 

تبـــع فـــي الاســـتئناف إجـــراءات الاســـتئناف التـــي یـــنص علیهـــا قـــانون ت(ســـابقه والمطابقـــة لهـــا علـــى 
ـــــنة  ــــة لســ ـــــراءات المدنیـــ ـــــد  .)1983الإجــ ـــق قواعــ ـــة وجـــــــوب تطبیــــ ــــة الإداریــــ ـــي المنازعـــ ـــل فــــ فالأصــــ

ــــانون  ــــد قــ ــــق قواعــ ـــى أن تطبیــ ــاء الإداري علـــ ــانون القضــــ ـــا فــــــي قــــ ــــوص علیهـــ الاختصــــــاص المنصــ
الإداري فـي حالــة عـدم التعـارض مــع الإجـراءات المدنیـة فیمـا لــم یـرد فیـه نـص فــي قـانون القضـاء 

طبیعة الدعوى الإداریة ولا یمكن إعمال القیاس بین القانونین في الإجراءات لأن القضاء الإداري 
 4.له خصوصیة واستقلال في النظام القضائي ینبغي احترامها 
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  الفرع الثاني
  )التنفیذ ضد الإدارة ( تنفیذ الحكم الصادر في الطعن الإداري

  :واجب الإدارة في التنفیذ في التزامین أساسیین یتمثل      
  .التزام إیجابي بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل اتخاذ القرار الملغي/1
التزام سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء یمكن اعتباره تنفیذا للقرار الملغي بالامتناع عن /2

  1.اصداره مرة أخرى 
لسلبي له أثر رجعي إذ هو یدین موقف الإدارة منذ أن نشأ ویلاحظ أن الحكم بإلغاء القرار ا  

ویترتب على ذلك نتیجة هامة وهي أن ما تصدره الإدارة من قرار تنفیذاً للحكم یكون له أثر 
رجعي فإذا ما قضى بإلغاء القرار الصادر برفض منح ترخیص معین التزمت الإدارة بمنح هذا 

بة للحكم الصادر بإلغاء قرار التخطي في التعیین أو الترخیص بأثر رجعي ، وكذلك الشأن بالنس
  2,الترقیة إذ یتعین على الإدارة إجراء التعیین أو الترقیة بأثر رجعي ینسحب إلى تاریخ التخطي

وقد نظم القانون كیفیة تنفیذ القرارات الصادرة في الطعون الإداریة ، حیث تنص المادة   
  :م على 2005من قانون القضاء الإداري لسنة )15(
تنفذ أحكام المحاكم الإداریة وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفیذ في قانون الإجراءات المدنیـة لسـنة )1((

  .م 1983
كـــل مـــن یمتنـــع أو یعیـــق أو یهمـــل فـــي تنفیـــذ قـــرار المحكمـــة الإداریـــة یكـــون عرضـــة للمســـاءلة )2(

  3).الجنائیة
ادرة بموجـب أحكـام هـذا القـانون، الطـرق تنظم القواعد الصـ( )27/3(وهذه المادة تقابل للمادة   

  4).التي یتم بها تنفیذ الأحكام الصادرة في الطعون في القرارات الإداریة
ذا خالفت الإدارة تنفیذ الحم فإنها تكون عرضة للمساءلة المدنیة والجنائیة   . 5وإ

  : المسؤولیة المدنیة/أ

                                                
 .704عبد الغني بسیوني ، القضاء الإداري ، ص.د 1
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مقررة لرفع الـدعاوى المدنیـة والفصـل یلاحظ أن القانون السوداني یتبع الإجراءات المدنیة ال   
فیها لـدى رفـع طلبـات الطعـون والفصـل فیهـا أمـام المحـاكم المدنیـة الإداریـة الابتدائیـة والاسـتئنافیة 

م وبالتــالي فــإن تنفیــذ أي أحكــام 2005مــن قــانون القضــاء الإداري ) 11(وذلــك وفــق نــص المــادة 
ءات التنفیــذ المدنیــة والمنصــوص علیهــا فــي فــي مواجهــة الإدارة أو الموظــف العــام تتبــع  فیــه إجــرا

م ، وهـو مضـي ثلاثــة أشـهر مـن تــاریخ 1983البـاب العاشـر مـن قــانون الإجـراءات المدنیـة لســنة 
حیـث تـنص المـادة المـذكورة  1.إبلاغ رئیس المحكمة العلیا بعدم الوفاء بالحكم فـي التـاریخ المحـدد

  :على 
عام عن فعل من الأفعال المشار إلیها في أو ضد موظف ( إذا صدر حكم ضد الحكومة  )1(( 

فیجــب أن یبــین فــي الحكــم المیعــاد الــذي یجــب فیــه الوفــاء بــه فــإذا لــم یــتم الوفــاء ) 4( 33المــادة 
بــالحكم فــي المیعــاد المحــدد فیجــب علــى المحكمــة إبــلاغ ذلــك إلــى رئــیس المحكمــة العلیــا بصــورة 

 .لوزیر العدل
ذا  بقــي بغیــر وفــاء لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تــاریخ الإبــلاغ لا یجــوز تنفیــذ مثــل هــذا الحكــم إلا إ )2(

  . السابق الإشارة إلیه
یجـب علـى المحكمـة اتخـاذ كـل التـدابیر ) 2(بمجرد مضى المدة المنصوص علیها فـي البنـد  )3(

  2.)اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأیة جهة أخرى
  : المسؤولیة الجنائیة/ب

المذكورة آنفاً ولم یوجـد لـه مقابـل ) 15/2(حدث نص المادة المشرع الإداري السودان است إن  
وقـد رتـب هـذا الـنص مسـؤولیة جنائیـة علـى كـل . م الملغي 1996في قانون القضاء الإداري لسنة

ولـــم یحـــدد المشـــرع . مـــن یمتنـــع أو یعـــوق أو یهمـــل فـــي تنفیـــذ قـــرارات المحكمـــة الإداریـــة النهائیـــة 
للمحكمـــة الإداریـــة ســـلطات جنائیـــة لتطبیـــق أي عقوبـــة عقوبـــة معینـــة ، ولـــم یوضـــح مـــا إذا كانـــت 
  3.جنائیة على من یرتكب مثل هذه الأفعال 

  .أن یلتفت المشرع لذلك في القانون الجدید أملي   
  

                                                
 .252ـ  251،مرجع ال نفس أحمد عبد العظیم  1
  . 231، المادة1983 السوداني لسنة قانون الإجراءات المدنیة 2
 . 254مرجع سابق ، ص ،محمد عبد المجیدعامر  3
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  ةــــــمــاتخال
بغیة سیر العمل الإداري على نحو یحقق صـالح الفـرد والمجتمـع فقـد كفـل القـانون للموظـف 

تثنائیة واسـعة ، إلا أن الموظــف باعتبــاره بشـراً ، فقــد تســوقه نزواتـه وأطماعــه إلــى العـام ســلطات اســ
المصـلحة العامـة أو الهــدف المخصـص مـن إصــدار  عــن تحقیـق أهدافـه الشخصــیة فیضـل الطریـق

متناسـیاً الحیــدة التـي یفرضـها علیــه الواجـب العـام والمكانــة الوظیفیـة التـي لولاهــا لمـا تمكــن . القـرار 
  .قاصده التي یرمي لها خلف ستار السلطة الممنوحة له من تحقیق م

وهنا یقع عیب إساءة استعمال السلطة ـ موضوع بحثنا هـذا ـ نسـبة لطـابع الخفـاء المصـاحب 
  .ارتكابه خطورة بالغة على المستویین القانوني والعملي له ، والذي یشكل 

احب لـه ، والـذي یجعـل مـن خطورته من الناحیة القانونیـة نسـبة لطـابع الخفـاء المصـوتتمثل 
ثباته مما یجعل الإدارة لا تبالي من ارتكابه اعتمـاداً علـى هـذه  الصعوبة بمكان كشف هذا العیب وإ

  .السمة 
فیمـــا یترتـــب علـــى فتتمثـــل أمـــا خطـــورة عیـــب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن الناحیـــة العملیـــة 

لدولـة والتـي علـى أساسـها یتعامــل ارتكابـه مـن إخـلال بالثقـة المفتـرض توافرهـا فـي الجهـاز الإداري ل
ــا یـــؤدي إلـــى خلـــق العدیـــ وهـــذا . نازعـــات بـــین الأفـــراد العـــادیین والإدارة د مـــن الممعـــه الأفـــراد ، ممـ

  .الإخلال بالثقة یكون له ـ وبلا شك ـ الأثر السلبي على أداء الخدمات للمتعاملین مع الإدارة 
الخوض في أسافیر هذا العیب سبیلاً ـ  وقد حاولت بهذا الجهد المتواضع ـ ما استطعت إلى ذلك

أو تقلیصه إذا تعذر القضاء علیه، وقد توصلت إلى من عیوب القرار الإداري كمسعى للحد منه 
  :نتائج وتوصیات أهمها 

  :ج ـائـالنت / أولاً 
  .لفكرة القرار الإداري في الدولة الإسلامیة  الإداري في النظم الحدیثة مطابق مفهوم القرار/ 1
رة القضاء الموحد في النظام القضاء السوداني فكرة سلیمة لأنها تجعل الجهة القضائیة جهة واحدة فك/2

. ولكن یجب العمل علي قیام قضاء إداري متخصص وغیر مستقل . مما یؤكد نظریة استقلال القضاء 
  .لعلاج المشكلات التي تطرأ بسبب القضاء الموحد 

من جهة إداریة وطنیة وفقاً للقانون بصورة نهائیة ویؤثر في المراكز  القرارا الإداري هو ما كان صادرأ/ 3
  .القانونیة للأفراد
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عیوب القرار الإداري تتمثل في عیب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون واساءة استعمال السلطة / 4
  .مما یعرضه للطعن فیه, معیباً یجعل القرار  هاتخلف أحدو 

على هذا العیب في تقدیرنا أفضل من المسمیات الأخرى التي ) لسلطة إساءة استعمال ا(إطلاق اسم  /5
حتواءاً لكل لأنواع الإساءة  نادى بها بعض الكتاب لأننا نرى فیه شمولأً    .وإ

إذا كان القانون لا یلزم الإدارة بالتسبیب ولكن الإدارة إذا رضخت إلى تسبیب القرار الصادر فإن هذا / 6
إذ  safe side)(ما تسبب القرار تكون قد وضعت نفسها في الخط السلیم ال یجعلها في مأمن لأنها عند

  .تحرص على أن یكون قرارها صحیحاً لكي تتجنب عیوب الطعن خاصة عیب إساءة استعمال السلطة 
القرار مهم جداً ویجب العمل  إثبات إساءة استعمال السلطة عن طریق الظروف اللاحقة على إصدار /7

  .به 
صد لقیام عیب الانحراف بالسلطة لا یعني أن یكون هذا العیب مقروناً بسوء النیة دائماً لدى شرط الق/ 8

ن كان یتوفر في حالة الانحراف عن المصلحة العامة ، إلا أنه  مصدر القرار ، حیث أن سوء النیة وإ
جل الإدارة لیس بشرط لقیام عیب الانحراف بالسلطة الذي یقع مع توافر حسن النیة في حالة مخالفة ر 

  . لقاعدة تخصیص الأهداف
  : اتـوصیـتال/ ثانیاً 

یسهل مسألة الطعون  حتىاشد بقیام قضاء إداري متخصص وغیر مستقل عن القضاء العام أن /1
  .في القرارات الإداریة 

نص صراحة في قانون القضاء الإداري السوداني على عدم تقید القرار الصادر عن طریق ال/2
المواعید المحددة ، أي أن یتم استثناء مثل هذه القرارات من القاعدة العامة التي اغتصاب السلطة ب

 . تسقط الحق بمرور ستین یوماً ونرجو أن یعتبر مثل هذا القرار معدوماً أو كأن لم یكن 

عیب إساءة استخدام السلطة الذي قد یكون حتى لو  لم یقصد عدم التقید باشتراط القصدیة في  /3
  . ة الغرض الذي تحصل علیه أو كان عن طریق الخطأرجل الإدار 

طلاق ید القاضي فیه حتى  عیب إساءة استعمال السلطة من النظام العام ، نوصي بأن یعتبر/ 4 وإ
وهذا كله یستتبع ضرورة توفیر حمایة أكثر للأفراد ضد انحراف الإدارة .یتمكن من إثارته بنفسه

  .  بسلطتها تجاههم
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 ،م2005ة من قانون القضاء الإداري من المادة الرابع )3(ع نرى تعدیل الفقرة في رأینا المتواض /5
رفاق : ( في بند واحد لتقرأ المادة هكذا) هـ (و ) أ (وذلك بضم البندین  بیان القرار المطعون فیه وإ

  . )صورة منه ما أمكن ذلك ، بالإضافة إلى المستندات المؤیدة للطعن 
لتیسیر وسائل إثبات عیب إساءة استعمال السلطة لتخفیف عبء  على المشرع التدخلیتعین / 6

  .الإثبات على كاهل المدعي 
نرى ضرورة أن ینص المشرع على عدم سقوط الحق في رفع دعوى التعویض حتى ولو انتهي / 7

ني وألا یتقید قبولها بتقدیم الطعن الإداري داخل القید الزمالمیعاد المحدد للطعن في القرار الإداري ، 
  .طالما أنها لم تخرج عن فترة التقادم المحددة للدعوى المدنیة . المحدد له 
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  فهرس الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة
  1:القرآنیةالآیات / أولاً 
  الصفحة  السورة  الآیةطرف الآیة   رقم مسلسل

یــرٌ (    .1 ــمٌ كَبِ ــا إِثْ سِــرِ قُــلْ فِیهِمَ یْ الْمَ ــرِ وَ كَ عَــنِ الْخَمْ ونَ سْــأَلُ لنَّــاسِ  یَ ُ لِ ــافِع نَ مَ وَ
ا فْعِهِمَ رُ مِنْ نَ ا أَكْبَ مَ ُ ه إِثْمُ   ....) .وَ

  20  البقرة

ــــمĎى (   .2 سَـــــ ــــلٍ مُ ــــــى أَجَــــ ــ نٍ إِلَ ـــــدَیْ ـــ تُمْ بِ نْ ـــدَایَ ــــ ــ ذَا تَ ـــــوا إِ ـــ ُ ن ــــذِینَ آمَ ــــ ــا الَّ ــــ ــ َ ــــا أَیُّه ــــ یَ
 ُ وه ُ   )الخ....فَاكْتُب

  78  البقرة

كُمْ (   .3 نَ یْ ا بَ َ ه ونَ ةً تُدِیرُ ةً حَاضِرَ   9  ةالبقر   ).....تِجَارَ
ى اللَّهِ (   .4 لْ عَلَ كَّ تَ فَتَوَ رِ فَإِذَا عَزَمْ هُمْ فِي الأَْمْ شَاوِرْ   21،  19  آل عمران  .....)وَ
ا(   .5 قِیبً كُمْ رَ یْ َ كَانَ عَلَ   37  النساء  ).إِنَّ اللَّه
ــا وَ (   .6 انً تَ هْ ــهُ بُ أْخُذُونَ ا أَتَ ئً ُ شَــیْ ــه أْخُــذُوا مِنْ ــلاَ تَ ا فَ طَــارً ـتُمْ إِحْــدَاهُنَّ قِنْ یْ آتَ ــا وَ إِثْمً

ا ینً بِ   )مُ
  18  النساء

ا(   .7 فِیقً ئِكَ رَ حَسُنَ أُولَ   88  النساء  )وَ

ـا   .8 ــا یَ َ ــذِینَ  أَیُّه ـوا الَّ نُ ــوا لاَ  آمَ بُ قْرَ ــلاَةَ  تَ ــتُمْ  الصَّ أَنْ ى وَ ــوا حَتَّــى سُـكَارَ مُ لَ عْ ــا تَ  مَ
ونَ  قُولُ   )تَ

  20  النساء

هِمْ (   .9 یْ تَ الرَّقِیبَ عَلَ تَ أَنْ تَنِي كُنْ فَّیْ مَّا تَوَ   37  المائدة  )فَلَ
اءَهُمْ ( .10 عْ أَهْوَ تَّبِ لاَ تَ زَلَ اللَّهُ وَ ا أَنْ مَ مْ بِ ُ ه نَ یْ أَنِ احْكُمْ بَ   24  المائدة  ...)وَ
طَانِ ( .11 ـیْ ـلِ الشَّ الأَْزْلاَمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَ الأَْنْصَابُ وَ سِرُ وَ یْ الْمَ رُ وَ ا الْخَمْ إِنَّمَ

 ُ وه بُ نِ   )....فَاجْتَ
  20  المائدة

سَّنِيَ ( .12 ا مَ مَ   88  الأعراف  )السُّوءُ  وَ
ینٍ ( .13 بِ سُلْطَانٍ مُ ا وَ نَ اتِ آیَ وسَى بِ ا مُ سَلْنَ دْ أَرْ قَ لَ   89  هود  )وَ
الْفَحْشَاءَ ( .14 هُ السُّوءَ وَ نَصْرِفَ عَنْ   89  یوسف  )كَذَلِكَ لِ
ا( .15 رِزْقًا حَسَنً ا وَ هُ سَكَرً تَّخِذُونَ مِنْ ابِ تَ الأَْعْنَ اتِ النَّخِیلِ وَ رَ مَ مِنْ ثَ   20  النحل  ).وَ

                                                
  .حسب ورودها في المصحف الشریفترتیبها  1
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یلاً ( .16 سَاءَ سَبِ   88  الإسراء  )وَ
ا( .17 َ ه دْتُ أَنْ أَعِیبَ   70  الكهف  )فَأَرَ
رِ سُوءٍ ( .18 ضَاءَ مِنْ غَیْ یْ جْ بَ   89  طه  )تَخْرُ
فْسِي( .19 تْ لِي نَ لَ كَذَلِكَ سَوَّ ا وَ َ ذْتُه بَ رِ الرَّسُولِ فَنَ ضَةً مِنْ أَثَ بَضْتُ قَبْ   152  طه  )فَقَ
كْرِ  ( .20 وا أَهْلَ الذِّ اسْأَلُ ونفَ مُ لَ تُمْ لاَ تَعْ   21، 17  الأنبیاء  .)إِنْ كُنْ
ُ ف( .21 اه لْنَ كِینٍ جَعَ ارٍ مَ   8  رسلاتالم )فِي قَرَ
ا( .22 یرً هِ خَبِ   21  الفرقان  )فَاسْأَلْ بِ
ضِ (  .23 اءَ الأَْرْ فَ كُمْ خُلَ لُ جْعَ یَ   17  النمل  )وَ
قَّبُ ( .24 تَرَ ا یَ فً ا خَائِ َ ه جَ مِنْ   37  القصص  )فَخَرَ
رْ ( .25 ظُ تِ ر ى آثاإِلَ  فَانْ حْمَ فَ  اللَّهِ  رَ حْيِ  كَیْ ضَ  یُ دَ  الأَْرْ عْ ا بَ َ ه تِ وْ   153  الروم  ).... مَ
ار( .26 ةَ هِيَ دَارُ الْقَرَ إِنَّ الآْخِرَ تَاعٌ وَ ا مَ یَ اةُ الدُّنْ ا هَذِهِ الْحَیَ مِ إِنَّمَ ا قَوْ   8  غافر  )یَ
ا وَ ( .27 ارً ضَ قَرَ كُمُ الأَْرْ لَ لَ اءً اللَّهُ الَّذِي جَعَ نَ اءَ بِ   8  غافر  )..... السَّمَ
مْ ( .28 ُ ه نَ یْ ى بَ هُمْ شُورَ رُ أَمْ لاَةَ وَ وا الصَّ أَقَامُ بِّهِمْ وَ وا لِرَ ُ الَّذِینَ اسْتَجَاب   21  الشورى )وَ
لْ ( .29 وا بَ الُ ا إِنَّا قَ جَدْنَ ا وَ اءَنَ ى آبَ ةٍ  عَلَ إِنَّا أُمَّ تَدُونَ ى آثارهم عَلَ  وَ هْ   153  الزخرف  ). مُ
ةٍ مِنْ عِلْمٍ ( .30 ارَ   152  الأحقاف  )أَوْ أَثَ
رِ السُّجُودِ ( .31 جُوهِهِمْ مِنْ أَثَ اهُمْ فِي وُ   152  الفتح  )الخً .... سِیمَ
یدٌ ( .32 قِیبٌ عَتِ هِ رَ دَیْ لٍ إِلاَّ لَ لْفِظُ مِنْ قَوْ ا یَ   40  ق  )مَ
دُونِ ( .33 بُ عْ یَ سَ إِلاَّ لِ نْ الإِْ قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ   17      الذاریات  )وَ
طِقُ عَنِ الْ  (: .34 نْ ا یَ مَ ىوَ وَ َ   21  النجم  )ه
ا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ ( .35 قِلُ مَ عْ ُ أَوْ نَ ع وْ كُنَّا نَسْمَ وا لَ قَالُ   19  الملك  )وَ
سُــولٍ كَــرِیمٍ إ( .36 لُ رَ ــوْ قَ ُ لَ ــه كِــینٍ  ،نَّ شِ مَ ــرْ ــدَ ذِي الْعَ ــوَّةٍ عِنْ طَــاعٍ  ،ذِي قُ مُ

مَّ أَمِینٍ    )ثَ
  21  التكویر
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  1:النبویة الأحادیث/ ثانیاً 
  الصفحة  الحدیثطرف   قم مسلسلر 

نها یوم القیامة خزي وندامة لا من (...  .1 نها أمانة وإ   26  ).. ....انك ضعیف وإ
جمع أمتي على ضلالة (  .4   21  ).إن االله لا یٍ
نكم تختصمون إلي ولعل بعضكم (  .6   25  )....إنما أنا بشر وإ
  16  ...).كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته(  .8
  41  ).....: ل قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع لا تزو (  .9

  42  )....ما بال عامل أبعثه فیقول لكم وهذا أهدي لي (  .10
  19  ).ما تشاور قوم قط إلا اهتدوا لأرشد أمرهم(  .11
  26  )....ما من أمیر یلي أمر المسلمین ثم لا یجهد لهم وینصح ، إلا لم (  .12

ني أحب لك ما أحب لنفسي ، یا أبا ذر إني أرا(  .14     26  )....ك ضعیفاً ، وإ
  31  .)....أحفظ االله یحفظك ، :یا غلام ، إني أعلمك كلمات (  .15
 

  2الأعلام
  رقم الصفحة  الاســـــــــم  مسلسل

 بعــد رجــل أفضــل الأول، الراشــد الخلیفــة قحافــة، أبــي بــن االله عبــد: الصــدیق بكــر أبــو  1
 أحــد والسـلام، الصــلاة علیـه النبــي إلـى الرجــال أحـب الإطــلاق، علـى والأنبیــاء الرسـل
 بعــد الكــریم القــرآن جمــع المهــدیین، الراشــدین الخلفــاء وأحــد بالجنــة، المبشــرین العشــرة
 رفضـوا الـذین المرتـدین ضـد بـالحرب وقام عنه، االله رضي الخطاب بن عمر نصیحة

  .ـ ه13ت  )العرب جزیرة( في النبوة ادعى من جمیع وقاتل الزكاة، أداء

18  

: المتوفى(الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله   2
  )هـ538

122  

الْكسـائي هـو علــي بـن حمــزة بـن علــي بـن عبــد االله الكسـائي  النحــوي ، وهـو معــروف   3
  .بین الأدباء والنحویین

122  

                                                
  . الأبجدیة لبدایة كل حدیث ترتیبها حسب الحروف 1
  مرتبة حسب الحروف الأبجدیة 2
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 آل منــا ســلمان(: والســلام الصــلاة علیــه النبــي عنــه قــال صــحابي،: الفارســي ســلمان  4
   هـ 35 وفىت ،) البیت

18  

  27  عصره في الكوفة أهل فقیه الأودي، إدریس ابن االله عبد  5
 واسـع فقیهـا المدینة فى نشأ الولید أبو القرشي الأموي الحكم بن مروان بن الملك عبد  6

 هجریـة 65 سـنه أبیـه بمـوت الخلافـة إلیـه وانتقلت المدینة على معاویة واستعمله العلم
ــى نقلـــتو  ــدواوین أیامـــه فـ ــى والرومیـــة الفارســـیة مـــن الـ ــبطت العربیـــة إلـ  الحـــروف وضـ

  .دمشق في توفى الإسلام في الدنانیر صك من أول وهو والحركات بالنقط

27  

ـل، بـن الْخطـاب بـن عمـر  8 یْ ـون نفَ ـاء بنُ فَ ا، وَ صَـغرً ـن مُ ـزَّى عبـد ابْ ـاح بـن الْعُ  بتحتانیــة، ریَ
ــن ضَــم قــرط، بــن االله عبــد ابْ ــاف،الْ  بِ ــن قَ اء رزاح، ابْ ــة، زَاي ثــمَّ  بــرَ ــن خَفِیفَ  بــن عــدي ابْ

دوي الْقرشِي، كَعْب ینَ، أَمِیـر الْعَ ـؤمنِ ور الْمُ ُ شْـه ـة ذِي فِـي اسْتشْـهد المناقـب، جـم مَ  الْحجَّ
لاَث سنة عشْرین ثَ ولي وَ خلاَفَة وَ نصفا سِنِین عشر الْ   .وَ

17،18،21،
26،41،42  

  22  هـ 18 وفى سنةت والحرام، بالحلال الناس أعلم صحابي،: جبل بن معاذ  9
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  والمصادر عـــــــــالمراج
  :القرآن الكریم وعلومھ / أولاً 

  
  السنة  مكان الطبع  اسم المرجع  اســـــــــم المؤلف  مسلسل

      القرآن الكریم     .1
ـــــه   د وهبة الزحیلي.أ   .2 ـــــلامي وأدلتــــ ــــه الإســـ ــــ الفق

  الجزء الرابع
  بدون  .بیروت دار الفكر

تفسیر القران العظیم،الجزء   ابن كثیر   .3
  الطبعة السادسة ،الأول

  بدون  القاهرة‘دار الحدیث

 بن عمرو بن محمود القاسم أبو   .4
  االله جار الزمخشري أحمد،

ـــــاف ــــ ـــن الكشــ ــــ ــائق عــــ ــــ ــــ  حقـ
: الطبعــة ،التنزیــل غــوامض

  ، الجزء الرابعالثالثة

 ، العربي الكتاب دار الناشر
  بیروت

1407  

ــین  الجلالین   .5 ـــیر الجلالــــ ــــ تفســـ ة الطبعــ
  الخامسة

  1992  دار المعرفة بیروت ، لبنان

ـــامع  الطبري   .6 ــان جــ ـــي البیـــ ــل فــ  تأویـــ
ــرآن ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــة ، القـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ : الطبعــــ

  21،الجزء الأولى

 - هـ 1420  الرسالة مؤسسة :الناشر 
  م 2000

یســیر الكـــریم الــرحمن فـــي ت  عبد الرحمن بن ناصر السعودي   .7
  تفسیر كلام  المنان

  بدون  بدون

  القرطبي   .8
  

  الجامع لأحكام القرآن
  

-هـ 1414  دار الحدیث القاهرة
  . م1994
  

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن    .9
  عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي

ـــرار  ــــ ــل وأســــ ــــ ــــ ـــوار التنزی ــــ أنـــ
  الطبعة الأولى، التأویل 

ــر ـــراث :الناشـــ ــاء التــ دار إحیـــ
  بیروت –العربي 

  ـه 1418

ــــة    نخبة من أساتذة التفسیر .10 ــر الطبعــ التفســــــیر المیســــ
  ومنقحة الثانیة، مزیدة

مجمـــع الملـــك فهـــد :الناشـــر 
لطباعـة المصـحف الشــریف 

  السعودیة –

 -هـ 1430
  م 2009
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 ً  :كتب السیرة /ثانیا
  
  السنة  مكان الطبع  اسم المرجع  اســـــــــم المؤلف  مسلسل
  ابن العربي    .1

  
  بدون  بدون  1أحكام القرار ج

  بدون  لبنان  3السیرة ج   ابن كثیر   .2
ــــراث   2 ج النبویة ،سیرة ال  ابن هشام   .3 ــــ ــــ ــــاء التـــ ــــ ــــ دار إحیـــ

  العربي ،بیروت لبنان 
1985  

ــــریة   4سنن أبي داود ، ج   أبو داود سلیمان بن الأشعث    .4 ــــ ــــ ـــة العصــــ ــــ ــــ ــــ المكتبـ
  بیروت

  بدون

الشیخ محمد یوسف    .5
  الكاندهلوي

الجزء  ،حیاة الصحابة
  الثاني

  بدون  دار القلم دمشق

  بدون  بدون  سیرة المؤمنین  محمد الصلابي  .د   .6

نور الیقین في سیرة سید   محمد الخضري   .7
  المرسلین

-هـ 1424ال  دار الحدیث القاهرة
  م2003

  
 ً   :كتب الحدیث /ثالثا

مسل
  سل

  السنة  مكان الطبع  اسم المرجع  اســـــــــم المؤلف

 أبو داود سلیمان بن الأشعث   .1

  
ـــریة   4سنن أبي داود ، ج  ــــ ـــــ ــة العصــــ ــــ ـــــ ــــ المكتبـ

  بیروت
  بدون

ــو .2 ــن محمــــد ابــــن  أبــ بكــــر محمــــد بــ
ــــد  ــــ ــــ ـــــي الولیـ ــــ ــــري الطرطوشــــ ــــ ــــ الفهـ

ــــ، 1289  مصر   1 ج ، سراج الملوك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هــــ
  م1872
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  المالكي
ـــلم بـــــن  .3 ــین مســ ــام أبـــــي الحســـ الإمـــ

  الحجاج القشیري النیسابوري
ـــراث   5، ج  صحیح مسلم ــــ ـــــ ـــاء التـــ ــــ ــــ دار إحیــــ

  العربي ، بیروت
  بدون

، 11جـــامع الأصـــول ، جــــ   المبارك بن محمد بن الأثیر .4
  الطبعة الثانیة

ــــة  ــــ ـــــر للطباعـــ ــــ دار الفكــ
ــان  والنشــــر والتوزیــــع لبنــ
  ،بیروت

هـ ـ 1403
  .م1983
  

جمــال الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد االله  .5
  بن یوسف بن محمد الزیلعي

ــار  تخـــــریج الأحادیـــــث والآثـــ
ـــــیر  ـــــ ــــ ـــي تفســ ــــ ـــــ ـــــة فــــ ــــ ــــ الواقعـــ

  الأولى: الطبعة،الكشاف

ـــــة  ـــــ ــــن خزیمـــ ــــ ،  دار ابــــ
  لریاضا

  ه1414

رضѧѧي الѧѧدین الحسѧѧن بѧѧن محمѧѧد  .6
  بن الحسن القرشي الصغاني

 :الطبعѧѧѧѧѧة،1 ج ،لشѧѧѧѧѧوارد
  الأولى

الھیئѧѧѧة العامѧѧѧة لشѧѧѧئون 
 –المطѧѧѧѧابع الأمیریѧѧѧѧة 

  القاھرة

 - ھـ  1403
  م 1983

ــــــاب   محمد بن إسماعیل البخاري .7 ـــــاري كتــ ـــــحیح البخـــ صـــ
  8الأحكام ج

  بدون  بدون

رة بـــن عیســـى بـــن محمـــد .8  بـــن سَـــوْ
 الترمـــذي، الضـــحاك، بـــن موســـى

  عیسى أبو

ـــذي ــــ ــــنن الترمـ ــــــ   ســــ ،  7جـــ
  الثانیة: الطبعة

ـــــة ــــ ـــــ ـــطفى مطبعــ ـــــ ــــ  مصــــ
  مصر - حلبيال البابي

 - هـ 1395
  م 1975

محمـــد بـــن فتـــوح بـــن عبـــد االله بـــن  .9
فتــوح بــن حمیــد الأزدي المیــورقي 
الحَمِیــــدي أبــــو عبــــد االله بــــن أبــــي 

  نصر

ــــحیحین  ــــین الصــــ ـــــع بــــ الجمــ
  2 ج ،البخاري ومسلم

ــة ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــة،  الطبعــ ــــ ــــ ـــــ ــــ الثانیـ
 - م2002 -هـ 1423
  بیروت/ لبنان

  م2002
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 ً   :كتب اللغة والمعاجم /رابعا
ــ  مسلسل   السنة  مكان الطبع  اسم المرجع  ــم المؤلفاســـــ

ــات   .1 إبـــراهیم مصـــطفى  أحمـــد الزیـ
  حامد عبد القادر محمد النجار

  

ــزء  ــیط، ، الجـــــ ـــم الوســـــ المعجـــ
  . الثاني

  

ـــع  ــــ ــــدعوة ، مجمـــــ ـــــ دار الـــ
  اللغة

  بدون

  لسان العرب   ابن منظور  .2
ـــة /1 ـــد الخـــــامس الطبعــ المجلــ

   الأولى
  الثالثة: الطبعة ، 5ج /2
  

  2000  بیروت دار صادر،

أبـو الفضــل أحمــد بــن أبــي طــاهر  .3
  ،1 :الجزء ابن طیفور،

  

ــــدة   ،1 :الجزء ،بلاغات النساء ــــ ــــة وال ــة مدرســــ ــــ مطبعــ
  عباس الأول، القاهرة

 -هـ  1326
1908  

ـــان التوحیــــدي، علــــي بــــن  .4 أبــــو حیـ
  محمد بن العباس

الطبعـــة  ،الصـــداقة والصـــدیق
  الأولى

ــر  ــــ ــــ ـــــ ـــــر دار الفكـــ ــــ ــــ الناشـــــ
 -بیـــــروت  -المعاصـــــر 

ـــــان، دار ا ــــ ــــــر لبنـــ ــــ  -لفكــ
  سوریة –دمشق 

 -هـ 1419
  م 1998

ــــة    أبو منصور .5 ـــــ ـــذیب اللغــ ــــ ـــة ، تهــــ ــــ الطبعــــ
  1،ج الأولى

الناشر دار إحیاء التراث 
  العربي ، بیروت

2001  

أحمد بن محمد بـن علـي الفیـومي  .6
  الحموي، أبو العباس 

  

المصــباح المنیــر فــي غریــب 
  2جالشرح الكبیر ، 

المكتبـــة العلمیـــة : الناشـــر
  بیروت ، –

  بدون
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ي الفرج عبد الـرحمن بـن بالإمام أ .7
  الجوزي 

  

ـــة، ،  صید الخاطر ــــب العلمیـــــ  دار الكتــــ
  بیروت،لبنان

  

  بدون

  صلاح الدین الهواري   .د .8
  

  بدون  دار البحار بیروت  المعجم الوسیط
  

  الرازي   .9
  

ـــة  ــــ ــحاح طبعـــ ــــ ــار الصــــ ــــ مختــــ
  جدیدة،الطبعة الأولى 

  

ــــة  ــــ ــــ ـــــب العلمیــــ ـــــ ــــ دار الكتـ
  ،بیروت لبنان

  

 –ه 1410
  م1990

ــــحاح  فارابيال.10 ــــ ــــ ــاج، الصــ ــــ ــــ ـــة تــــ ــــ ــــ  اللغـــ
: الطبعـــة،  العربیـــة وصـــحاح
  5 ج،الرابعة 

ـــر، ــــ ــــ ـــــم دار: الناشـــ ــــ ــــ  العلـ
  ،  بیروت – للملایین

 -  هـ 1407
1987 ،  

 .الفراهیدي.11

  
 العین، الجزء الثاني 

  
ــــة  ـــــر ، دار ومكتبــــــ الناشــــ

  الهلال
  بدون

ــــیط   الفیروزبادي.12 ـــاموس المحــ ـــة ، القـــ طبعـــ
  جدیدة فنیة ومصححة

ث اللغوي دار إحیاء الترا
  بیروت لبنان 

  م2003

ــــیط .13 ــاموس المحـــ ــــ ــادي القـ ــــ الفیروزبـ
  جزء دار الجیل بیروت 

  بدون  دار الجیل بیروت  2القاموس المحیط جزء 

  بدون  دار الدعوة للنشر،  2المعجم الوسیط،ج  مجمع اللغة العربیة  .14
ــد بــن عبــد الــرزّاق .15 ــد بــن محمّ محمّ

  . 3الحسیني، أبو الفیض،الجزء
ــــاج العـــــروس مـــــن ـــواهر  تـ جـــ

  القاموس
  بدون  دار الهدایة

  
  :كتب القانون / خامساً 

ــــم المؤلف  مسلسل   السنة  مكان الطبع والنشر  اسم المرجع  اســـــ
ـــــن .أ   .1 ــــ ـــــ ــــاج آدم حســـــ ـــــ ــــ ــــ د حـ

  الطاهر 
ـــى  ــــة علـــ ــــزة الرقابــ ـــانون الإداري وأجهــ القــ
ــة  ــودان ، الطبعـــ ــي الســـ أعمـــــال الإدارة فـــ

  الثالثة

  م2014  بدون
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. عزیزة الشریف ود د.أ   .2
  حمد العتبى م
  

ـــت ،   الطبعة الأولى ــــ ــــ ــــ ـــ ــة الكوی ـــــ ــــ ــــ جامعـــ
  مطبعة الجامعة

2004  

  محمد الشیخ عمر  د.أ   .3
  

،  1983لسنة  المدنیةقانون الإجراءات 
ـ الـدعوى الطبعـة الثانیـة )  الجزء الأول(

  ،الخرطوم 
  

  بدون  بدون

ــــر یوســــــف و .أ   .4 ــــس عمــ د یــ
  محمد علي خلیفة

 –طباعة شركة ناصر لل  القضاء الإداري الطبعة الأولى
  القاهرة

  ـ هـ1430
  م2009

. دیـــس عمـــر یوســـف و  د.أ   .5
  معوض عبد التواب 

ـــي مصــــــر  ــاء الإداري فــ ــــوعة القضـــ موسـ
  والسودان 

  بدون  بدون

یوسف حسین محمد .أ   .6
  البشیر 

  

ــــة الإدارة ـــــ ــــ ــة (العامـــ ـــــ ــــ ـــــول العلمیـــــ ـــــ ــــ الأصــ
  الطبعة الثانیة )والإداریة

  1996  نمطبعة جامعة النیلی

ـــــن    .7 ــــي بــــ ــــن علـــــ ــــ ــــراهیم بـ إبـــــ
ن فرحون، برهان محمد، اب

  الدین الیعمري

ـــیة  ــــول الأقضـــ ـــام فــــــي أصــ تبصـــــرة الحكـــ
  ومناهج الأحكام،الجزء الثاني

مكتبـــة الكلیـــات : الناشـــر
  الأزهریة

  -هـ 1406
  م1986

ـــارف   أصول الإدارة الطبعة الأولى  إبراهیم عبد العزیز شیحا    .8 توزیــــع منشــــأة المعــ
  بالإسكندریة

1993  

أبــو الحســن، عــلاء الــدین،    .9
لیــل الطرابلســي علــي بــن خ

  الحنفي

معـین الحكـام فیمـا یتـردد بـین الخصـمین 
  من الأحكام

ـــر  ــــ ــــر : الناشـــــ ــــ دار الفكــــ
  ،بدون طبعة

  بدون

  1981  دار الفكر بیروت  الإدارة في الإسلام  حمد إبراهیم أبوسن أ .10
  1986/1987    العامة الإدارةمبادئ    حمد شوقي محمودأ .11
  م2005  بدون  ، الطبعة الأولىتعریف القرار الإداري   حمد عبد العظیم أ .12
ـــندي  .د .13 ـــن ســـــــعید شــــ سوســـ

  ب وسعید محمد نجی
  م2014  م2014الخرطوم   دعوى الإلغاء 
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  محي الدین القیسي  .د .14
  

ــي   القانون الإداري العام ،الطبعة الأولى ــــ ـــــ ــــ ـــــورات الحلبـــ ــــ ــــ ــــ منشـ
  الحقوقیة

2007  

ــان .د .15 ـــد عثمــ ــر أحمـ أبــــو بكــ
  النعیمي 

ـــي  ـــلطات القضـــــاء الإداري فـــ ،حـــــدود ســـ
  لإلغاء دعوى ا

ــدة  ــــ ـــ ـــــة الجدی دار الجامعــــ
  للنشر ،الإسكندریة

، 2013  

أسامة السید عبد .د .16
  السمیع 

  

الحســبة فــي الإســلام ودورهــا فــي حمایــة 
  المستهلك 

  

ــة د ــــ ــــ ـــــب القانونیــ ــــ ار الكتـــ
  مصر

ــــر  ــــ ــــ ــــ ـــتات للنشـ ــــ ــــ ـــــ دار شـ
سنة  ،والبرمجیات مصر

  النشر

2011  

موني مصطفى االدید.د .17
  أحمد 

  

  داري الاجراءات والأشكال في القرار الإ
  

ــة  الهیئـــة المصــــریة العامــ
  للكتاب

  

1992  

النذیر حامد الفكي أحمد  .د .18
  

،القضاء الإداري في الشریعة الإسلامیة 
  الطبعة الأولي

  

  م2012  بدون

  بدون  بدون  الإدارة العامة في الدول العربیة   أمین عبد الهادي .د .19
إسماعیل  شـركة مطـابع   ةالعامة الطبعة الثانی الإدارةمبادئ   زكي مكي إسماعیل  .د .20

ــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــودان للعمل ــــ ــــ ــــ الســــ
  المحدودة

2010  

  زكي مكي إسماعیل .د .21
  

  داریة نظم الرقابة الإ
  الثانیة الطبعة

ــركة مطــــابع الســــودان  شــ
  الخرطوم للعملة،

  ،م2010

  بدون  بدون  الوجیز في القانون الإداري  سلیمان الطماوي .د .22
  بدون  بدون  الإداریةظریة العامة للقرارات نال  الطماويسلیمان محمد .د .23
ــــــي  )قضاء التأدیب(القضاء الإداري،   سلیمان محمد الطماوي .د .24 ــــ ــــر العربــــ ــــ ــــ ، دار الفكــ

  القاهرة
  م1995

  سلیمان محمد الطماوي .د .25
  

  .اءغقضاء الإل
  

  بدون  بدون
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  بدون  بدون  مبادئ علم الإدارة العامة  سلیمان محمد الطماوي .د .26
ــة   ن المصريقراءة في تاریخ القانو   طه عوض غازي .د .27 ــــ ــــ ـــــة العربیـ ــــ دار النهضــ

  القاهرة
2007  

  عبد الرازق السنهوري .د .28
  

الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني تنقــیح 
  المستشار أحمد مدحت المراغي

ــــع،  ـــلال للطبـ ـــركة الجــ شــ
ـــركة دار  ــــ ــر ، شـــــ ــــ الناشـــــ

  الإسكندریة المعارف،

  بدون

عبد العزیز عبد المنعم .د .29
  خلیفة 

  

  وقف تنفیذ القرار الإداري 
  ة الأولىالطبع

ــامعي ،  ــــ ـــــر الجـ دار الفكــ
  الإسكندریة

  

2008  

عبــد العزیـــز عبــد المـــنعم .د .30
  خلیفة 

الانحراف بالسـلطة كسـبب لإلغـاء القـرار 
  الإداري 

ـــامعي  ـــــ ــر الجــــ ــــ ــــ دار الفكــ
  .،الإسكندریة 

2010  

  بدون  بدون  القیادة الإداریة   عبد العظیم عبد السلام .د .31
  بدون  دونب  .القضاء الإداري   عبد الغني بسیوني .د .32
عبد الناصر عثمان .د .33

  محمد حسین 
ــة  ـــائیة فـــــي عهـــــد الخلافـــ السیاســـــة القضــ

  الراشدة 
ــركة مطــــابع الســــودان  شــ

  للعملة المحدودة
2012  

  عزیزة الشریف .د .34
  

ــة جامعـــــة القـــــاهرة   القانون الإداري ،الطبعة الثانیة  مطبعـــ
ــــــامعي ،  ــــ ـــــاب الجــ ــــ والكتـــ

ــــر ــــ ـــاهرة، الناشــــ ــــ ــــ دار :الق
  النهضة العربیة للنشر

1988  

ـــــة ،    عصام نعمة إسماعیل.د .35 ـــرارات الإداری ـــــة للقــ ــــة القانونی الطبیعـ
  الطبعة الأولى

ــي  ــــ ـــــ ــــ ـــــورات الحلبـــ ــــ ــــ ــــ منشـ
ـــــروت  ــــ ـــــة ، ،بیــــ ـــــ الحقوقیـــ

  لبنان

2009  

  2009  دار الجامعة الجدیدة  الوجیز في القضاء الإداري   علي عبد الفتاح محمد .د .36
التأدیــب الإداري فــي الوظیفــة العامــة  ،   علي محارب .د .37

  الأولىالطبعة 
ــــر  ــــ ــــ ــــة للنشـــــ ــــ ــــ دار الثقافـــــ

  والتوزیع ،عمان
  بدون

ــدة   القانون الإداري   راغب الحلو  ماجد .د .38 ــــ ـــ ـــــة الجدی دار الجامعــــ
  صرم

2008  
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  راغب الحلو  ماجد.د .39
  

ـــــات    الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ دار المطبوعــ
  الجامعیة الإسكندریة

1983  

ــة وال  محمد عبد الرحیم عنبر .د .40 ــــ ــوابط العلمیــ ــــ ــلإدارة الضــ ـــــ ــة لـ ــــ قانونیــ
  العامة 

ــة  ــــ ــــ ـــة العربیـــ ــــ دار القومیــــــ
  للثقافة والنشر

  بدون

  بدون  بدون  القانون الإداري    محمد فؤاد مهنا  .د .41
  محمد مصطفى المكي .د .42

  
ــة  ــــ ــــورات جامعـــ ـــــانون الإداري ، منشــــ القـــ

  السودان المفتوحة ، الطبعة الأولى 
  م2007  بدون

ــي   اري الوسیط في القضاء الإد  محمود عاطف البنا .د .43 ـــــ ــــ ــــ ــر العربــ ــــ ـــــ ــــ دار الفكــ
  القاهرة

  م1996

  ه1410  دار الفكر  الرأي العام في الإسلام    محي الدین عبد الحلیم .د .44
الــدار الجامعیــة للطباعــة   الإداري ضاءالقزید فهمي   مصطفى أبو.د .45

  .والنشر ، بیروت
  بدون

  م1977  ، القاهرة مكتبة وهبة  مصنفة النظم الإسلامیة     صطفي كمال وصفيم.د .46
ــین .د .47 ــــ ـــف حسـ ــــد یوســــ محمـــ

  بشیر ال
الطبعـــة الثالثـــة ،مریـــدة  ،القــانون الإداري

  ومنقحة
  1998  مطبعة جامعة النیلین

عـــامر محمـــد عبـــد المجیـــد  .48
  فضل

الوجیز في شرح قـانون القضـاء الإداري 
ــــنة  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــداع 2005لســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــم الإیـــ ــــ ــــ ــــ م،رقـــــ

)600/2008(  

  2008  بدون

 عبد الرءوف حسن احمد  .49

  
ــلا ــــ ــــــي الإسـ ــورة فـ ـــورى والمشـــــ م،الطبعة الشــــ

 الثانیة 

  

ــــا  ــــ ــــ ــــ ــــة إفریقیــ ــــ ــــ ــــ دار جامعــ
  العالمیة للنشر

  رمضان
  هـ1426

  الموافق
  اكتوبر
2005  

  2000  دار النهضة العربیة  الوجیز في القانون الإداري   عبد الفتاح أبو اللیل  .50

دار الثقافة للنشر والتوزیع   القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق  فهد عبد الكریم أبو العتم  .51
  الأردنعمان 

2005  

  بدون  بدون  القانون الإداري    محمد رفعت عبد الوهاب  .52
ـــو  .53 ــــ ــــ ــــ ــود أب ـــــ ــــ ـــد محمــــ ــــ ــــ ــوداني محمــــ ــــ ــــ ـــــانون الإداري الســ ــــ ـــ ـــــادئ الق ــــ ــلطة مبـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــة الســــ ــــ ــــ ــــ ــــ   1999مطبعـــ
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  1:القوانین واللوائح الصادرة عن وزارة العدل الخرطوم/ ساً ساد
  تاریخ وضعه  اسم القانون أو الائحة  مسلسل
  1930  قانون نزع ملكیة الأراضي  .1
  م1937  قانون مصائد الأسماك   .2
  .1983  قانون الإجراءات المدنیة   .3
  1983  نة قانون المعاملات المدنیة لس  .4
قانون التخطیط العمراني والتصرف في   .5

  الأراضي لسنة 
1994  

  1996  قانون القضاء الدستوري والاداري  .6
  2005  قانون القضاء الإداري   .7
  م2005  دستور جمهوریة السودان   .8

  2. الدوریات/ اً سابع
  سنةال  مكان صدورها  اسم المجلة  مسلسل

  1978  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1978 الأحكام القضائیة مجلة  .1
  1979  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1979جلة الأحكام القضائیة م  .2
  1980  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1980مجلة الأحكام القضائیة   .3
  1981  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1981مجلة الأحكام القضائیة   .4
  1982  القضائیة ،الخرطومالسلطة   1982مجلة الأحكام القضائیة   .5

                                                
  .الترنیب حسب التاریخ الأقدم  1
 .الترنیب حسب التاریخ الأقدم  2

  قصیصة 
  

  الخرطوم، القضائیة،  الطبعة الثانیة
  .السودان

  یوسف عثمان بشیر  .54
  

مطبعـــة المـــوانئ البحریـــة   الأولى القرار الإداري،الطبعة
  .ر تسودان، بو 

هـ ـ 1410
  م1991
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  1991  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1991مجلة الأحكام القضائیة   .6
  1993  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1993مجلة الأحكام القضائیة   .7
المؤسسة العامـة للطباعـة والنشـر   التأصیل العدد الرابع   .8

  . والتوزیع الخرطوم السودان
  1996أبریل 

  1998  السلطة القضائیة ،الخرطوم  1998القضائیة مجلة الأحكام   .9
المؤسسة العامـة للطباعـة والنشـر   مجلة التأصیل العدد الرابع   .10

  والتوزیع الخرطوم السودان
  1996أبریل 

مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد   .11
  الثالث 

هـ ـ 1425  الخرطوم
  م2004

ــــات الدبلوماســـــیة  .12 ،العدد مجلـــــة الدراسـ
  السادس

ـــات الم ــــ ـــــ ـــومي للدراســـ ــــ ــــ ـــــز القــــ ــــ ــــ ركــ
  الدبلوماسیة

أغسطس 
2007 .  

  2007  السلطة القضائیة ،الخرطوم  2007مجلة الأحكام القضائیة   .13
  2010  السلطة القضائیة ،الخرطوم  م2010مجلة الأحكام القضائیة   .14
ــــیة  .15 ــــ ـــــات الدبلوماســــ ــــ ـــة الدراســـ ــــ  ،  مجلـــــ

  2014 سبتمبر ، العدد التاسع 
ـــات  ــــ ـــــ ـــومي للدراســـ ــــ ــــ ـــــز القــــ ــــ ــــ المركــ

  لدبلوماسیةا
  سبتمبر
2014  

  
  :ةالالكترونیمواقع ال/ اً ثامن

/1 http://www.acc 4arab. com/acc/showthread.php?t                         
03:36م الساعة19/10/2008الاثنین  pm 

2/ http :\\ www . almaany . com \ ar –  \ ar \ % D8 % B9 %B9 %8A%D8 %A8 5\5201 
6/3/2013یوم الأربعاء   

 
 
 
 
 
 
  



194 
 

  فھرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  آیة
  ب  إهداء

  ج  شكر وعرفان
  هـ  مستخلص

Abstract ز  
  1  المقدمة

  6  . )مفهومه وخصائصه( القرار الإداري ماهیة/ الفصل الأول 
  7  .مفهوم القرار الإداري / المبحث الأول 
  7  .تعریف القرار الإداري  / المطلب الأول

  7  .تعریف القرار الإداري في اللغة والاصطلاح / ولالفرع الأ
  7  .في اللغة الإداري تعریف القرار / أولاً 

  7  تعریف القرار في اللغة/1
  8  .تعریف الإدارة في اللغة / 2

  9  .تعریف القرار الإداري في اصطلاح العلماء /  ثانیاً 
  9  .عند علماء الإدارة /1
  10  .عند فقهاء القانون / 2

  12  .تعریف القرار الإداري في القضاء  / الفرع الثاني
  12  .في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  /أولاً 
  13  .في قضاء مجلس الدولة المصري /ثانیاً 
  14  .في القضاء الأردني  /ثالثاً 
  15  .تعریف القرار الإداري في القضاء اللبناني  /رابعاً 

  15  .القضاء السوداني تعریف القرار الإداري في / خامساً 
  16  .القرار الإداري في الشریعة الإسلامیة / الفرع الثالث 
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  23  .التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري / المطلب الثاني 
  23  .أهمیة دراسة التطور التاریخي لنظریة القرار الإداري / الفرع الأول 
  24  .لإسلام نشأة وتطورٍ القانون الإداري في ا / الفرع الثاني
  28  .نشأة وتطور القانون الإداري في النظم الحدیثة  / الفرع الثالث

  28  .نشوء القانون الإداري وتطوره في فرنسا ومصر  /أولاً 
  29  .في فرنسا / 1
  29  مرحلة الإدارة القاضیة/أ 

  29  يإنشاء مجلس الدولة الفرنس/ب 
  30  مرحلة القضاء المفوض/ج 
  30  .في مصر / 2

  32  القانون الإداري في انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة/ ثانیاً 
  34  .القانون الإداري في السودان  / المطلب الثالث
  37  .نظریة الرقابة على القرارات الإداریة / المبحث الثاني 
  37  .ماهیة الرقابة  /المطلب الأول

  37  .تعریف الرقابة لغة واصطلاحاً  /الفرع الأول

  37  .تعریفها في اللغة / أولاً 
  38  .تعریفها في الاصطلاح /ثانیاً 

  38  .الرقابة في الإسلام  /الفرع الثاني
  40  .أدلة من القرآن الكریم على الرقابة /  1
  41   .أدلة من السنة النبویة الشریفة على الرقابة  / 2

  43  . الرقابة على أعمال الإدارة/  المطلب الثاني

  43  .الرقابة السیاسیة  / الأولالفرع 
  43  .الرقابة عن طریق الرأي العام /1
  44  مؤسسات المجتمع المدني/أ

  45  وسائل الإعلام/ب
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  45  الأحزاب السیاسیة/ج
  46  .الرقابة عن طریق البرلمان / 2

  47  .الرقابة الإداریة  /الفرع الثاني
ـــة القضائیـــة / المطلب الثالث    48  .الرقاب

  48  .مضمون الرقابة القضائیة / فرع الأول ال
  49  نظام القضاء الموحد/ النوع الأول 
  50  .نظام القضاء المزدوج / النوع الثاني 
  51  .نظام الرقابة القضائیة في السودان / الفرع الثاني 

  53  .خصائص وأركان القرار الإداري / المبحث الثالث 
  53  .ري خصائص القرار الإدا/ المطلب الأول 

  53  .القرار الإداري عمل قانوني یحدث آثار قانونیة / الفرع الأول 
  55  .القرار الإداري قرار انفرادي / الفرع الثاني 

  59  . القرار الإداري قرار تنفیذي نهائي / الفرع الثالث

  61  .القرار الإداري یصدر من جهة إداریة وطنیة / الفرع الرابع 
  65  .ان القرار الإداري أرك / المطلب الثاني

  65  .ركن السبب  / الفرع الأول
  66  .ركن الشكل / الفرع الثاني 
  66  .ركن الاختصاص / الفرع الثالث 

  67  .محل القرار /  الفرع الرابع
  68  .الغایة من القرار  / الفرع الخامس
  69  .عیوب القرار الإداري  / الفصل الثاني

  70  . بتعریف العی/ المبحث الأول 
  70  .لغةتعریف العیب  / المطلب الأول

  73  . اصطلاحاً  تعریف العیب/ مطلب الثاني ال
  74  .عیوب القرار الإداري /المبحث الثاني 



197 
 

  74  .عیب عدم الاختصاص / المطلب الأول 
  78  .عیب الشكل والإجراءات / المطلب الثاني 

  80  .حالات عیب الشكل / الفرع الأول
  83  .تسبیب القرارات الإداریة  / الفرع الثاني

  85  .عیب مخالفة القانون / المطلب الثالث 
  85  . المخالفة المباشرة للقانون/ الفرع الأول 

  86  . الخطأ في تفسیر القانون/ الفرع الثاني 
  86  ).عیب السبب(الخطأ في تطبیق القانون  / الفرع الثالث

  88  )عیب الغایة (طة عیب إساءة استعمال السل/ المبحث الثالث 
  88  .مفهوم عیب إساءة استعمال السلطة / المطلب الأول 

  88  . تعریف عیب إساءة استعمال السلطة في اللغة/ الفرع الأول 
  88  .تعریف الإساءة في اللغة / 1
  89  .تعریف كلمة استعمال في اللغة / 2
  89  .تعریف السلطة في اللغة/ 3

مفهــــوم إســــاءة اســــتعمال مــــن ریعات الوضــــعیة موقــــف التشــــ /الفــــرع الثــــاني 
  .السلطة

90  

     99  .صور إساءة استعمال السلطة / المطلب الثاني 

  99  . مجانبة المصلحة العامة /الفرع الأول 

  100  .مجانبة المصلحة العامة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره  /أولاً 
  102  .غیر مجانبة المصلحة العامة انتقاماً من ال /ثانیاً 
مجانبـــة المصـــلحة العامـــة باســـتعمال الغـــش نحـــو القـــانون أو تحـــایلاً  /ثالثـــاً 

  .على تنفیذ أحكام القضاء 
104  

  104  .مجانبة المصلحة العامة بالاعتداء على قوة الأمر المقضي  /رابعاً 
  105  .مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف  / الفرع الثاني

  107  .هداف المنوط برجل الإدارة الخطأ في تحدید مدى الأ /أولاً 
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  107  . الانحراف في استعمال سلطة الاستیلاء: الشكل الأول

  108  .استعمال سلطة الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني: الشكل الثاني 
رفـض جهــة إداریـة تقـدیم خــدماتها لأحـد المـواطنین لإجبــاره : الشـكل الثالـث 

  .على القیام  بتصرف معین 
108  

الانحــراف (خطــأ رجــل الإدارة فــي اســتعمال وســائل تحقیــق الأهــداف  / ثانیــاً 
  ) .بالإجراء

109  

  110  .الانحراف لتحقیق المصلحة المالیة للإدارة / 1
  112  الانحراف بسلطة تأدیب الموظفین ونقلهم ووضع تقاریر قیاس الكفاءة / 2

  114  .إثبات عیب إساءة استعمال السلطة  /المطلب الثالث
  114  .صعوبة إثبات عیب إساءة استعمال السلطة  /الأول  الفرع

  116  .وسائل إثبات عیب إساءة استعمال السلطة / الفرع الثاني 
  117  .الانحراف من نص القرار  اثبات /أولاً 
  117  .الاعتراف  /ثانیاً 
  118  .إثبات إساءة استعمال من ملف الموضوع / ثالثاً 
  119  .مال عن طریق الوقائع المحیطة بالنزاع إثبات إساءة استع/ رابعاً 

إثبات إساءة استعمال السـلطة عـن طریـق الظـروف اللاحقـة علـى  /خامسًا 
 . إصدار القرار

119  

الطعــن قــي القــرار المعیــب بعیــب إســاءة اســتعمال الســلطة / الفصــل الثالــث 
  .وآثاره 

121  

  122  .مفهوم الطعن الإداري / المبحث الأول 
  122  .تعریف الطعن الإداري  / ولالمطلب الأ
  122  .تعریف الطعن لغة / الفرع الأول 

  124  .تعریف الطعن الإداري في القانون / الفرع الثاني 
  124  .تعریف الطعن في القانون بصورة عامة  /أولا 
  124  .تعریف الطعن الإداري في القانون  /ثانیاً 
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  125  .وبعض المسمیات الأخرىالفرق بین الطعن الإداري  /المطلب الثاني
  125  . الطعن الإداري والطعن القضائي/الفرع الأول 

  127  .ن الإداري والدعوى والاستئناف عالط / الفرع الثاني 

إجـــراءات رفـــع الطعـــن المعیـــب بعیـــب إســـاءة اســـتعمال  / المبحـــث الثـــاني
  .السلطة 

133  

  133   داريالشروط العامة لقبول عریضة الطعن الإ / المطلب الأول

  133  .شروط خاصة بشكل العریضة  / الفرع الأول

  133  .تقدیم عریضة واضحة ومشتملة على البیانات المطلوبة / أولاً 
  138  .أن تقدم أمام محكمة مختصة / ثانیاً 

  140  ) .المصلحة (شروط خاصة بمقدم الطعن /الفرع الثاني
  142  . شروط خاصة بالمواعید والإجراءات/ الفرع الثالث 

  142  .المواعید / أولاً 
  144  .استنفاد وسائل التظلم  /ثانیاً 

ـــن الإداري المعیـــــب/ المطلــــب الثــــاني  ــة بعریضــــة الطعـ ـــروط الخاصـــ  الشـ
  .بإساءة استعمال السلطة

146  

  146  .شرط انطواء الانحراف بالسلطة على القرار ذاته/ الفرع الأول 
ــ / الفـــرع الثـــاني ــلطة فـــي إصــــدار شـــرط تـــأثیر عیــــب إســـاءة اسـ تعمال السـ

  .القرار
146  

وجــــوب وقــــوع عیــــب إســــاءة اســــتعمال الســــلطة ممــــن یملــــك  / الفــــرع الثالــــث
  .إصدار القرار 

147  

  150  .آثار الطعن بإساءة استعمال السلطة / المبحث الثالث 
  150  .مفهوم الآثار / المطلب الأول 

  150  .تعریف الآثار / الفرع الأول 
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  150  .في اللغة / أولاً 
  153  .في اصطلاح الفقهاء / ثانیاً 
  153  .في القانون  /ثالثا 

  154  .وقف التنفیذ / الفرع الثاني 
  154  .طبیعة قف التنفیذ  /أولاً 
  156  .شروط وقف التنفیذ /  ثانیاً 

إصــدار حكــم فــي الطعــن فــي القــرار الإداري المعیــب بعیــب / الفــرع الثالــث 
  .إساءة استعمال السلطة 

159  

  160  .الإلغاء /أولاً 
  161  .المنع /ثانیاً 
  161  .الإجبار/ثالثاً 
  161  .التقریر /رابعاً 
  161  . التعویض /خامساً 

التعـــویض عـــن أضـــرار القـــرار الإداري المشـــوب بإســـاءة / المطلـــب الثـــاني 
  استعمال السلطة

163  

  163  .تكییف التعویض  / الفرع الأول
  164  .ءة معاییر الإسا / الفرع الثاني

  164  .معیار الخطأ العمدي : أولاً  
  165  . معیار الخطأ الخارج عن نطاق الوظیفة: ثانیاً   
  165  .معیار الغایة: ثالثاً  
  166  . معیار الخطأ الجسیم/ رابعاً  

  167  .الطعن في الحكم الصادر في الطعن الإداري وتنفیذه / المطلب الثالث 
  167  .الحكم الصادر في الطعن الإداري الطعن في / الفرع الأول 

ــي الطعــــن الإداري / الفــــرع الثــــاني  التنفیــــذ ضــــد (تنفیــــذ الحكــــم الصــــادر فــ
  ) .الإدارة 

170  
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  173  .خاتمة ال 
  173  .النتائج التي توصل إلیها الباحث  
  174  .توصیات البحث  
  176  .فهرس الفهارس  

  177  .النبویةوالأحادیث  القرآنیة فهرس الآیات
  177  .القرآنیة الآیات/  أولاً 

  178  .النبویةالأحادیث / ثانیاً 
  179  .الأعلام 

  180  .المراجع والمصادر
  180  .القرآن الكریم وعلومه /أولاً 

  181  .كتب السیرة / ثانیاً 
  182  .كتب الحدیث / ثالثاً 
  183  .كتب اللغة العربیة والمعاجم / رابعاً 

  184  . كتب القانون/ خامساً 
  189  .الصادرة عن وزارة العدل القوانین واللوائح /  ساً ساد

  189  .ات الدوری/  اً سابع
  190  . ةالالكترونیالمواقع / اً ثامن

  191  .فهرس الموضوعات 
  


